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7 
اش سی عم ع ی 


وقال بعضهم: عن الط اَن جميعًا 

وإنما اختلفرا؛ لأن محمدًا ذگر مائل تدُلُ على القولین جميعًا. 

ا من قال: انا وج ار عن الط دون ان يَقُولُ: بان المخا۔ 
له متیٰ أبرّأ [:/۱۰۲ھ) المُحْخَالَ عليه عن الدَيْنَء فالمحتال عليه لا یرجم على الشحیر 
بشيء ون كانت الحوَاة بأئر الیل . 
لین ِن المُختَالٍ عليه رَجَمَّ 
» وكذا لو أبرَاً المُْتَالَ عليه لا 


نْ للمحیل عليه دی 


ات اراز وت 
عليه المُطَالَةُ وال 


عل تكونٌ تمليكًا 


محضًاء والدليلٌ عليه: لو ی( الطالبُ (۳۱/۱۰راه ا 
القبول» وع تل ڑعَا: ولو برع عن ماکان 

ومنها: أنه لو وَكُلَ المحال له المُحِيلَ بض ما على المُحْتَالٍ عليه ؛ لا 

+ ولو لم الَينُ عليه ؛ صح ٠‏ 

وآنًا من قال: تُرجبٰ البَرَاءَة عن المُطَالَ 

أن المختال له لو برا المُحتَالَ عليه عن دَیْن الحَوّالةَ 

المُحِِلَ آؤ وهبّ منه ‏ بصع وا 


وَجْهِ لا لے 


(۱) آي: المُجبل. کذا جاء في حا 


۷ 


رن فال 8لا دمن لل عل سو ہت 
تا فضت باون ؛ لاه تنبئ عَنْ 


لتقل اشځریلٍ» اويل في ان لا في لین 


سج دیاس په 


E‏ وج جح شس 
٠ E‏ كذا د گر الشيحٌ أبو الْممِينِ وغیژه في #شروح الجامع الکبیر»- 


لیمک تحويله إلى غير فلهذا م صح الحَوَالَةٌ نیھاء صخت [في الیو ](۱۳. 
هكذا قال الشيخ أبو نصر داي في اشرحهة, 


1 اقل ؟! 
لا تقول: الأحكامٌ الشرعيّة لها حْكُم لجواهر ؛ لأن التَّرْعَ يحَكُمْ بیقاِھا 


(۷) بنظر: امختصر القذوري» [می/۱۲۰] 
(۴) ما بين المعقوفتین زيادة من: ۰۹ وأشار إلها في حاشية؛ هن٠‏ ووض» - 


لا كاب اوت ل 


:وتم برضا الشجیل» لمحتال واشختال بء أكا لخن 
چو و سے 
بعد المباشرةٍء ولان العینٌ لا تت في الک فلا يتات نفلها من وة إلى دنق 


نلم صح الحَوالّة في العبن . 
والدليلٌ على جواز الحَوَالٍ: قوله :دمن یلع 


_ درطا آبو داو في «السنن» وقال [ه/790رام 
رج » عن ابی مير أن شول اله کاڈ قال: «تطل اس 


أنه إذا أجل على تلم ماه . ال هنا له ولأنه قاد على إيقاء ما ال 
فجاز كالكفالة» وهذا لان کل واحدٍ ین الک والحَوَالَة التزامٌ بما على الما 


قوله: (قَالَ؛ وصح برضًا الشجبل, وَالْمْختالٍ. زالنختالِ عَلَيِِ)؛ اء 


(۱) انحرجه؛ أبو یعلی في #سنده) [۱۷۷/۱۱]ء والطيراتي في #المعجم الاوسط» [۲۱/۸ 
تميم الأصبهائي في «الستخرج على الجامع الصحیح للبخاري» [ق1/۱۷/ مخطرط مد 
عبد القادر الشهير بأمير خواجة الإسكداري ‏ ترکیا/ (رقم الحفظ: ۹۰)]ء من حدیث أبي + 
اللہ يهنا اللفظ . وأصلٌ الحديث في الصحیحیر ا 

() .رقع بالأصل: ابي الزیادا۔ والمنيت من: « ض۹ 

آخرجه اي كا لابق لوا وهل یر برجم في الحوالة [رقم 

وسلم في كاب البيرع/ باب تحریم مطل الغتي وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا 

تي [رقم/ 15+4] : وابو دود في کاب الیوع/ باب في المطل [رتم/ ۳۳۶۵] ۰ و 

كتاب اليرع/ باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم [رقم/ ۱۳۰۹ ]+ والساني في 

3 


اتح راء واض» 


2 


الحوالة [رقم/ :]416١‏ من حدیث أيي هر 
(4) ما بین الممقوفتين: زيادة من: 3نا 


۸ كناب اخوالۃ 4 ۹ 


أن لین 


عل بها الم اة ثلا د من راء وا 
ہے غاد الببان که 
دورو في «مختصره»: وتصخ لول برضا هذه العلاثة. 


اشجیل ؛ لأنه لا ضرّر عليه ؛ بل له تفع ؛ لأن المُحْتَالَ عليه إذا ۳۷۲۰۱ أذ 
لین لا برجم على الشُچیلِ إذا لَمْ تن الحَوَالَُ يأر :۱۱ء +داء] الشُجیلِء فکان 
فعا محضًا۔ 

وأّا رضا المُختالِ علیه: فهو شوط عندنا!*': 


وفال لاف : 


: إن كات على المُختَالِ عليه ین : فرضاه لیس 


ي [ص/ 1۱۲۰ 

الشرط قبول المخال في المجلس ورضا المحال عليه ولو نب وهو ما لخصه 
خلاف أبي يوسف في المحتال فقط: قعندہ لا 
يفي رضاه كالمحال علیه» وأ لا خلاف قي المحال عليه في أن أن حضرئه غبر شرط : ويه ظهر أنه 
لا بصح التوفيق بحمل ما في لد 


() ينظرا «مختصر الف 


غبرها علیٰ فول أبي بوسف اللي هو خلاف الصجيح + بل هو 

محمول على قرلهما المصحح فأنهم ؛ بنظر: ١‏ 
(۴. بطر «بدائع الصنائعه [115/3. الا 
1 


(:) ينظر: الحاو ابر ليي الحسين ال 


المخارة [ و 


للشیراری [٢/٤٤۱]ء‏ و«التهذيب في فق 


۱ هوا حشد س بحيئ بن مهدي ألو عبد الله الْججائرة اليه احد الاغلام, وقد نقدمث تر جت 


سج غابة انیبان سے 
وذلك لأن بالکوالة بل الآ الط بن 
الوا بدون رضاہء كما لو لم يَكُنْ عليه َي 
يصح إلا برضًا الضامن ؛ كما في ال 
لا بقل صاحبٌ الحقّ 


إلى و المُحْمَالٍ علیہ 
؛ ولأنه نوم مان فلا 


حقه بنفيه وبغيره؛ كما ينتوفي بوكيله. 


فكذا هنا له ان یه یالمحال له. - 


موب الم التي اقتضاها الا لاك تی في الأصلٍء لأن 
ن إلى وم مش 


وک ا م اوہ پک 22 
سس لعزا يلارها الاو عليه. 


فوله: (وَهْو اضر بہ)ء أي: الشجیل لا بضر بتصوفب الخال عليه في 


() في ئا «اضعف!: 


ل 


چ کب الحولة 4. 


س یادن که 


اعلم: أن الحوَالة إذاتَمّتْ بقبول الال له والشختال عليه ؛ رئ الیل » 

ولا يرجم الطالبٌ بان عليه بدا إلا بای ۳ 

وقال فر والقاسمٌ بی مَمْنِ''': لا وج الا راء الیل( گر قوق 
القاسم هكذا: فخرٌ الاسلام قي «شرح الزيادات». 


وجملةٌ القولٍ هنا: ما قال ق 
غير مُبَرئَةِ » والطالبٌُ با 
إلا آن توت الكَمَالةُ 

وعند رف الحَوَالَةُ وا سراف ول واحدة منهما خی مر للاصیل » 
لأن کل واحدٍ منهما: تم امن عن الغيرٍ تع النحثل إذا کان الیل 


«شرح لاو : «إن الحَوَالةً رت والكَفَالةَ 
شاء طلب حلّه الیل ۰ وإ شاء من الیل 


وقال مالك: ال الوا سوا#» وکلاهما مر للاصیل(:۲: وللطالب 


ينظر: «مختصر القُُوري [ص/ 1۲۰] 

(۲) ای - مقصور -: هلاك المال. كنا جاء قي حاشیة: 

ن هو ابن عبد الرحمن بن عید الله بن سعود أبو عبد لله ال اف . ولي اقا 
بالکوفة بعد شريك بن عبد الله + وهو أحد من قال له ابو حتيقة في نقر؛ «أثثم ار قلبي ؛ وخلاه 
ڪڙني. وكان رجلا نيلا افیا بالكوقة لا يأخل أجر؟ء (توفی سنة: ۱۷۵ه). ينظر؛ «تاريخ 
الإسلام؛ للذعبي ]١4/4[‏ : وهالجواهر المضية» لعيد القادر القرشي [815/1] 

(:) بنظر: «نحقة الفقهاءة [۰]۲4۷/۳ دالاخیار؛ [4/۳] ٠‏ ین الحقائق» ۱۷۱/٤[‏ » «الجوهرة 

۹۵۵ )۔ 

() بنظر؛ «الناج والاکلیل لمخخصر عطيل» لمواق [۲۸/۷]: واشرح مخصر خليل» للخرشي [۱۹/۹] 


() القايم بن 


1 8 كناب الحوالة چ 


فِيهًا. أما الکفالةً نلم والأخکام ال على وناق التغاني ال 
باختیار الم َالآَحن في الْقَضَاء: 1 EN‏ 
جھ عیداہین چ 


قوله: لام التَّرْعيّةِ على وِقاقِ ال 
بمعاني اللغاتِ وا ب في الأحكام الشر E‏ 
الضعٌ لغةء وهو لا فضي البراءة والحَوَالَةُ: ال » وهو يفضي ارام 
قوله: (وَالتَونّقَ با 
رق «إن لول ليست 


النلا والأختن في الْقَضَاءِ). جوابٌ عن قول 
؛ لأنها ی كالكفالة) . 


ية إلى أنه وقع في بعض الخ : «الكفل. 
رح مختصر الطلحاوي» للأَّْبِخَایْ [ق/ ٢٥۲]ء‏ 


() في «ن: «الكفيل». وأشار في لاد 
(۴) ينظرة 


8 كنب اخرلة 4 ۴ 


1۳ جير على الول إن تقد الفجيل ۽ لاب 


ال علی انشجیل أن توئ حقه 
ھ ده 
دوہ اوس میں 


() ما بين الممقوقتين: زيادة من 
() اللانة: مصدر نلو لام وهو 


اج وا رای 
مه . لی اع الطضيل ,ونه ان وهر القن قير 


8 كب امراك ۾ 


11 


وقال في «مختصر الاسرا إذا مات لمحل عليه ميا و جع الخال 
له عليه بان . وقالا: لا زج » وهو قول الشافعی'ء وأا إذا جحد وحلقٌ 
يد عن الشّافمي پ8 . ٠‏ وقد ذگر خلاقهما كما ئرّى ء ولم يذكزء 
قي سائر التب » بل ذَكَرُوا تولهما کول أبي حنيفة . 

ولهذا قال علاء الذَبْنِ العالع وغیژه في «طريقة الخلاف» وغيرها: «قال 
علماؤنا يإ المُحتَال عليه إذا مات [١:/*دراد]‏ 
مطالية ۱۸/1 طاء] المُجيل بقضاء يبه وقال انم 

وعلی هذا الغلاف: إذا جحد ال عليه الحَوَالَةء وحلّف. ولم يكن 
لمال له َة وانما اخ شزا كنع عن ونع للدت راب تمي 


قي عَوْدٍ لین والإعادة إلى ذم اله 


ينظر: «المخرب في تريب المعرب» لطي | ۲۷۲/۲ 

( بل الذي صحہ اليغوي والنووي وغیرعما: أنه لا مرجع ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشائعي» 
بغري [٤/۳٦1]۔‏ و«العزيز شرح الوجیزه للرافعي |۰]۳:۶/۱۰ واروضة الطالين؛ ا 
11 

۱ بنظر' اشرح مخصر القدرري» للأقطع |3/ ۳۷۷] 

(۴) بنظر: «الحاوي الكير» لآبي الحسن الماوردي [۹/٤1۲]۔‏ و«العزيز شرح الوجيزة اللرائمي 
[۱۳۲/۶]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاح» لليري ۱۷١/١[‏ - 1405 

انعي. وهر عدم الرجوع في الجحود والحلف. ينظر؛ #روهة 

الطالبين» لتتووي [۲۳۲/1]: و«الوسيط في المذعب» لأي حامد الغزائي [۲۲۳/۳]- وا النهنیب 

في فقه الإمام الداغمي» اللبخوي [ 1135/4 


(4) آَم تمد إلا رواية واحدة عن 


لج دب اد چ 


کرت ال يفخ 


وقال یمشهم: في الموتِ عن إقلاس: 


ويُعادُ. ٠‏ فاخؤنا لکلا في ولاية مطالية الُجیلِ يقضاء + الذَيْنِ لأنه الحاصلٌ من 
الخلاف»'. وق د او عبت 


الْشجیلِ كَمَا کات ولا ری مال ميرو 

وذگر محمد في الاصل»: عن ری بنل ذلك(۰۳ ولم یرف [0] © 
مخالك ۰ فحلّ محل الإجماع ؛ ولأن ابا يق الانتقال ؛ لیحصُلّ الاحْیفًاۂء 
لا بطریق الط وهذا نالف ن الحوالة: : التوسّلٌ إلى الاشتيتاب: لا 


() بر «طريقة الخلاف» للعلاء السمركتدي [من/ 1170 


یہ مختضر؟ بالققرة الأخيرة مه فقط 
٣‏ ہظر: «الأصل/ المعروف بالیسو 
۱ ما بين المعقوفتين: زيادة من فغ 


بر موس ےڈ 


07 و سس 
لثم ایس إلى الأداو۔ 


رض ٠‏ فإذا فات هذا الترض ولم 
يل بقضاء لین - گا بخ الحَوَالَی . از بالاتقساخ ‏ 
الاضرار یہ از تفویث عصمة حقّهء فلا َو ذلك . 


سط 20+‪ ٭ٔ"ءء) لین ویبدله عن ملي مكلف 
زجب ألا يود بالتعثر» کالإیراو۔ 


یلوچ مت 7 


هه ثم هلكت اداه ويما لو 
صالح اجنیا عل ما نان امطاب تشفط لین ويقله» ثم لو اسيق الصا 
عليه المُدّعِي؛ رَجَعَ بالدّعوئ » والمعتیٰ في الأصل: أنه را إسقاطٍ لا 
يخلاف الفرع » فافترقا۔ 


٠ وقع بالأصل: یمد .وال من؛ 4۵ء وهم۱»وهتع »۰ وق وفی‎ )١( 


اج كاب الحوالة . 1 


ا ا 
قالوا: مال الحَوَالة جُمِلَ كالمقبوض ؛ لأنه لو لم یک كالمقبوض لاد إلى 
الافتراق عن تن بِدَيْنِء ولأنه تَجُورُ بن کرد وہ واولا ل 


ی دل على أ لس اقرش 
وقولهم: لو لَمْ يَكُنْ كالمقيوض صار 

إلى ما قالوا إذا كان القصدٌ منه المُعَاوضةٌ. فَأمًا إذا لَمْ 

يودي إليه كالقّرْض ٠‏ 

وأا الصَّرْفُ وال فحجّةٌ لناء لأنه لو كان كالمقبوضي لجاز 

سو ٠‏ فانه لو أحال ببدل نز 


نا إذا مات اش E E‏ ء فان الخال 


1 اج كناب الخوالة چ 


1 بی 

ألا تری إلى ما قال في «الججامع | 

ستَةٌ ۱۰/۱« ثم مات المُجيل وعليه 

ن الل وين اما لیقع لان هذا مال ال« 

3 رلک سمل له لاد ایاگ اس شین حلي لآ 
لکن تعلق به حي امال لهذا 


بدلالة العادة بسلامة الحقٌ۔ 

قوله: (إذ هو الْمَقْصُوه): أي: وصول الحنٌّ إلى المُخْتالٍ له سالمًا هو 
المَقُصُودٌ من الحَوًا 

[قوله]!!: (لقوانہ)ء أي: لفات المَقْصُودٍ. 

قوله: اه قابل للششخ)ء آی: لان عَفْدَ الال قابل لقن ؛ لأنهما لو 
(1) بتظر؛ «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [صی/۳۲۹] 
(1) الخویل - كأير -: هو المحنال القابل للحوالة قياس علئ کیبل وشحین» بنظر؛ «المغرب قي 


ترتيب المعرب؟ للمْطَزِي [۳۳۰/۱]. و«طلة العلبة؛ لأبي حقص النسفي [ص/ 14]. 
(+) ينظر: «طريقة الخلاف؛ للملاء السمرقتدي [می/۱۲۹ - ۷٤٤]۔‏ 


بين المعقوفتين؛ زيادة ی: ٤۵٥‏ وا٠٠‏ 


:© كاب الحوالة . 1۹ 


قَصَارَ وف َة نيالتیع ۔ 


7 وہ 


بَجْخة الْحَوَالَة وتلق وَل به له عَلَیهِ أَوْيَمُوتَ مُفِْسً) : أي: قال الد 
امختصره . 

وتماثهفیه: (وقالا: هذان» وَج التٌ» وهو أن کم الحاكمٌ بافلاسه حال 
حیایه)(۲۳. 


ابي #4 في «شرح الطْحَاوي»: «التّرَى عند أبي حنيفة 


07 وت ٠ط‏ الخال عليه ملس + ولا يترلة ماله 


٥ وقع بالأاصل: اسلامة المقضودة . والمنبت من؛ لاف و1م4ء واتع وا٠ واض‎ )١( 

(1) ينظرة امخخصر اور 4 [ص/ ۱۲۰]. قال في «التسجيح»: ومٹی عل له السفي ورجح 
4 تصحيح ول الاما ولم ا 
ابدائع الضتائع» [۰]۱۸/5 «العنليةة [۰]۲45/۷ «اليحر الرائق» 
[۰]۲۷۷/۰ مجع الضمانات» [۰]۲۸۲/۱ «التمحيخ» [می۰]۲۸۲ ورد المحارہ 
[uly] cls [rere]‏ 


2 


کل اجه لھا ور اثوی في اْحقِیفةِ, وُقَالَا: هَن ور 
ھ اساد يه = 
ولا یاه ولا تفیل على المُحْتَالٍ عليه للمختال له. 


عند أبي حنیفةً غير هدين الوجهین. 

وعندّهما: ار على ثلائة آوجه : وجهال ما دنه روج ٹا 
بحم الحاكم عليه لاس۰۱۱۲ كذا في #شرح الطُخاوي؛: 

ا ھی هر بر عل ئوہ يعد ین لد 


وأا تفلیش القاضي بالشهود حال حياةٍ لمحت عليه: فذاك بنا على أن 
تفلیش القاضي هل بَصِحٌ أمْ لا؟ وأبو حنيفة لا ير ذلك وهما تتريان؛ لاله عجز 


قال في «الفتاوئ الصغرئ»: لمحت عليه إذا جد وحلّف على ذلك ولا 
ية للشختال ؛ برجم على الأصبل في ظاهر الرواية» وروی محمد عن أبي حنيفة 


() ينظر؛ «شرح مخنصر الطحاريء للأَسِخَابي [ف/ ۲۵۸] 


و یس جح تت صصح وو 


مهموزٍ » وهو تو" وتاو. كذا في #الجمهرة»!"". 


قولہ: (إما 2 أي: الال عليه 
قوله: 4 أي: لدعي الوا وهو المحال [/.مطام] له او 


٠ الحُجِيلٌ‎ 

قوله: (بافلایع): فلت الرجل إفلاسا ؛ إذا قل مال » وهو فلس 
عربيةٌ. کذا في «الجمهرة. 

وقال في «المجمل»: «أفلسّ الرجُلّ: إذا صار ذا رس بعد أن كان ذا 


وض كل 


ه01 
وقال في «تهذيب الديوان»: «قُلّسَ القاضي قلانًا؛ إذا نادئ أنه آفل 6 
قولہ: (لأَنَّ َال اللہ عا ويج تلف حال المرہ 


والمک» ما كان حُکُمُ المال 


بة في: الفتارئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق 
را (رقم الحفظ: 00۰4۷] 


فيه في الصباح والمساءِ 


(۱) ما بین المعقوفتين: زيادة من: غ4 وا 
1+/ب/ مخطوط مكتبة فيض اللہ أن 

(۱) على وزن: قل كذا جاء قي حاشیة: 

(م) پنظر: #جمهرة اللغةه لابن رید [۲۲۹/۱]. 

(:) المصدر السابق [۰]۸1۷/۲ 

(۰) بنظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [صى/ ]۷٠١‏ 


E aad 


7 تسار | 


وال قزل المتكر 
و الب ابل الشخنال بنا أحَالهُ به فا E‏ حك بدا 
لي“ + وَل الفختال: ال اتی پان ادلي 


أن انشا يدعي علیہ الین 


قوله: (وَإِدا الب انْختال : 
أغك پنین لي ليف له م 2 
مسائل اي "۰۲ والضمیر في قوله 
إذا أراد الخال عليه بعد قضابِ 


دبي عليكء فقال الخال عليه: بل لي ند أرجع عليك ؛ لا بل 
قول المُجبل » والقول قول المُحْمَالٍ عليه. نص عليه في كناب ال + وذلك لأن 


قوله: (وَإذَا الب الْمُجبلُ الختا با أَحالَهُ بہ: فقال: نما لك له 
لي . وال انشخنال: لا بل أحلتي بي كان لي عَليِكَ, قاقزل قول الفجيل): 
(۱) راد بعد في (ط): «ولا تكون الحوالة را مته بالدين عليه لأنها فد تكون يدونه م 
( يظر: «مختسر ار [ص/ ۱۲۰ 
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قال: من وع جلف وزهم . وَأحَالَ بها عليه آخَرَ فهو جَايرٌ ؛ لأنه 
اد على القضاء. 1 
غایذالیبان چ 
وین ال الور وی سید اس 


: امحمدٌ عن یعقوبً 
9 ص09 7 : هو مالي ؛ وقال 
المُحْتَال؛ هو مالي. قا لقول قول الشجيل»". 


معناه: أن الیل قال للمُختال له: لا شيء لك عَلَيَ : فقد كنت وكيلي في 
قیض مالي ه وقال ال له لا بل كان لي عليك آلف درهم أحلتتي بها عل 
غریيك لأقبضن حي ؛ فالقول قو اشجیل. و اتال له يد لالب إلى 
المُجبلٍ ؛ لأن ما بش ال له ين الشختال عليه مال الشجیل. 


ومد ا لا کڈ ال 


الوا في رگا ٦‏ 8 مه بان 0 تكان 


+ لأنه نکر لیم 


الّ) ؛ وهڌه 


( یظر: «مخسر الدُوري» [ص/ ۱۲۰] 
(؟) ينظر؛ «الجامع الصقير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ھی/ ۳۷۸] 


وصورئها فيه؛ محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة وله في رَجُل اوقع رجا 
الف درهم. ولرجُل على المُودع الف درهم» فاحال المع الذي له الألف بالك 

على المسترقع بالالف 1 عندّه. قال: جائ » وهو ضام فان هلکّت الوَدِینڈ 
۲ وذلك لا الوا 


ید بالوديعة؛ جات بالطريي الاو لأن التقییة بالوديعة اد على الآداء. 
فإذا هلكّت الوَدِيعَة ؛ بعلّت الحَوَالَةً ٠‏ وتِيۃ رد بن شمان لأنه الثم 
القّسما و اھر د یا 


بذلك المال : كالزكا کا ہو عق نانك كاد تلت ليل بوي 


وجملةًالقول: هنا ما ذكّره الاما الس ری 


اج ین ن المحتال لهء ولیس له بعد الحَوالَِ على الشجیل سبيلٌ لا أن 
على الشختال علبه, فإذا توي عليه بطلّتِ الوا ؛ وعاد الین على الحُجِيلٍ كما 
كان في الأصل عندّناء 


وعند الثاني :ای على امال له ولا مود الین على اليل + و 
بان ذلك 


قال: والفرق بين الحَوَالة | 


)١(‏ المصدر السابق |می/۳۷۸] 


ین الحََالَةِ المُطْلقّة: ان الحَوَالٌ إذا كانت 


اج کاب الحوالة ©. 58 


رو می 
ولو مات المُحِيلُ قبل أن يودي اسان عليه إلى | 


7 0 3 

َة ؛ فالمحتال له لا يَ احق بذلك من سائرِ الغرماء عندّنا 
وعند رف هو أحق يه ین سائر رما رفن ؛ از 
سائر المرماهبالتفاقی. 


وعلماونا قروا 


۳۹ ۰ كاب لرن و 


فان هلکت برع لیا بهَاء فإنه ما لتزمٌ الأدَاء إلا مِنْهَاء بخلاف ما إذا كا 
ُيده العنضوب ؛ لأن الفوات إلى خلف كلا فوات» وَقَد کون الْحوَاله نت 
بالدَيْنِأَنْضًاء وَحُحُمْ اميد في هه نله ألا بات انشحیل مُطَلبَةَ لحار 
سس انس 
اح بعرم رن من سان راء الا رى أنه لو هك اه سَقَط ی متیر 
خاصّة ‏ فلا كان لماح يمه كان احق مه . 
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لی و الاه تعلق به خی الخال عأّئ ينال الزن وان کان أسوة راهب 


7 
علبه|() يعني بالعين از بالیٔن؛ ان المحیل لا لاک 
مطالبة الحا لو لسن اخ عه نا اما مق 
وذلك لعل حق الخال ۰ رفن لا تعلق به حي هنم ین للڑاجن 
مطالية هن قبل اداء 
قوله: (وَِنْ ان أسرَةٌ لاغذ مؤت الْمُجبل)» هذا لبيان الف 
الحَوَالَة وبينَ رن . 
یعني: أن الم 2 
فإنه ليس باحق بمال الوا من سائر العُرماء بعد موت المجبل ٭ بل يُشاركوته 
بالجقمي ٠‏ وا كان مال الوا الزن سوا في عدم مطالبة المُجیلِ والرّاِنَ: 


اک 
بذمّة المُحْتَالٍ عليهء لا بذلك العين أو ال 


قوله: (لحَقّهِ به)ء اي: لح المُحكالٍ له بالشيء |٠٠٠٠|‏ الذي للشجيل 


0 ما بين الوا 
۱ رقع بالأصلة 


:7 سج كناب اخولد ۾ 


الحِزَالَ باغذِ ما عَليه آز ع 


وت ا ایت 
تع تیب وی رش امن قرفي تا واه الم 
ہم ین 


على المْختَالِ عليه: ين القَضْب أو ال أؤ عند العُخْتَالِ عليه من الوَدِيعةٍ 


وق 


قوله: (تا عَلَیو)ء اي: على الشختال عليه من 


وتضیڑ بر القاتج: ماه ۳ 7 
التاء- تريب مه » بمعنى لمخم »وس هذا قر به الإحكام [ء 0 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»: «الكد 
حرامٌ؛ والتزض بهذا الط تاد 

مود 


1۱۲۰ بطر محر اشُظوری+ [ص/‎ ٦ 
« أعرحه عبد الرزاق الصتماني في مصفہ (18345) من طرش طا قال: أن رن‎ ٢ 


8 کاب الحوالة . ۹ 


بدراهع [-0/.:«طاد|ء قإذا حرط أن يدق قي بل آخز صار في حم ال 
واتأجیل م پان مس ش إذا لم يفرط الدع في بل آعرٌ 


إلا أتهم استحسنوا فقالوا؛ في «شرح الأقطع». 
ثم قیل: إنما و م الیاب ؛ لأنها معاملاً في 
لبون ؛ كالكفالة حول 


حال" الط المتقحَ على امرض : ون في معی الا 
واف 4 أعلمُ. 


Ge. جو.‎ 


الاين عبد الهادي [ 4 /۱۰۸]: و«التلخيص الحیر؛ لابن حجر ٤[‏ 
ج مختصر القدوري» للأقطع [۳۸73/۱] 
(۰ اي: : احال الث فى الخطر لسوت على تله على الأتكفرضى ٠‏ كذا جاء في حاشیة: الح وة 


الخصوماتِ تق في البياعات وا 
القضاء ؛ لمسّاس الحاجة إلى القضاء. 


الأتث: الخصال الحميدة؛ كيت به ابا تمر إل الخیراتِ والحنناك» 


زرم و تا آیب:الدامي ال المأقبة » 

معناه: يدعو یعضا ویٹرك يعضًا. 
ومُراد المؤلف بن الشاهد: الاستدلال به على أن الآدب في لغة العرب: هو الدامي إلى الخیرات 
والحُسنات . وینظر: «المعاني الكبير في یات المعاتي٭ لابن تة [۳۷۷/۱] 
لعید القادر اليقدادي [11۰/۸] 

( بنظر؛ اقریب الحدیث؛ لأبي عبید 1۱۰۸/٤[‏ 

(0) اخرجہ الدارمي في «سنه" [078/5]: واین أبي شیة [رقم/ ۴۰۹۴۲[ واین البارك في 


اخزانة الأب 


«الزهد» [ص/ ۰]۲۷۲ ع عبد اللہ بن تشنود ولك بهذا اللفظ 


rr‏ چ اماد و 


ال لا صخ ولاب القاضي حى بَجتمع في الو شرابط الا 


: » يمعنئ المصدر [ہ/٭ءرا]ء کال + ومنه ما رُوِيَ في حدین 
مسعوو: هد نا ان تأ الوه كتعْلْمُوا م 
يَجْمَلهُما لغتيْنِ بمعتّی واحلدٍ دور وت 


وَيَكُونَ من آفل ا دوس ھت ا" وإنما رط 
ط E A‏ 


أشياءة الموٹوڈ : 


() احرجه؛ عبد الرزاق في «مصفه! [رتم/ e‏ ا 
في «نضائل الفرآن» [مى/ ۲۹ ]۰ عن عند اله بن تشقره ‏ بهذا الل 

الاي عید [۱۰۸/۵] 

(۳) ينظر: «سخصر اور" [ص/ ۲۲۶] 

(4) أي: من الصغات المذكورة. كذا جاء في حاشبة: 3۷ 

الشهادة, کذا جاء في حاشية: ۵ 


(ك) آي جات 
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چ هاية ین 
والآثار والتأويل» ویشتی تن مشی قبا ؛ ولا يضح للقضاء من لاقل نیش 


يفل الْأعْمَىء والعبد» والمحدود في القذنب» وأا [1۳:۰۱۱۰ لس تطلخ 
للقضاء في الأموالِ دون الحدرد والڈمای؛ ولا يَجُورُ تضا؛ أهلٍ لت على 
المسلمین). إلى هنا لق «الخزا 

ا : (واختلفتِ الروايات في تقليدٍ الفاستي القضاة م 


ثم قال: «قال في «المحیط»: یتح 


03 


ي ید جور مگ ي: نز ارم لاع 


الفشتي» ولا یل بالفشتيء بلا خلافی۷ ۳ . إلى هنا لف االخلاصة1. 


وفي [۲۰۳/۰/م] ااثوادر هشام» قال محمد 


على قضائه ٠‏ 
وحُكي عن أبي الحسن ال < 


وعن عَلِيّ اراي صا 

ال له وأخبار الصحابة . كذا جاء قي حاشية: ذه 

() ينظر: االحاوي الكبير» لبي الحسن الماوردي ]1٥۸/۱١[‏ ء و«المهذب في فته الإمام الشافعي؛ 
للشبرازي [۰]۳۷۷/۳ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدٌبیري ]144/٠١[‏ 

(۳) ينظر: اخلاصة الفتاوی» للبخاري [ق/ 145] 

(:) ينظرة «أدب القاشی!مع شرح الصدر العهيد» لاف [۰۳۰/۱ ۰۳ 1]- 


re 


وچ غاية الببان 4 


جو 
وفكرالاً 
فیما ارتگی» ویلقذ فيما 
رذگر الإمام التؤتديةة. 4 تقد نیما ارتشی ع أيضًا. وقال بعضن مشایخنا: از 
قضایاه فیما ارتتّئ وفیما ل نش باطلڈء ویالقول الاو اعد شمس الائمّة 
سرخ ؛ وهو اغتيارٌ الحَضّاف. 


وا ارتقئ ولذ القاضي ؛ أذ كالثه» از بعضئُ أعوايه» فان كان بر ور 
فهر وما لو ارتگیٰ القاضي سوا٤؛‏ 803 قضاژه مردوداء, وان کان بغیر ع 
القاضي ؛ تَقَدَّ وكان على المرتشي ود ما قيض ». ٠‏ لور هنا ل «الفصول» 


قال أبو العباس ال 


في آخرِ «أدب القاضي» من كتاب «الأجناس 1: ۱ 


۰]۱۵۱/۷[ بنظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 
:]۱4۹/1[ ينظر: «الأجداس! لثناطقي‎ )( 


پل کتاب أدب الناضي #. r‏ 


إذا كان فاسقًا هل جور کلام ب المشایخ: ذكر محمد 
شُجاع في «نوادره»: سمعث بش 
فاستي : وطبيبٍ جاہل ‏ وکا ار مُفلس ٠‏ 

وال محمد بن ُجَاع في قولٍ : 
لأنه یکره ان كم الفتهاة؛ فبچیت بما هو الصواث؛('"۔ 


وتال قي «الواقعات»: «واختار الاو أن الفاسق إذا فل القضاء لا يَصِيرُ 


ب بقول: أرئ الحَجْرَ على ثلاثة: فقید 


قاضيّاء ولو فق یَنْكزِلَ بالفسق». 
والصحیخ: ما دک في (شرح أب افاضي) أن اقا بنفس الفسق 
بل يرد والفاسقٌ BUK‏ علد NY]‏ 2 3 


نضاوٌه إلا ن لقاض آعز أن بيعل إذا كان ین رأيه حلاف ذلك» ومتی أبطّله ليس 
لقاض آخر أن یه » وهذا تول علمائنا۔ 


ورایگ في > کتاب «أدب القاضي؟ اي ب محمد ات 1 یا ا 0 أنه 


- امہ ۴و‎ TT 


(0) التتكاري: هو الأجيرء من الگزاء: وهر الأ جرأ. وجل الما . وقداتقدم التعريف بلك . 
"0 و سو سو 
(۳) اج هو عبد اللہ 
ہرادا وکیخ لس في رد كان توا میا تضير. 
هلال والحشٌاف»۰ و(أدب القاضي! وہ 
بنظر؛ الجواهر الضية» لعيد القادر القرشي [۲۷۶/۱]- واتاج التراجم لاین و[ val‏ 


0871 ۳٣ 


ديه ابييد چ 3 


:و 


الرتاء فَقَالَ الرَجْلُ: بي الْحْکُم؟ مال ا حَكَ ديك الکو 
ہجو ہت e ik‏ 
وذگر شم الأئمَةِ السَرَءْ پیر كتاب أدب القاضي» ا 
حديت أبي هريه عَنِ اي يك أنه فال: تی الله الراشي والئرکیی 
الف 0۷. 
ثم فال: وروی عَنِ الي ك أنه قال: «الرّائِي وَالْمُرْئَسِي في النارہ 


() أعرجه: الطبري في «تقسيردة [۳۲۷/۱۰]ء والبيهتي في «الستن الکبری» [۰]۱۲/۲ عن '۔ 
عیاس يله به. 
(؟) اخرجه: الطبري قي اتفیره» [۳۲۱/۱۰] وابو يمل 2 سند [۱۷۳/۹]ء والط 
في «السعجم الکیر؛ [۱۲۵/۹]» عن 
(۳) وروی في «الستن» باستاده || 
کلا جاء في حاشیة: «تح4؛ و«ماء واض! وبا :اتی أبي داودة في کناب الا 
كراهية الرشوة [وقم/ ]۲٥۸۰‏ 
أخرجه: العرمذي ني کناب الأحكام / باب ما جاء في الراشي والمرنشي في الحكم [رقم/ ۱۳۳۹ ] 
وأحمد قي المسندہ [۳۸۷/۲], واین حبان في «صحيحه؛ [رفم/ 75+ ] : من حدیث أبي ٠‏ 
چ به 
قال الترمذي: #حديث أبي هويرة حدیث حسن صحیح» 
اوقال اب الملقن: سمس الأئمة»- ينظر: ٭علاصۃ البدر المتيرة لابن الملقن [۰/۲ 1 ] 
() أخرجه: الطبراني قي «المعجم الأرسط+ [+/ة؟]ء رفي «المعجم الصفیر» [۰]0۷/۱ عَیْ غند الله 
تن غترر يك به 
قال ابن الملقن: (ستاده جيد». ينظر: «البدر المتير» لاين الملقن [ 175/7 | ؛ 


0 


کل کناب أدب القاض 8 rv‏ 


ورري عنه أنه قال: «الرّائي وَالْمُمَيِي وَالرَاْغلُ شن لو ٩۱‏ 

ثم قال: ولو ین الاو نان النازح لا یل إلى استقاء المای!'' 
إلا به» فكذلك الإنسانٌ إذا كان لا صل إلى مقصوده الحرامء فإنه بو لول 
إلى ذلك المَقْضُودِ). 


() اخرجه: واحمد في «الستد» [904/9]: وابن [رقم/ ۲۱۹۰۶]ء والطبراتي 
ي لسم الكير» [ ۰10۳/۷ رفي «الد اس والحاكم في «الستدرك عل 


ي الاين . 


له اند الما على ذلك . نان اد الما لإقامة ماهو واجیٰ 
ون الال ؛ یک حرامًا » وأا الُّمْطِى یل له الاعطاء: لأنه حاف منه. 


ذا اه لیس بی وب السلطان» وی ۲ 
السلطان: لا يل له الا لان لیا بسمونةالمسلمین واب بدون المالٍ. فهو 
اعد الال لإقامة ما وجَت بدون المال» فلا یل ]/<٠٠/٠١[‏ له المال۔ 

انح في ك ان يَقُولَ ذلك الرجلٌ امت 
کون صحبحاء ٹم إن الاجر الخيار: 
ذلك العمل : ون شاء ستمتله في عمل آخ۔ 


يوم إلى الليل بل 


( هر زياد ين 


۳ سیر نب ین قعلّقہ ابو بكر ۱ 


چ کتاب أدب الناضي . ۳۹ 


فإذا کان لا ی م ؛ فکیف ملد تن توش و ؟! وهذا لانه إنما ياشو 


ین أموال الغاس بحشنيه » تم الا والاعظا 


وأنًا الفصل الأخیڑ: اذا ری القاضي يفضي لہ فیذا لا يَخْلو: إا أن 
کون القضاء له بالجزر أز بالحق. فإنْ كان القضاء بالجَؤرٍ: قحرمةٌ الما لوجهین: 


احدھما: لأنه رو کو حرامًا: 


والثاني: یسب القضاء بالجؤر. 

وإنْ کان القضاء بحقٌ: فالحرمةٌ لمعتئ واحدٍء وهو أن القضاء واجبٌ عليه 
بدون المال اد عليه الما فهو أن الما على الما 
ون حرامًاء ولد القضاء الذي ای فیه. وله في ذلك يکود باط . 


فما قضاياه بعد ذلك هل یم للناس ؟ فيه کلامٌء والصحیخ ين المأهب 
قضاياء بعد ذلك . كذا في «شرح أدب القاضي» 

وآنًا لوط الثاني وهو: Bî‏ القاضي من [١٠/:+1راد]‏ ] آمل الاجتھادہ نذالا 
1 عنڈّنا لا شزطالجواز» وهو الصحيح» وتیل شزط الجراز والیه 
مال صاحبُ شرح الأقطع 900 . 


3 رم وقال في «وجیزهم ۱۳ :ولا بد للقضاء'”) من صفات ‏ وهو: أن 


حرا مجتهداء ۲ عذلا فلا يَجُورُ قضاء المرآةء وَالْأَعْمَى» 
(۱) ینظر: «شرح مختصر القدوري؛ للائطع [۲/ق۳۹۰] 
الشاقعية . کذا جاء قي حاشبة: ان - 


بز4: الايد للفاضي. 
شختها(ع) بے (م و۰۷6 ويعني بت 


): الوم يه إلى أبي حيقة. 


چ کتاب أدب القاضي چ 


چ دیدابید ي 2 
والصبيٌ» والفاستي والجاهل » وال۰۲ إلى هنا لظ «الوجيزا ٠‏ 


يا في «أصوله»": «أجمّع العلما والفقهاء أن 


وقال صدرٌ الإسلام | 
ر ین أهل الاجتهاد ]۰۲ر فإنه لایر 

ين اهل الاجهادء ناه باج ان الاجتهاد لا محالةًء وا لَمْ 
آمل د لا مج له أن 


ما لفط خثر ر الإسلام. 


وقد ذگز محمد في «الاصل» أن 7 جرد لکد ایا اف 


ہے 2 


الما ما بل على جوا لأنه قال: «القاضي 
يكن له رأ وسال نها :اد ک6 


1 نت ول‎ 6 ٤ذ‎ RE: 

هَل تشر ال كف i‏ 
تہ مهد پیرد 
و أو قول بعید مرح لأصحاب الشافعي 


1 


بهذا الل فيه بعد النظر قي مك 
(۳) بنظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهیده للحَصّاف [۱/١۱۹-١۱۹]۔‏ 
اب اجتهاد الرأي في القضاء [رقم/ ]۴١۹۲‏ ؛ والترمذي ني 
كاب لاحکام/ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي [رقم/ ۰]۱۳۲۷ واحمد في «المندات 


(4) أخرجه: أبو ماود ي کاب الات 


ا * 


من اليا 


وهذا المعنى يَحْصُلٌ ين الم 


ارت مق ااي 


٠‏ قتا ينك بال 4 آخزی 


= _[٥/۲۳۰]ء‏ والدارمي في «سته؟ [۷۲/۱] : والطيالسي في «مسنده [رقم/ 24 ] , وغيرهم من 
حدیث عماذ هة به نحوہ: 
قال ابن الملقن: هو حدیث ضعیف باحماع أمل ال -فیما اعلم» 
الملقن [۹٥/٥۰۴]۔‏ 

)١(‏ وفع بالأصل: «يؤيد»: والمنيت من: اذ واماء واتح 4 ولغ راض4 

)١(‏ آخرجه: احمد في #السند؟ [۰]8۳/1 وانسائي في «الستن 
قول السي 35 لعلرة: إن الله سبهبي فلب ویبت لسانك 
الأحكام / باب ذكر القضاة [رقم/ ۲۳۱۰ ]۰ واین ي, 
لکری» [ :]43/٠١‏ من حدیث علي بن اي طالب لله به 


لر: «البدر المیرہ لانن 


که في كن الخصاض/ گر 


۹ء وین ماج قي كناب 
ازقم/۲۹۰۹۸]ء والييهقي في «الستن 


و وخ 


وقضاء المرأة يَجُورُ نيما شم شهاد: 
وهو تنفیڈ الأحکام: وإنصاف المظلوم ين الظالم - حاصلٌ : بحلاف نضائها قي 
الحدود والقِصّاصٍء نان شهادتها لا تَجُورٌ: فكذا تضاڑھا۔ 

3 الاجتهادٌ - [١٠/ء»٠ر/د]‏ وهو بَذْلُ المجهود بل المَقْصُوق ومرط صير 
۸,09۶۶2 
الأحكام الشرعية» ولا يرط أن يكُونَ عالمًا بجميع ما في الكتاب وال وهذا 
عزیمةٌء والرُحْصَةُ في ذلك أن يَكُونَ بحال یمه طلب الحادئة الواقعة من 


() أخرجه: ابر داود في کتاب الانضیة/ باب كيف القضاء [رقم/ ۳۵۸۲]ء والترمذي في كنات 
الاحکام/ باب ما جاء قي الفاضي لا يقضي بین الخصمين حتئ يمع كلاهما [رقم/ ۰]۱۳۳۱ 
والنساتي في «الستن الکبرین؟ في کتاب الخصائص | ذفر قول الي 55 لعي إن الله سبھدی فك 
وينبت لساك [رقم/ ۰/۸4۱۹ وأحمد في «المسند؛ [۱۱۱/۱]ء رالحاكم في «المستدرك على 
الصحيحين» ]٠١5/4[‏ .من حدیث علي بن آلي طالب مق به واللفظ لأبي داود 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن» 
وقال الحائغٰ: اهلا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاءة 
وقال ابن حجر: «رواء أحمدہ وآبو فاوة ٠‏ وحث الترمدي: وقڑاہ اين المديني. وصح امن 
حيان؛ - بنظ 7 #بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ]٦٤٤‏ 


8 كتاب أدب القاضي #. r‏ 


- س عب اباد جه 
التصوص التي تعَلقُ بها الأحكامٌ. 
ویشترط ی ان يحون الا بوجوء العمل بالكتاب وال 
5 عرق في «اصول الفقه» (۶۱۱۹۱۰۷|ء وإذا بل لغ الرجل هذا الحد يَصِيدُ ر مجتهدا . 
ريب عليه العمل باجتهاده: وتَحْْمُ عليه تقليد غیره. كذا قي «المیزان»!۱۱ 
ونال صذژ الإسلام ات قي «أصوله»: «وأهلٌ الاجتهاد تن يكن ال 
وعالمًا بالُشَنِ ناسخها ومضوخها: وعالمًا بمعالي 
+ وإلئ هذا أشار محمد في کتاب الحدود: ويعقهم 


الإجماع : على 


بالکتاب ناسخه ومنسو. 
الکتاب والشتّن التي 


المّا رف بلده وکلامهم وهم من الصریح والکتایة. 


والصحیخ أن أهلّ الاجتهاد في مائل الققه: من کون عالمًا بدلائل الفقدء 
وهي الكتابٌ وان والإجماع والقیاش٤۔‏ إلى ها لفظ صذرِ الإسلام- 


وتال ال روف في «فصوله 
اکتر من عطیہ: حل له الاجتهاد». هذا 


«قال بعشهٌم: إذا كان صوايه [1::۳۰:0۰ 
«الفصول». 
سیل عن أربعين مسالة » قفال في ستٗ وثلائین منهاة 


في «الانتقاء في 


جد بین پم - 
والثاني: مشتهرٌ بالفقه وله بِصَّرٌ بالحدیت ایض 


دو والاجهادنيواحو هل له نب 


النضا:»؟ 


قال قي اخلاصة الفناوئ»: فيه أرب 
i 9‏ ر 


n 0‏ ا لٹ 


زی في / 
قال: ادخُل في القضاء قرم صالحون؛ واجتتبه قوم صالحون ؛ وتز الدخول فيه 
اصلع وأسلّمُ لیت ؛ لانه يرم بالقضاء ا أنه يفي بح ؛ ولا يدري ابی على 
الوا به زر دفي ترك الدخول فيه صیّ نه شیه وهذا إذا کان في البلدة 


اب الأصول! كما سيأني ؛ وكذا سما الزركثمة ایغ ؛ ونسبه إلى أبي الحسن 

الحف. ولم تت إلى أخبار الكتاب وصاحيه بعد النظر. ينظر؛ «البحر المحيط؟ 
للزرکشي [14/1]: 

(1). بنظر؛ «خلاصة الفناوئ «للبخاري [ق/ ۰]۲۸۲ 

(۴) بنظر: عون المسائل» لأبي الليث السمرنييَ [ص/ ۲۱۲ 


چ كنب أدب الناضي 4 


آما ال فلان کا القضا 


ا کان في اد قرم رن تما فاسع كل اد متهم عن الشروع في 


القضاء؛ فكُلهُم تون ذا كان السلطانٌ بحيتٌ لا ی 
السلطا تل بفی نوا جميًا؛ لا یائثرتء ولو امع الكل ی [ ۹0۰۰ 7 
لد جاه فانهم مشترکون في الام ؛ لأنه بودي إلى تضبیع احکام [:/:1:/۵+۰ 
الله تعالئ». كذا في اشرح أدب القاضي» . ١‏ 

لّه: (في ای : اسم المفعول ین الول 


بینَیُم؛ ء نت إذا كان 


0 وقع بالأصل: جاعلا والمنيت منة انا وما واتع ةوفغ ووض٤‏ 


1٦ 


وَقَالَ اافمي 
عُلَمَائنَا اة في الَوَادِ 


قولہ: (وآنا ااني), اي: الط الثاني قي مرن ؛ وهو شط الاجتهاد. 
وقد مر بباله ایض . 


٦ 


پا كناب أدب القاضی 4. 


چ هتبن »> 
قوله: : (وَفِي حذ اتاد کلام شرف في أُول الْففي) » ٭+اي: في أصول الفقه 
لح الإسلام وغیر ٭ في باب [١٠ادواطبه]‏ معرفة أحوال المجتهدِينَ!'". 


قال صاحبٔ ١الجمهرة»‏ 
وهو الخالصٌ الذي لَمْ نرج بغ 


من الیئر ء ولذلك يقال لفلانِ 
0 وقال في 1الصحاح»(*) كما قي «المجمل؟ 


تريحةٌ جيّدة »برد 

وقال اي في «الإيضاح»: : «القَِيحةٌ في ال صل: :ول ماو 
وهي د ل بمعتی مقعولة اسمًا للبثرء ن رها إذا هه ثم سَعُوا الما بذلك : 
لملابسة بيتهماء ثم قالوا: لالح القريحة ؛ إذا ايتّع شرا از حط [أو]1» 


() بنظر: «اصول الیزدوي٥‏ [ص/۲۷۸۔ ۲۸۰]۔ 
(۱) بظر؛ اجمھرۃ اللفةہ لابن ربد [۰]5۷۰/۱ 
(۴) بنظر: امجمل اللغة» لابن ارس [ص/ ۷٥٢‏ 
() ینظر: «سحلح لفق لمرمري [۷۹۷/۱ لاڈ ا 


[ق۴۴/ب/ مخطوط كبخانة مجلس شورئ - إيراك/ (زقم الحفظ:۸۴۱)] 


والّقُء ومنه: القَارح ؛ وهو ار الذي 
وقال البستِيُ [ه/:.+راء] في «أصوله»: «قال بعشهم: آهل الاجتهاد من كان 
نّا على معانيهساء فهو ين أهل الاجتهاد. 
وتال بعشهم: أل الا چھاوئن كان مع هذه الجماز ۳ رف ات وعاداتهم 
إلا أن هذا ليس بقوي؛ لأنه شر رط زائدٌ لا حاجة إلیٰ 
الله وشت رسوله [۱:۷/۱۰واہ] ء وعرّفٌ ناسح ومنسوحّه » ووّقّف على معانيه ‏ نک 
الاجتهاد. كذا قال التي في «لباب الأصول». 


قول: (عَلَيَ) . اي: على عاداتِ الناس . 


عالمًا بالکتاب وال 


+ نیت سین چ 
أجادّ» فاستعاژوما للطٔع ؛ وهو بن ملعمارٍ المجاز؛ لأن ال القرح: الحم 
| 


اجي. وقد ریا قبل هذا أن ار يي بعك علا قاضبًا 


ا۷۷۰ 


پآ کتاب أدب القاضی 4 ٤‏ 


إلى الین 
وكان الخلفاۂ الراشدون يقُضُون بينَ الناس» ولان القضاء أو بالمعروف 
نَهْيٌ عن المنگر ؛ والأمرٌ بالمعروف واجبٌ. ویعضْ السلف إنما كرهوا الدخولٌ 


4 نز الشروع فة لم ل رسو ار أضساتة 1 ۶۰| القضاةء ولم بض 
بنفيه ولكن مع هذا ترك الدخول سم لينه» كما رب 


)١(‏ عضی تخریجه 

(۱) هلا جزء ین حدیث آخرجه: آبو داود في کتاب الأققية/ باب في القاضي یخطی |رقم/ ۱1۳۵۷۳ 
والترمذي في کناب الاحکام/ باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي [رفم/ ۰]۱۳۲۲ واين 
ماجه في کناب الأحکام/ باب الحاکم يجنهد فیعیب الحق [رقم/ ۲۳۱۶]» وغبرهم من حدیث: 

بن الْحُصَيْتٍ رلٹہ يه نحوه. وعذا لفظ الترمذي 
قال ابن لملقن: «هذا الحديث صحیح), وقال ابن كتير «إساده جيذ ؛ ينظرة «اليدر المنير» لابن 
الملفن [501/8]- و#إرشاد الفقیه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير [۳4۰/۲] 

(؟) أخرجه؛ أحمد قي #مسنده؟ [۲۳۰/۲]ء وأبو داود قي كناب الأقضية/ باب في طلب القضاء [رقم] 
۱ء والترمدي في کتاب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله 8 في القاضي [رتم/ 
٥ء‏ وابن ماجه في کتاب الأحكام/ ياب ذكر القضاة [رقم/ ۲۴۰۸]ء وغيرهم من حدیث: 


قال الترمذي: «حديث حن خزيب»- وقال اب الملقن: «هذا اليك عسن» 
وقال ابي حجر: «صخحه الحاكم والدار: بر المتیر» لابن الملقن +]٦٥٥/۹[‏ 
و«الدراية قي تخریح أحاديث الهداية» لابن Ne‏ 


وقد قال صاحبٍ داٹھدایا رش و CED‏ 
ينها قبل هذا ناقلًا عن اشرح أدب القاضي٤ء‏ واخلاصة | 


يصِيرَ الدخول قي القضاء- 
ته قلہ يعنية : إذا كان واحدٌ ين أهلٍ 
غر عليه لب القضاء وه ی لا 
دَ الجاهلٌ أو الفاسثٌ؛ یام هو؛ لامتناعه؛ 


چ غلية البياد چ 


سول الله #4 ن ولي 


و 


)١(‏ آغرجه: احمد في «سندهة [۱۱۸/۳]؛ وأبو داود في تاب الأفضية/ ياب في طلب القضاء 
والتسرع إليه [رقم/ ۷۸٣۳]ء‏ والترمذي في كناب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله #5 في 
القاضي [رقم/ ۱۴۲۴]ء وابن ماجه في كاب الأحكام/ باب ذكر القضاۃ [رقم/ ۲۳۰۹ ]: وغيرهم 


من حدیث: انس بن تاك يإ به نحوه. وهذا لظ الترمڈي: 

قال الترمذي: اهذا حدیث حسن فریب» 
1 مضئ تخريجه ریا 
(+) مشئ تخریجہ فريبًا. وهذا لفظ أبي داود في «السنن»- 
(4) اخرج: اليخاري في كاب الاجارة/ باب اسٹنجار الرجل الصالح [رقم/ ۰۲۱۵۲ وسلم في کتاب 
باب النهي عن طلب الإمارة والحرص علبھا [رفم/ ۱۷۳۳]ء وأبو داود في كناب الأقضية 
باب في طلب القضاء والتسرع إليه [رقم/ ۳9۷۹]: وغيرهما من حديث؛ أبي وشی يلكا په تحوہ 


وف .0 لها وکن نآ فی ان ملول غير 
لکون اللفي مار بالشوء. 


رم( الْعَادلِ)؛ ذگر 


(orale)‏ یج من يزيد مع 
جاح مع أنه كان أفسقٌ أعلِ زمانه». إلى هنا لظ «الفصول». 
وقال الإمام أبو محمد ال 
للكَضَّاف: «قاضي أهل الب والخوارج إذا كان [:/501,] منهم فقضّئ بشيء؛ ثم 


)١(‏ آخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور [رقم/ 114۸] ؛ وسلم في كتاب الأيمان/ باب نذر 
من حلف يمينا فرائ غيرها خبرا متها أن يأني الذي هو خبرء ویکٹر عن يمينه [رقم/ 11۵۲]: 
وغیرھما من حديث: عبد رن نن سرا ل . 

(؟) وقع بالأصل: یو قي٤.‏ والشت من: ۸۷ء وام»؛ راتح؟» ود راض1: 


کاب أدب الفاضي © r‏ 


دیدید چ 
وأبطّله؛ لان الخوارخ إذا رّجوا على 
ن أموالهم ؛ فلا تَجُورُ شهادئیم : وإذا لَمْ تَجْزْ 
٭ وهذا ول إبراهيمَ لك ولا یل على 


رع إلى قاضي أهل المدل؛ لَمْ 


و القضاة ین جهة معاوية ومن فد 
و ا و 


دل على أن القاضي إذا كان عذلا في نقيه لا فش تن ولاه: وليس كذلك 
إذا كان عبِدًا أو كافرًا ؛ لأنه لا يَدَ له على المسلمين». 

قال في «الفصول»: «أهل البقي هم الخارجون على إمام الح بغیر ح٠‏ 
بياله: : أن المسلمین إذااجتمعوا على إمام وصاروا آ 7 7 
المؤنين» فان معلا ذلك لطم له فھم يسوا ين 
الط لصفم » ولا یٹ و او او از + لأنه فيه إعانة على 


۱ رقع بالأصل: «عن أهل». والمنبت من: انا م۰۹ واتح۱: ولغ ؛ و«ض» 
(؟) بنظرۃ «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشھیدہ لعاف ]159/۳ -165] 


چ بيدابد چ 
سوب أن ١ EE‏ على الإمام أيضًا؛ لن فيه إعانة الهم فا 
کے بی بے ہش والولاية, 
0 کو ات ٠‏ فعلی کل تن یف على القنال أن ینش إہام 
نّ؛ لأنهم ملعونون على لان صاحب ۸1 ۳۰۰::) | 
ن الله مَنْ أَقهاه(۱0.۰۱. 


جر هر اض - لعنهم الله - فإنهم 
علي يله قي تزية آبي بكر وعمر وعثمان لد وهذا 
تن باقن لول من ند ما نت له لد ند 
e 4‏ 


مہ؛ لن اضر من الفضاه - وهو تفیل الأحكام - لايَنلٌ. 


() مقیٰ الخريجه 

() إلى ہنا هن کلام صاحب «الفصول» [ق ۳/ مخطوط مكتبة تور عثمانية/ (رقم الحفظ 
۷ء او [ق ۳/ب/ مخطوط مکبة راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 2۷۱)]] 

مو أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وفع في بعض الخ «في عرف الكلام» بدل: «في عِلّم الکلام؛ 


سے ا 


چ کاب أدب القاضي ©. ود 


وت حُجْة عند الْحَاجَةَ 


بداد 2ه 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ كُلدَ الَْضَاءَ َال دیزان الفاضي اي قبلهُ)؛ أي: قال 
الو في المختضره 07 

والمرادٌ من ديوانٍ القاضي: الخرائط التي نها التجلاث؛ والضُّكُوكُ 


والمَحَاضِرٌ ؛ وکتاب تب الأوصيا 
الققات» وإنما هلان يوا ضي المَقْصُودُ منه؛ الحجّ 
ا قي بد في آمورهم: وهو القاتي ال » وهذا لأنه 
س5 لی معرفة ما قيهء فکان له شله: وهلا ظاهك إذا كان البیافی الذي کب 
عليه الجلاث [ ۰ اد ونحوها من بيت العال. 


ال في أموال القف, وکاب تقديرٍ 


الوليقةٌ للناس : 


وكذا إذا كان ين مالٍ الخصوم؛ لأن ذلك ام إل لعمل القضاءء وقد 
انل العمل إلى غیرِہء فيُؤْحَدُ الديوانُ منه شاه از بن» وکذا إذا كان یت 
[:::ئ] للقاضي المعزول ؛ لأنه وضع عندّه لصيانة 


قالوا: وم القاضي الین رجلین ١‏ 


ان یاه عن شيء فشي و؛ ويَجْعلانِ كل حادثة في خريطة على دة 
الحالٌ على القاضي ال :و الوصول إلى ما أراد 
لكف الحال. لا لِمَا أن فول الفاضي الممز 


سخمر اشثرري» [ص/ 1۲۲۵ 
1 الم ھکذا قله في «تح». وهو جع قالم. بنظر: «المعجم الوسيط؛ [۷1۸/۲]. 


+ كناب أدب القاحم 


وي علي ابید € 

إذْ هو صار كراحدٍ ين الرعايا بالغزلء ثم إذا [ء٠٠ر/]‏ یفن الأمينان الدبوان 
يمان على ذلك ؛ خوفًا عن احتمال لا ولنقْضَان. 

قال لح في «تهذيب أدب القاضي» لکصَاف: «فما كان ين الط | 

- فيها الإقراراث: وشهادةٌ الشهود؛ والمحاضرٌ 3 الأبينان مختومة ؛ لاب 

ليست بِحُجّة؛ إذ الثاني بھا؛ ود ٠‏ ؛ظل] آتک القا 


على فلانِ بن فلانٍ الفلائی؛ نیب الجمیع مفسّرًا على هذا الوجهء وقِمَطرٌ في 
2 : 1 
کذا وکذا صَكا باسم ف فلان الثلاني](۱؛ لأن هذه حَجَج الناس ء فوجّبَ 


جنع العتطر: وهو ما ان فيه الكتب. ينظر: «المعجم الوسیط٤‏ [74۵/۱]- 
() ما بین العمقوفین: زيادة من: ناء و١۴٠٠‏ واتح٤ء‏ واغا: واض» 


اج كاب أدب القاضی . 


چ دید الببان > 


واه فيه: لن اعترق بح اه يه وتن انکر لم یل قو المعزول عليه إل 


پء ب 


وذلك لأن القاضي نب ناظرًا لأمور المسلمين. 
وقولٌ المعزول لیس بِحُجةِ؛ لأنه صار كواحدٍ 
الحاكء فلا یذ قوله عليهم » غير أنه رف ما عنه» ۵ 


[وُویه]۳۳: خبشہ ‏ فكان له نب لم وا وشهد الشهود عليهم 
بالحلٌّ » وهذا القاضي یغرم بالعدالة ؛ رهم إلى الحتِس ؛ لأنه يَجبُ الحُكُمُ بشھادؤ 
الشهود ؛ لقوله [»له.+دام] تعالى: لیب 


(۱) ينظر: امختصر القُدُرري» [ص/ ]۲٢٢‏ 
(۱) اخرجه: احمد في #سنده) [4/٢۲۲]ء‏ وأبو دزد في کاب الأقضية/ باب في الخِس في الدین 
وغیرہ [رقم/ ۳۹۲۸]ء والنسائي قي «سته» قي كناب الیوع/ باب مطل الغني [رقم/ 4524] ٠‏ 
ولبن ماجه في كتاب الصدقات/ باب الس في الدين والملازمة [رقم/ ۲4۲۷]: وغيرهم من 
بن ند لتقي" بل به نحوه. 
قال ابن الملقن: «هذا الحدیث صحيح»- وقال ابن 
لابن الملقن [185/3] - و«إرشاد الفقيه إلى معرفة 


: «إستاده: حسن». ينظرة «اليدر المنيزء 
العيه) لابن كثير [0۷/۲]] 
راض ة. 


ئ القضاء الآنَّ ولا َتقِي برا 
از ا ترس 


لمعي A‏ 
: نس و 


ر 


() بنظر: ین الحختن٤‏ [۰]۱۷۷/۸ امجمع الأنهرة [١/٦٥:]ء‏ 

000 ير «مخصر الور ص۷۰۱٦‏ 

3 رري» المطبوعة والمخطرطة 

ان يديا لاک گرزب اتی لأساف اما ول جسم اویشتظهر في أثره؟. كما 

سیاني, ثم ظفرنا بهذا اللفظ - «نر في أ في ات ني شرع عليه العلا يا الین 

محمد بن أحمد الأسِيجَابِي 7 كتابه: «زاد الفقهاء/ شرج مخصر اور |۲۱۸۵ ابا 

ا 

(+) هذا لظ المطبوع ين «مختصر الدُوریي۹ء وهو اعابت في عدة الخ 2 
[1/۱۸۸/ مخطوط مكية كوبريلي محمد عاصم بك -تركيا/ (رقم الحفظ: ۱۱۰)] + ون 
[ق؛۱/۱۳/ مخطوط مكبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: [Keke‏ « رسخ وال [3+:7/ 
مخطوط مكتبة نور عثمائیة تركيا/ (رقم الحفظ: ۱۷۷۹)] ؛ ونسخة وابعة: [ق۸۸/ب/ مخطرط = 


ين #المختصر» : متھا: 


6 كتاب أدب القاضي #. 24 


قال آهل اللغة: الاستظهاژ: الاحتياط . 


فال آبو محمد اللَاصِحيٌ في «تهذيب أدب الفاضي» للحَمّاف: «فال قال 


واحدٌ يڻ المحبوسِينَ: خبلث بغيرٍ حٌ» ولم حمر له شم و القاضي 
ونادئ یمه فان لم یخضر له سم أطلقه واعذ منه كيا بنفيه ؛ لأن ظاهرٌ آثر 


القاضي المعزولِ أنه لم إلا بحقٌء قلا ین في الحال؛ ویتالیٰ فيه » ولان 


اجا أن في الظاهر والمحبوشل في بیہ: فلا ريل یه في الحال؛ يادي 
بَمَ؛ من تس فلان بن فلا الفلاني فلِحضُزء فإن لم حر خضمُه أطلّقه ؛ لأن 
+ لأنه شاد بعد له : وشها 


فول الفاضي المعزول لا ۶ الواحد لا بل فلَمْ 
حَيشَهء فأطلّق عنہء وخ مه لان القاضي ناظز حاط : فإذا رأئ 
الاحياط ان اعد کنبلا؛ قعل ؛ لجواز ان و له خضمٌ غائبٌ یش وید 
علیه. 


فن قال: انا محبوس لقلانء وقشی حه »> وأراد الطالب إطلالّہء وقد عرّف 
هانی ا رو مو تو ن القاضي فيه؛ لأنه 


ی 


ا/ (رقم الحفظ: ۹۰۱)]۔ 

وعلی هذا اللفظ: شَرَح: ابو نصر الأقطع في «شزح الشدوری* [۲اق ۸۱/۲۳۰ مخطوط مکبة 
كتيخانة مجلس شورئ - إيران/ (رقم الحفظ: : )| وَعْوَافز زائه في دشح الك 
ب/ مخطوط مكتبة کوبریلی فاضل أحمد ياشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 
وصاحبٍ «الجوهرة النيرة/ شرح الفدوري» [۰]۲۸۱/۲ وصاحبُ: «اللباب في شزح الکتاب+ 
:| زلم سلاس/ مح رر العام الي اريز[ /۷۷۔۳۲۸]ء 


1 :9 کتاب أدب القانی 


یلا وئطللہ ؛ لأنه و 
القاضي بهذا و 


القاضي به احتياطًاء فإذا لم 
شهرًاء فإذا مضّئ ن الدّةُ أطلقٌ عنه» . كذا قال الإمامٌ ابید 


في اوت وازقاعِ ی به ال 
يه)؛ هذا لفظ اور في وت وإنما تن في الودائع 
یك 1 eth:‏ ] الوقوفی؛ 2 اه نب ناظرًا في أمورٍ الناس مختاط 


ڈگ ارف به ین الوديعة في یو 


جاک 4 [ابتر: ۸:]ء 


() وقع بالأصل: ولاه والمعت مئ؛ ناء وم٠٠‏ واتج)؛ وع٥؛‏ و(ض٤‏ 
(۷) ينظرة «مختضر القُوری+ ار د۲۲]: 


چ كناب أدب القاضی ج. ٦‏ 


رلا بل قول الْمَْرولٍ ِا ییا (ر آن 
جع ین ٩‏ 


وإنما لم يي قو المعزولی؛ ؛ لأنه بالعرّل الک بالرعایاء قعار کزاحد ین 
یت آشار يقولهة 


الذي هو في ده فهو الت في المطبوع ين امختصر القتُوري ٥ء‏ وهو الاب 
أيغنا في عدة تخ لد (المختصر؟ء منها: [ق۱۸۹ |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم 
بك تركيا/ (رقم الحفظ: ۱۱۰)] ۰ ونسحّة نایة! [ق؛ ۱/۱۳/ مخطوط مكتبة راغب باشا تركيا/ (رقم 
الحفظ؛ 40ه)]؛ ونخة ثالثة؛ [ق5١٠/1/‏ مخطوط مكثية نور عشماز ركيا/ (رقم الحفظ: 
۷۹ وتسخة رابعة: [ق۸۸ /ب/ مخطوط مکیة فيض الله أقندي _تركيا/ (رقم الحفظ: +42)] 
ابو تشر الأفطع في «شزح القدوريه [٢/ق‏ 1/۲۳۰/ مخطوط مکیڈ 
كبخانة مجلس شورئ - إيران/ (رقم الحفظ: 10١45‏ : والزاعدي؛ قي: «الميكى 
الفُدوریٔٴ۷ [ق 77+/ب/ مخطوط مکتبة فيض الله أقندي/ تركيا/ (رقم الحفظ: ۸۰۸)]۔ واه 
رائ في «شزح القُدورِيٌ» [ق ۱/۲۰۱/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
الحنظ: ۰])2۸4 ويهاء الین الْأسْيجَ 
[ق1/144/ مخطوط مکبة فيض الله أفندي ‏ ترکیا/ (رقم الحفظ: ۷۹۵ 
لیر شرح اور [٢/١٤۲]ء‏ وصاحبٌ: «اللباب في شرح الكتاب» [۸۰/4]: و#خلاصة 
الدلائل/ شرح القُُوریٌ لحسام الدين الرازي [۳۲۸/۲] 


ںہ 


سر درا في نا كا ل كدت الین 27 فإذا لَمْ بت 
E REE‏ 


ليم القاضي المعزول اه 
تال اسزوژ: وا رد ری أو له ذو اليد 508 
ا له المعزولء وض ذو اید لمن ا ل المعزوا 
وتمامٌ البيان فيه: ما قال الإمامٌ اللَامِحِئ في «تهذيب أدب القاضي» 
ون قال الأمينٌ الذي على يده مالٌ؛ قد دفمّه ای القاضي » ولا أدري 
لمنْ هو ؛ فقال القاضي: : هو لفلان؛ دق فيه ؛ لأن الأمبنَ رنه وصل إليه بن 
قیل القاضي » قصار كأنه یلیہء ولو کان في یه كان اقول قوله: : كذلك هڌا. 


دفئه ی القاضي وهو لفلانٍ ؛ فقال القاضي: هو لفلا 
فالقول قول القاضي ؛ لأنه لما ار بوصوله إليه ين جهة القاضي » واليدٌ له فيه قبل 
إقراره لغيره: فصار كما لو كان في يدٍ القاضي؛ ولو كان في بده فأقرٌ به لواحا 
ار هذا به لآخرّ؛ كان القول قول القاضي : كذلك هذا . 


وإنْ قال [۰۰/ءء:ھ/ | الأمينُ: هو لفلانِ وقد دفقه إلى القاضي » وقال القاضي: 


ی سر کا 


00 3 0 


تو“ : م بضعئ) » أي: قو الید. 


ي »تس صاحبٌ «الهداية» : (وَالْمَسْجِدُ 2 ان تن 
لگ فر 


اتک 
» او في بت ؛ فلا باس بذلك». 


وقال الاو في «مختصره»: «لا بش بان يفضي في منزله. وحیث اح 


في سجد 


:]۲۲۵ بظرمخمر الشذرري) [ص/‎ ١ 


1€ كناب أدب القاضی ‏ 


2 عیددییں چ 


وقال في اخلاصة الفتاوی»: «وأفضل ما يَجْلِسُ: في 


رت ےت 


ا طرف اللد, 
وقال في (المفنيا: ایْختَازُ مسجد الشرقِ ؛لانہ اشوّرہ 


ذَّ المسجدٌ مجلس للقضاء»! ۰۳ 


وقال في اوجیزهم): او 
ورَوَئ شم الأئنّة اسر في «شرح أدب القاضي» عن مالل“ : أن 
القاضي إذا كان في المسجد له الحضمان؛ لا با 
وإِنْ تعمد اللعاتِ ۳1 ن المسجدٍ لفصلِ :۷۳| الخُصٌومة في المسجد 


ول احمد بن حنبل! جوز القضاء؛ في المساجدٍ والجوامع من غبر 


: امختصر الطحاوي؛ [ص/ ۰۳۴۷-۲۲۱ 
ر: اخلاصة الفناری) للبخاري [3/ 114] 

ر: ۸الوجیز في نت الشافعي؛ للغزالي [۲ 4۹/۱ 

«المدونة» لسحتون ٤[‏ /۱۳]ء وہشرح مختصر خليل» للخرشي  ]11۷/۷[‏ رامن الجليل؟ 


00 
(2) بنظر: (المقي؛ لابن قدامة | ۰ | و«کشاف الفناع) للبھوتی [٦/۳۱۲۔‏ ۴۱۳]ء ووالمبدعت 


چ کاب أدب القاضي ۰6 


َو معط هن الْحُصُومَة في مُمْتكَفِهِ زوا ال ردو 
جه دنية ۳ 


HE‏ ا لال الخصونات ,تعر لاوش في بقل 
سر 


١ 00‏ ووس لا سیت ساط یو فا :. قال ابن حجر #خدیث: 
إن خييث نب ہو تاد نید 


في المَسْجدِ کَالصّلاو۔ 


و ایدایین چ 
المسجد ء وكان کار نون على رسول الله يي ودا وهو في المسجد. 


وروي عن الحتن أيضًا: أنه كان بَقْفِي في المسجدء وكان قاضي البصرة 
ین جهة َر بن عبد المریزا“۔ 


الدیت». ينظر: «نصب الرایةہ للزيلمي [٤/۷۱]ء‏ و#الدراية في تخریج أحاديث 
الهدليةة لابن حجر [12/5] 1 
() بنظر: «أدب القاضي/ مع شزح الصدر الشھید؛ لشاف [۰]۱۷۲/۱ وشزخ الصذر هذا محذوف 
الأسانيد » ومئله شح أبي بكر الراِيّ أيضًا على «أدب القاضي» [ق/ ۱۸ |ب / مخطوط مكتبة 
الله آفندي - تركيا/ (رتم الحفظ: 188)]. 
0 وسط نهر عند اشعداد ار كذا جاء في حاشیة: ٤39‏ 
كَدَمْتُ کوتة -بالضم - إذا جشفت شراب ورففت رآتھا. وهو في الکلام بمتزلة قولك: 
بر ین طعام. #صحاح!۰ كذا جاء في حاشية: ۰6۵8 وينظر: «صحاح اللغة للجوهري 
alal rele]‏ كوم] 


في: «أخبار العدینة) [۱۰۱۷/۳]۔ عن الحسن الط له به 
(ه) ينظر: «أدب القاضي/ مع شح أبي بكر الرازِي» للحّصّاف [ق/ ۱۸ اب/ مخطوط مكتبة فيض اف 
ترکیا/ رقم الفظ: ۸٦٥)]۔‏ 


9 كتاب أدب القاضي #. 3 


وَتَجَاسَةُ الْمُمْرِك في اقا 


لا في ظا 
چ یمین 
یج غا عن الس ارب يآ 
جا من المسجدا. 


مب حول : وَالْحَائِفنُ 


الرحبة 


وعن مُحَارِبٍ بن دِثَارٍ: أنه كان بَقْضِي في السجد ؛ وبَحْضِب بالگواوا“. 


۳ت ۱ لالش ا 
والقَثوّیٰ والوعظ » وذلك لا باش بهء فكذا هذاء 


لا الجلوس في المسجد مان من الاقدا الکذب لا حایل علیه» لأن 
ولان الجلوس في الع من ادام 1 


[۳۱۷۰/]: إذا كان لدع في العظيم [ BA‏ البق 2 
في المسجدٍ الحرام بی الکن والقام ۱۳ ؛ لأن الانسا 


)١(‏ العضلر السایق 
() بظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهید» شاف [۳۰۱-۳۰۰/۱] 

() المصدر السابق [۲۰۲/۱] 

(:) ينظر؛ «أدب القاضي/ مع شزح أبي بكر الرازِي» للحَصّاف [ق/ ۱۸/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله 

آندي - ترکیا/ (رقم الحفظ: م0)] 

() المضدر السايق [۰]۳۰4/۱ 

۰]۳۰۹/۱[ المصدر السابق‎ )٦( 

() یظر: «لام» للشافعي [۸۳/۸]: و«الحاري الكبير» لآني الحسن المارردي [۱۰۷/۱۷]:- 


بحالِھاء 
في الاب 

قال شمش الأئمّةٍ و الترَخيِي اذإ في «شرح أدب القاضي»: وقد گر 
في «الشيّر الکبیرہ''' بان المشرلاً يُمَعُ ین دخول المسجدٍ ؛ عملا بقوله تُعالى: 


3 3 آؤ آیه إليها إلى زا المسجدء كما إذا کانتِ العو 


قال فخرٌ الإسلام 


الكمّارَ كانوا یفن بالبيت مر تون بالفواحش » فنهاهُم الث تعلی لا 
لك لا أجل الدخول نفيه. 


= وااللهلیب في فقه الامام الشاقمي» لليقري ٠]۲٤٤/۸[‏ 
() بنظر؛ ١‏ لت الیرم شزح السرعسي) لمحمد بن الحن [۰41/1 119 
مود 
ئة المصحة لام بنظر: «الجامع الصغیر/ مع شرحه 


(۴) ولط ما "دا باس ين یذعل اه 
النافع الکیر؛ [ص/ ۸۲+ - 1۸۳] 


"۹ 


با دم یم بل ری ی لاه 


چ ساب 4ه 


ور دو فو بای امت 


وقال زان ی «ولا بيغي له أن بَفْضِيَ وهو بشي اڑ 
ب۷ ۱ 


تا ون وشت 


نيان- كذا جاء في حاشیة 8تج٤:‏ وام4ء و1۵8 

)١(‏ هذا جزه من أخرجه: البخاري في كاب الهبة وفضلها/ باب من لم يقبل الهدية لعلة ارتم 
۷ ومسلم في کاب الإمارة/ ياب تحریم مدای العمال [رقم/ ۱۸۳۲] ۰ وغيرهما من حديت: 
أبي حمَئدٍ اي . وهلا للظ الخاري 

3 علقه بر في كناب لها باب من لم يقبل الهدية لملة ٩0٩/۲]‏ وول عد الهين 
أحمد في «زواند الزهده [ص/ ۲۳۹]: عن تر بن دایز ۵ به 

(۴) أعرج: ابن الي «المصنف» [رقم/ ۲۱۹۷۷]ء من ظريق: الحارث بن هیر ع 
ين معید الأنصَارِي قَالَ: الگا مك الي 8ف ان را إن آفل خی أمتزا له 
حتت 

( اخرحه؛ النسائي في كاب الأشربة/ وُر الروایة المینة هن صلوات شارب الخمر ]رقم 
وابن آي شیة [رفم/ ۰]۲۱۹۵۲ قل تنروق لد به 


چ كاب أدب القاضي © ٰ۷ 


چ دیدید 


للعسَّاف :إا أي إلى ديع 
کو ء وڈ غلم الا حصوة لو ؛ الأفضلٌ له 
ون أحَذ لا باس به. 


وان کان ہین القاضي وبين ذلك العُهُدِي تهادٍ قبل القضاءء فأهدّئ إليهء إن 
كانت هدب على حسب ما كان عليه قبل الفضاء؛ فإنه لا باس به, ول كان زيادة 


غدالته ؛ لأنه أهدّئ إليه 5 علیٰ اله الأولئ لا الف 0 
030 وقال في اث الاقطع»: «والفر 


بح مختصر القدوری) للأقطع [ق/ ۳۱۰] 
() ینظر: امختصر القُدُوري» [ص/ ٢۲٢۲]ء‏ 


الْقَاضِيَ لا يَحْصْرُمًا لا جما 
چ یدید © 

قال سار في (مخنصر:1: : ولا جب 
حنینةً وأبي يوسفٌ ؛ وقال محمَّدٌ؛ لا با أن 


مم ا قوذ ابي 


بي في اش الطّحَاوِي): «ذکر الط 
انه قال : بج رل 


وتان الام الآ 


ال ؛ فاذا کان أحدّهما فلا ی موی إا 
إذا لم يَكَنْ خصمًّاء فإذا كان فلاء لأن فيه [۷/۱۰بره] إيذاء الخضم الْآخَرٍ وتهمة 
9 ا 


جھ | 
بقضائه؛ لأنَّ الدعوة الخاصّة مما بم 
ین الخصومات فيتّهِمُه الخصومٌ في 
دار قلانٍ. 


( بنظر: امخصر الطحاري؛ (ھی/٦٢٦]ء‏ 

() بنظر؛ : شرح مختصر الطحاري؛ یج [avé]‏ 

(۳) أخرجه: سلم في كعاب التكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة [رقم/ ۴۷٤۱]ء‏ وآبو يمل 
في (سندہہ [۲۹۰/۱۰]ء والحميدي في «مستدهة [۰]65۳/1 واليهتي في لسن الكبرعاة 
[131/9] : من حديث أبي هرب ہ٠‏ واللفظ هنا لأبي یمن 


غغ کاب أدب القاضي 4. 


vr 


يَنْهَدالْجنَارَۃَ ویو الْمَريضن ؛ اند 
0 نبداہیاں چم 

الدعوة الخاضَّةٍ والعامّة قالوا: إنْ كان خسم فر أو سنَهُ تفر إلى 
خاصّةٌء فن جاور العشرة قهي دعوةٌ عاثةًء والصحیخ: أن 


الناضي ؛ ی » ولا یتخذ [1۱۰ء:داء] الدعوةء فهذه دعوةٌ خامّةٌ؛ فلا يها 
الفاضي ؛ لأنه إذا كان ا الد 


تنم من اتخادٍ الدعوة إذا كان القاضي 
للقاضي » فلو حقَرّھا القاضي كان آجلا 


() أغرجه: الترمذي في كتاب الجنائز] باب آخر [رقم/ 1:19 + واي ماجه في كاب الزهد/ باب < 


<7 


کاب أدب اللعی 


قال ل: انلم عَلَى الْمُشلم ی حمُوق) ود لها هد 


و غليّة البياد > 


سو ی 


کر وک ر ريه ويل 7 

قال الترمذي: kT Es‏ 
مسلغ بن كيسان لاه تلم فيه 

حجر: «أخرجه الترمذي وابن ماحة والحاكم» وقي مثلم بن كيسان اعد وع 
ضعیف+۔ بنظر: «الدراية قي تخریج أحاديث الهداية؛ لابن حجر ٠]۲٦٤/٢[‏ 

ليان موا 


موه مگ و اتبيه الغافلين» في باب: الرحمة والشفقة میں ہر ہی 


0 الحَوالة نان . کذا جاء في حال 
تایه [ص/ لیی في مخ لان الحديث بهذا النياق ليس 
في «الصحيحين؛ فما فالصوابُ مع المؤلف في وا 

أخرجه؛ البخاري في «الأدب المفرده [ص/ ۳۱۷], وهناد بن السریٗ في (الزهد؛ [؟/ة؛ ]> 
والطبراتی قي «المعجم الكبير» [٤/۱۸۰]ء‏ من حدیث أبي رب ار ره به نحوه 
قال الهينمية: ارواہ الطبراني + وعبد الرحمن [یعتي: ابن زد اي | ولقه يح القطان وغبره» 
وشفه جماعة» ويقيةٌ رجاله ثقات»: ینظر: «مجمع الزوائد؛ لليتمي |۴۳۷/۸]۔ 


قال: ولا حَصَرَا وى بَا في الْجْلُوس وَالإال: له - هلد - 
EEE‏ 


قوله: (ولا يميف اعد الْحْسْمَین دون خضبه)» مدا لفط امن 
ني «مختصره! ء وفي بعض اس : ادون صاحيه2"30. 
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چ 
() لَمْ نظقَر بهذا الاختلاف قي الخ الحة من «الهداية: ولا في لسخة نصر الله الحنفي | /ق/ 
۲ آب/ مخطوط مكتبة جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ!  ])۳۵۹4‏ ولا أشار إل السولش 


(۳) أخرجه: ابن راهویه في «مستدة» كما في «المطالب العالیةہ [۱۷۷/۱۰]: والبهتي قي االتن 
الکیریئ؛ [۰]۱۳۷/۹ بن علي لق 
قال الییھقي: «إسناده ضعیف »۰ وينظر: «البدر المتیر؛ لابن الملقن [1*۰/4] 


2 اسر 


القلوري؛ [صی/ ۲1۰] 

؛ اسحاق بن راهويه في (سندہا [رقم/ ۳۲] ۰ وأبو يعلى في اسنه! [رتم| 110۸1۷ 

والطيراتي في (المعجم الكبير؛ [۱۱ ۸ من حديث: ام ت اه به نحوه في سياق آم 
في «الستن الکبری» [۱9۰/۱۰]: من 


عن شر یر الكلب وا سن في سيل قي 
(4) ینظرۃ «الكاملة لمرد [119/۱ 


r ہنی ن‎ sS. Û 


ي كناب أدب القاضي 3 ۷۷ 


ترل: (ولا بارحم لا وَاحِدَا ا 


قال في «الشامل» في قشم نایا ولو اعترّاء عم + از قاع از 
قب اج اذ عق ء أو حاجة حيوانيةٌ [::ءبرء]ء كف عر القضاء؛ 


ين هذه المعاني عن القضاء 


قال فخرٌ الإسلام وغیر في ار الجامع الاير 
القاضي: : نف بكذا وكذاء وهذا قول أبي يوسف آلا هو القیاش . ثم رج 
ر موضع التهمق» كما 


ابو يوس عن هذاء واستخشن وحص في التلقینِ في 
إذا ترك لفط السهادة مدلا 


ذكرٌ رجوع آبي یوسف: في «إشارات الأسرار» ؛ لأن القضاء نزو لاحیاء 


( آخرجه البخازي في کتاب الأحكام/ باب هل يقبي القاضي أو يفني وهو غقیان [رقم/ +0 ] . 
وسلم في/ باب كراهة تضاء القاضي وهو غضبان [رقم/ 
() ينظرة «الجامع الصغیر/ مع شرحه النافع الكبيره [ص/ 4۰۲] 


| 


۷۸ 


8 كاب أدب التي ي 


هة ان امد قذ بخصر لني 


|٣۰۷‏ توق اناس » وقد لاه عن اليان؛ لمهابة مجلس القضا 
فكان في تلقیته إحياءٌ الحقوق قو؛ فص » كالاشخاص والتكفيل » ولم ی ذلك مر 
سو الخصمین . 


قوله: (واسْتَحْسنة آبو بوئف) تأخيد دليل أبي یو 
المصت اعمارٌ قوله. 
قوله: (قَد يَْصَرْ) ء بالصادٍ المهملة؛ ِن باب: عَِمَء أي: ِا 
قوله: یه الإشْخَاص)ء یتال شکض بن بلب إلن بء آي 
غيره : والمراڈ مِن الاشخاص: الإغداء . 


طلب حضوز الشي»» وآغتئ قرت ؛ أى: اششخشره.پنظر: اسح 
وان الأمبه لاريي ]۱٠۰٤[‏ 


و کاب أدب القاض 4 


ما كان الیش أنواع خم القاضي: ذکز ل 
اعلم: أن کت و دم مت 


(1) مضئ تخریجه. 


(۱) مضئ تخريجه. 2 
(7) بنظر؛ االفائق في غريب الحديث ونر للومخشري [9/۱*؛] 


(1) في: «نيراته» [(ص/ ۱۱۸ 


56 ۳ 


قال زإنا ثبت الخ علد الفاضي . ول اجب اق خيس فرج 
لع بقل بخيسه, وأمر بذقع ما عليه لا لحيس جرا الخخاطلة فل , 


جه انا چ 
آلا زاي کی یت + بب بن نانع سے 
اتا تا زیت اعت 

رهذا كله دليلٌ على ان الحبِسّ مَشْرُوعٌ : ومن جهة النظر ؛ أن الفاضي دون 


0 إلى حقوقھمء فإذا امتتع المطلوبٰ ين أداء حن الما 1 
على أداء الح للطالب ولا خلا ین انس بخ 


بالضرب» قيفي ۰۰۰1راب نيعي عليه بالحیس: 
75 و د 
رالکیش: حلي الالي فيالأمور»والمکییش: لوب إلى الکیٔس المعروف 


رامیتا: اي: وب ام يعني ؛ السّجّانْء ٠‏ كذا في (الفائق». 
نوله: (قال: ۳ ؛ وَطَلَبَ صَاحب الْحَق حَبْس غریمه: 


3 يِتَجّل بخه, ۳ بدلع ما عَلَكِ). اي: قال اوري ۷ نس 5 
0ا عبر ؛ لقرله 4 


(۳) جزہ من حديث آخرجه: الیخاري في كناب الحوالات/ باب في الحرالة وهل برجع في الحوالةھ 


3 


قال قاضي خان في «شرح 
أيضًا: لا يُحْيَسُ في اول الو 
وقال الما ابو محمد الاح في «تهدیب أدب القاضي» للخَضّاف: «وإذا 


نت الما على ال عليه تاه نطلب اي كت ؛ َال القاضي 


قل تال: 7 واج طلم ی ی 


«مطل يلع جل جَزمَۂء وَعُقُوَةُه. إلى هنا 


= [رفم/ ۰]۲۱۹۹ وسلم في/ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحیاب تبولها إذا احیل 
علی ملي [رقم/ ١١٥۱]ء‏ وغيرهما من حدیث: 0 

]۳١۱/٢[ یظر: «أدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للحَصّاف‎ )١( 

() بعني في بعفی نسح «تهذبب القاضي»- كذا بخطه. کذا جاء في حاشیة: ۷۸ 

(۲) عضی تخریجه 


وفي بعض الروا 


۸۲ © کاب اب ال ې 


ابقر لا تع غرف عَوتهُ مال 


جو دید چم 


ظهورها » وَعَذَا إِذَ 
لفط اي ني «کتابه» 


وقال الصدرٌ الشهيد: «وهذا مذهبنا؛ وكان شُرَيْحٌ خیش س یال قرارٍ | 
احتياطًا لأموالِ نات 


ایت افاي لان لين 9ڈ أمْ لا؟ بل إذا عت الذي 
في أرل ول وإذا تبت بالاقرار بخ 


ره بعڈ هذا إن شاء اله تعالن . 
قي «نهذيب أدب القاضي»: 
رح الصدر الشهيده لشاف [؟/951] 


۰ء إطبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] 


ينظر: الأجناس للناطقي [ 119/7 


(؟) يط «الأسل/ المعروف بالمسوط! 


(+) في کتاب #الأجناس» فال: في آو 


() اما ہین المعقوقتين؛ زيادة من: نه ر1م1ء ول دواضی» 


(۰) پنطر: الأجاس للاطتي [۱۷9/۲] 


َالَ: قن امع حََسَة في كَل دين رمه بدلا عَنْ مال خضل -, 
سے غاب الا تڑھ 
جرد یکو رش ود بن زياد 


ِل لّ السآلة عن إفلايه : ولا تك الطالبٌ یات غتاه 


وانما يَحْيسه الا ؛ لانه وير إلا في المهر وال لانه 
لی ی بدا ی القَصْب!': أو | 


7 ن داه 


)١(‏ بقع بالأصل: «رالَشب». والمنيث من: ۱۲۵۸ وام۱: وائح1؛ ولا وا 


At‏ 9 كناب ادب التاسي ۾ 


رَه بعد اھر هلان إا حَصَلَ الما 
جو یبد چ 

في تو کمن التبيع. آو اه بنقد کالم وَالكَفالة) أي: قال الفذوروا 

في سضر لد رز اع افر عن ادا ما عله تہ القاضی في 

المبيع والقَزضي ؛ أو وجب علب 

فد لته ؛ كالمهر والكغالةء وله نما يخبشه إذا طلّب المع ذلك . 


آلا 


في يَدِوء َم المبيع » أو 


ىا إلى ما قال فخڑ لین قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»: اول 


غير طليه. والصحییخ: مذھبنا: لأ لیس حن المذّعِي »فلا بت 


کالیمین». 
کر «هذا الذي ذكره القُدُورِيُ روايةٌ ابن شجام: 
أنه بحب في ذلك: ولا يبل قوله في الإعساراء 


بُح افیما كان بدلا عن مال 
3 


ثم قال؛ «وذگر الكَصَّافُ عن أصحا 


حَصَلَ في يده خاصّة: ولا یل فيما سوئ ذا 


والأصلُ في ذلك: أن الأصلّ ني الانسان: الفقرُء والفتی طارِیٌء رب 
استصحابٌ الحالٍ ی يُعْلَمَ حدوث ما حالف » وما كان بدلا عن مال فقد عم 


حصولُ الیتی به» فتقّط کم الأصلء وجب استصحابٌ الفتى یلم 
ۋال فلهذا لم بصق [ظن] في الإعسارِء وصار اف طلمّاء فكب 
بن ماع : أنها حُقُوقٌ الترّمها بت 
الا وهو قادرٌ على آدائها» فإذا لدع الاعسار يُرِيدُ اسقاطها 


() ينظر؛ امخصر القُدُوري» [ص/ ۲۲۶ -۲۲۱] 
(۲) بنظر شرح مسر القدوری للأقطع |۳۲۳۲ 
(۳) هو محمد بر لھا اج الإمام الف 


e. 


ا كناب أدب القاضي ۰6 3 


ء مَإِقْدَامُهُعَلَى الاه پاشتارہ ليل ساره مُوَ لا يعرم 


ووجة ما ذگرہ الكَضّافٌ: أن الکیش عقوبةٌ سح بالامتناع مع القتی ء فلا 
یحور إنباثها بالظاهر کسائرِ العقوبات» فلا یل 
وحاصلٌ المذهب عندّنا؛ أن القاضي لا ينآل لمعي لَه مال ام لا؟ إلا إذا 
ات الود ای نید نله ٠‏ فان قال المُدَعِي: : إله مُغيِدٌ؛ علی سبيله » 
مت ہو إني یه نیہ اختلاث المشابخ؛ دما و 
لاف( ان القولٌ قول نیون ؛ لاه نش با صل ؛ ذ لش آضل في بني 
عار سڈ 


إن كان ال وجّبِ عليه بدلا عن مال کشر ن متاع؛ آؤ يدل قَرْض ؛ 
فقول قول اي » وإذا کان يدلا عّا لیس ب بمال - کالمهر ونحوه - فالقول قول 
المذّعَى عليه 

ِنب الحَصّافٌ هذا القولٌ في «أدب الفاضي!!۲ إلى أبي حنيفة وأبي 
یه كن لبدلا حامر مق کف دق يه فی ملکه 
رنه على قضاء الدَئْنِ بما کل ادف ی : فكان القولُ قولّ المدعي: 
رانا كان يدلا عم لیس يمال لم ير بلکه وقذرته على قضاء 
ج مَنمَتکا بالاصل أنه مسق قَکُون القول قولّه : 


0۱۱۳ ال 


00 وەی اک 

۱ في: اذه وافی؛: «وژزی الخَّمّافُ1 

(۴) بنظر: أدب القاضي مع شرحه (ص ۰۲۱۹ المحيط البرعاني (۲۴۹/۸)ء الیىایة (۲۹/۹) 
(1) بنٹر: «أدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهيدة لاف ]۳١٢/٢[‏ 


۸ 


ل هي سن چ 
وقال: «والرواية محفوظة فی كتا اق»: أن أحدّ الشریکین في العبد 
إا اعتق وزعم أنه مس و كان القول قول ۽ لأن هذا الما 2011| وخب عب 
لا يمقابلة شيء دشل في لُك 
وقال: «والرواية محفوظةٌ في کتاب «التكاح» أن المرأة اذا امت علی 
العُوسِرين ؛ وعم الزوجٌ أنه مر - وعليه نف 
المُمْسرين ‏ فالقول قول الزوج + لأن ایب الذي وَجبَ به النفقة دیا في دنك لم 
را ۱۳ فو تہ 


أنه مُوسِرٌ : وادمث 


أنه الیل قوله - 

نُا إذا كان الین راک لا بمباشرة ین 
علئ أنه قادرٌ على قضاء اللین ٠‏ فكان القولٌ قوله في مسألة | 
يسبب التكاح ؛ لأن ذلك ليس بِدَيْنِء بل هو [۰/:۰:دء| صِلڈٌء فإن النفقة 
بالموت». 

وم العلماء من قال: يُحَكُمْ فيه الي إن بر بي الفقراء كان القو 
میرن ,وان یز بر الأغنیاء كان لقرل قولّ الطالب ؛ لأن ذلك علامةٌ ودليلٌ إلا 
في حق یت" والفقهاء. فإنهم َو في لبايهم حثی لا يَْعَتِ ما وجوههم 


القاضي | مع شرح الصدر الشهید؟ للحصاف 1751/5 
(؟) افغلَوبة: هم كل غن كان من اولاد ل ب المؤمنين عر بن لبي طالب نا 


پچ کتاب أدب القاضي [4. AY‏ 


کے چچ میدید 
مغ حاجتهم: فلا یک الي دلا ِعَلمًا على اليسارٍ في حقّهم. 
aS‏ و وقد كان 


قال فخرٌ الاسلام «هذا في المَجّلِ + » فاما إذا طلبت المرأة المُوَجلَ 
المهر بعدّما يى بھا؛ فان لول قول الزوج في شريه ؛ لأنه لا دلالة هنا علیٰ 
ره منه علی أدائه ۽ فاا في الفقة فان فالقولٌ قول الزوج في أنه من في تقدیر 


خر رک یت إلا إذا 


+ وإئما لا يَخُِهُ فیعا سوئ ذلك 


؛ ونفقة الزوجات؛ لأن الاصلْ في بني آدمّ هو الف ۳ 
ارط لسر سا اط 
الین أن له الا . حت بب حبشه ۽ لوجودٍ الظلم: قال 


5 : تلل اي طن ؛ أا إذا أقام ديا على الیساوِ؛ وأقام لدع 
عليه له على الإعسارء فالبيتة به المُذّعِي . كذا في «الذخبرة؛ ؛ لأنهم شَہدُوا 


: (وَالْمَمْاَانٍ م دان [.٠/.ددط]‏ الوكين | 
مسألة افقة, ومسألة إغتاقي الب المشترك » فقيهما القولٌ قول الزوج والممتقِ في 
الإعسار- 


( مفئ تخریجه 

(؟) بنظر: الاخحيار (۰۹۰/۲ العناية (۲۷۹/۷)ء الجوهرة النيرة (۰6۲۸۳/۲ اللباب في شرح الكتاب 
iD‏ 

(۴) هتا قرل أبي عبد الله البلخي لا قول 


اف کمازعته. کذا جاء في حاشية: 8ن4 
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ہے ا : «الكثاب» أنه ی 


رت بالاتفاق. رَكَذَا عند أبي حَبِيفَةَ شمان اڈ نيما 


کان ال ول الْمُدَّي له له الا أو تبَتَ ذلث باج نیما كان اقول نول 
3 آز َة 

و غاب نان مس 
: قولہ: (َیزوی لول تن 
َلِكَ) - وقوله: (وَيُرْوَى أن اَل له زع له مال 


قول: و تا قل نی مک 


له الیل في جمیع 


اي: تخريعٌ سالة لا 


لوہ یج ری الاو کر 


عليه شمان عند أبي حتيفة » فإذا لم یکن ین مطلقًا لم يدل بوجوبه وتبوته علیٰ 
أنه قاددٌ علئ القضاوء بخلاف الدُبُونِ الق فاته ما ها دل ذلك على أنه 
فاد على القضاءء فإذا اد العجرّ بعد ذلك لا بُ“ 

عرق (آو تبت ذَلِك بال فيا تمان لول قول من غَليہ)ء اي: کت المال 


۽ أي: في غير ما وجب يدلا عن 


[+:1 ہر ] قوله: ( 
ني كاب الخوالة والكفالة؛ در 


) ينظرة أدب القاضي مع شرحه (ص (۲٠١‏ الاختبار ,)٩۰/۲(‏ ٹین الفاق )٦۸۷/٤(‏ 


۹۰ ب کاب أدب الفاضي ج 


فيه بشهرا" ؛ لأن ما زاد على الشهر في حر 
؛ فصا تیال شيراء والأتضئ لا 
غایةً له فقّره بشهر واحيٍ . هكذا ذكر اختلاف الرواية: شمش الأ 1 


في «شرح أدب القاضي» 


موق مدر بمقدار لا 


ضنَ إلى رأي القاضي » فان مض أربعة أشهر وه عم له أنه منت ؛ 
خَيِسّہء وان كان دون ذلك بن کان شھرین؛ از شھراء أو دوتّه» ووقع أنه عاج 
لا مال له أطلقه ین السجن. 

وقال الصدر الشهید في 
ما قاله الطعاوي أرق الأقاويل) ٠‏ 


وقال الَاصِجِيٌ في «تهذيب أدب القاضي): «قال أبو حنيفة وأبو بوست 
ومحمدٌ: يمه شهرين أز ثلالًء وعلی رواية من قدّر فيه أربعة أشهُرء وعلى 
رواية الحسن: سس ره نم قال: اوهو على رأي القاضي »۰۳ 
وقال في [۳۱۸۰:/:] اشرح الأقطع1: الوفي رواية الحسن: ما 
إلى مه أشهّرا. د ثم قال: «والتفديوٌ في هذا غير 
القاضي: والَضُودٌ پالحیس: جر فبطیر مالا 7 كان له |۱۰/مو۱ط/«] 3 


(۱) ينظر: مختصر الطحاوي (ھی ٦۹)ء‏ 
() انظر: أدب القاضي مع شرحه لاص ۲۲۲): العنایة (۰)۲۸۲/۷ الترجیح والتصحیح (ص 5۳) ۱ 
اللباب تي شرح الکتاب )۸۳/٤(‏ 


کچ کاب أدب القاضی ڇ. 7 


ج غابد البيان چ 


باختلاف الناس » فوقف على اجتهادٍ القاضي فيه 


وقال في «خلاصة الفتاوی»: «رفي رواية الا 


أ القاضي بعد الحيس عن حال المحبوس 
لك أنه موس أو 


فال الصدرٌ الشهيدٌ وغیژه في «شروح الجامع الصفیر؛: فاذا شهد عندّه 
شاهدان ین أهل الشهادة أنه وی قادرٌ على قضا 7 الحيس لظّلمه : وان 
قالا: إنه مخ صي الحال» كثيرٌ العيالٍ + أطلقه ۽ لقوله تعالی: وان كان و 


إن رای القاضي أن يشان 5 
الإفلاس قبل بعد که بالإجماع ‏ آا إذا قات 
الحِي ٥‏ 


على إعساره وافلایه قبل 
یه رو ای 


بل » وبه كان يي الشيحٌ الإمام [أبو بک] *) محمد 


رفي رواية حری: لا ثبل ما لَمْ 
شمش الأئمّةِ السَرَخْسِيُ في «شرح أدب القاضي) : وهو الاصخٌ. 


() ب 
ب 


٠‏ وعليه اه المشایخ » وإليه ذهب 


اشرح مختصر القدوري للأقطع [ق/۳۱۱]۔ 
اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ ٢٦٦]ء‏ 

() بنظر: شرح الجامع الصقبر للصدر الشهيد [ص٤٤٦]‏ 
(4) عابین الممقوقنين: 


ان وم راغ ۰ وض » 


قال اد وق عل على سي ب ينيب مغ ال 


قال صاحبٌ «الهدا 


نی المُدَة التي رآها القاضي وا 
ونحو ذلك. 


اڑھاء على ما اخمّار بعضن المشايخ کالٹھر؛ 


والمفهومٌ بن كلام صاحب «الهدابة = أعتي: * من قوله: : (بَعدَ مضي الْْنّة) - 

ا نه وليس كذلك » » فان آصحابنا ذكرُوا في تخ «أدب 
ام و ا قان 
و € [القرة: . - 


إل ۳ یت 0 


() بنظرة نخس اور [ص/ 1۴۷٦‏ 
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حي غاية الببان جه 


2 ہم رم٭م جو پوت lir‏ 
الح ملازمته أم لا؟ وعلئن ظاهر الروايةة لا بنع 


وفال النَّاصِحِيٌ في «تهذ: التاضي, 
ل تک ی 5 


: «قال ان کاس ني أدب 


د ری سی یما غر ل مال لوك الوط 
الات رن ريلك ماه من یه فلا ول لد إلى حلّه٠‏ 
ید منه فلا دنه الوصول إليه يكفيله » 


60 قال جمال الإسلام: وهذا قول الإمام » وهر المختار۔ ینظر: الفقہ النائع (۰۱۳۸۱/۳ ۰۲۱۳9۲ بدا 
الصناتع (٦/۱۸۰)ء‏ تین الحقائق (۰)۱۸۱/4 الاختبار لتمليل | (۹)ء الجوهرة 
بر ۴۷۹3ء ری له ( /0۹)ء الاب تی شرح اكاب 006/02 

(؟) هو؛ عليه بن محمد بن الحسن بن کاس اي الکاسینالناضي الكوفي أبو القاسم - وقد نش 
ترجه 

0 هو سابل بن خاد بن مان بن قابت بن اعمان ان 
قال قي نسبه. ولو قضاء الكوفة والصرة وغيرعما »واخجرهني دج اوخید لعن 
(tor‏ 


بن آبتاء قارس الا 


في کاب الحجر إن شاء الله تعالئ ٠‏ 
هابة سيان سے 
ووجة الظاهر: قل نچ لقاب لح لد الاه" 
وا اليد بالملازمة» واللسانَ بالتفاضي » ولآن نف الاعسار لا يول 
إسقاط الحقٌ على المطلوب 
والجوابٰ عمّا قال إسماعبا 


لٌّ: أن الغريمَ لو امتتع من اعطاء ال ؛ كان 


بُلازئه إذا امتتع من إعطاء 
إذا امتتع من | 


والمراڈ بن الملازمة: دا 
المطالة لعي هو الجوابٌ عن احتجاجهما بالآية: أعني: عن قوله تعالی: 


() أخرجه: الدارقطي في «سته» |۲۴۲۲| ننک : 
جه | الدارقطني من مرسل مکحول ؛ واب عدي [في (الكامل» (٦/۲۷۸)]؛‏ 
جمة محمد بن معاویة أحد الاقطين». ينظر ' اع 
حجر [ilr‏ 


2ھ ظػضػثھض2يص۹۷ە۷۹ٰ"ٔ ,۰+ 


۱ وفالدرایة في تخریج أحادث المدایةہ لا 


کہ 


اج کتاب أدب القاضي © 4 


وَِي: «لجامع الصَّغِيرا: رل رم الْقَاضِي دين َال تخب لم 


نع ان موسر مھ وت نت اذا 


اي عل ایت انع لت ب 
وتا لا بت الق راید 


مل ال في فقو ی 92 قال دور 


تست سے سے 
| ۳ ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/ 40۱] 


لاه في «شرح كتاب اللفتات» للخَضَّاف: 
۽ لان الحم 


وقال شم 

القاضي؛ فاك ته بذلك؛ لم بخبله القافي 

تل ا لی وذ لاف لا بے مد اکر رل مت 
في الیرم الثاني یه وه الناضي ؛ لأنه طهر عله نم 

إذا تو 


مقداژ التققة يسيرًا بان كان درهما أو دا 


قوله: (وَلا حب وال في دنو 
رسالافۂ 00 تع عن الإنفاق ل ا 3 سین غك 


لعا ان 14 [اؤسرہ:۳] 
التافبق لَمّا کان حرامًا لمعتئ الأدّى ؛ کان الحبس حرامابالطریق 


نات ين النقاي علی وليه 4 
که إلا بالخبس؛ لأنه نمطا ند ارما زی تاک الثبون 
شیارا نظيئ»: ا الوا في ۵ الع را 

مه بِعْضِيٌ الزمان : ولا |٠٠۸١|‏ بتک 
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الشهادة». ونقلها عن باب الحئس من ا كَقَالقہ شيخ الاسلام حُوَامَر راه 
[واث & أعلم]' 


لا ۔ ناج 


۹۰۸ 


جدؤء ولکه أورّده عَقِيبَ فصل السجن ؛ لأن ذلك یم 
ن ؛ والواحدٌ قبل الاثنين. 
بل کتاب الْقاضِي إلى القاضِي في الْحُقوق إا شهذ به 


راجغ إلى القاضي المكتوب 
تال في «آدب القاضي» الا 1 
إلى القاضي نیما یلیل ۲ بثل؛ العبدء وال التب ؛ ویب في 
الا وَمَع [۰۸/۰۰:ذا| شهادة الشهود على ذلك إذا ین حدوقها الأریغ ۔ 


3۹ 


اج ياب کتاب القاضي إل القاضي 6 


للحاجة... 


مل غاب البياى 


هن لا أكْبُ؛ فكذلك في العبد. وفي جُل الأب 


قال ابو بوسف: اب في العبدٍ وقي الجارية لا یک في قولهم 


پوس في «أدب القاضي» - إملاء رواية 
إلى هنا لظ كتاب «الأجناس». 

وقال الصدرٌ اف 5 سس أدب 
فی (النوادر) أنه قال 

وقال في اشح انا اوقل 1 
أي: ینبل کناب القاضي إلى القاضي في ا رغيات عل اہ : «والفتوئ 
على هذا؛ انعائل!'' التاس ۳۲ 

والاصلُ في جواز بو" كتاب القاضي ان القاضی: ما ری الما م ابو 
بكر أحمة ین عَدْ عَمْرِو الحَضّافُ في ١أدب‏ القاضي»*) تال : حَدَنَنَا عبد الله 


() بنظر: «الاجنلس» للناطقي [154-158/5]- 

(۱) وع بالأصل؛ 9التعامل» . والشت من: ناء وما وفتح٤ء‏ و(غ1ء وض 

(۲) ينظر؛ «شرح مختصر الملحاوي» للأَسْييجَاِيَ [ق/ 415] 

() ما بين الممقوتين؛ زيادة من؟ اذه رهم رع واضء 

() لم بذكر هذا لالز والذي فده ابو بكر الرازي ولا الصدد الشهيد ني شَرحَيهما على أدب الناضية 
کی و سان را عل کے ھا راہن پیر 
الك STR‏ 


5 باسانید الكتاب 


القاضي] مع شرح الصدر الشهيدا لاف [۱۷۸/۳ - 1۳۰۷ 
بكر الرازيأ» لاف [ق/ ۱۵۶ اب - ۸/۱2۹ مخطوط مكية قیفی الله أفندي 
الحخظ: 34۸)] 


رسول اللہ ك إلى الملوك E‏ الله تعالی 
ولو أن قاضيًا قال لقاض آخرّ: إن هؤلاء الشهود شهودٌ عندي بكذا. فت 
ُو با کان في برض تاه لوح منهما فيه ٠‏ + كذلك هذا 


ای علیہ 9 32 


ا ا ئک 


|٠۷‏ قال لضاف في «أدب القاضي۱۱: خَدُکتا الحَكَم بق 


القضاقه [415/7] من 


() يظ: ادس القاضي | مع 
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کاب القَاضِي 7 لاني ذا 


ار إلى قوله بعڈ هذا: (لمتاس الْحَاجَة) ... 


قولہ: (نِنْ شهذوا عَلَى خضم حَکَم بالشهاتة): هذا لظ ال 


وم بذکرہ أبو بكر الرازية في 
مخطوط مکتیة فيض الله ندي _تركيا/ (رقم الحفظ: ])٥٦۸‏ 


الصدر التهيد» لاف [۳۸۷۴]: والا هباك معن در إساد! 


() بنڈرا فادب الفاضي/ مع د 
ولم يذكرء ابو يكر راز في شزحه على «أدب القاني» للتطاف 
إلى ان ريا والخضّاف بزوي هن ثرا من طریقہ 


(ہ) هد امن لی 


(۴) العرجهة ابن لبي شی [رتم/ 17۳۱۷۷ 


فاد ټن فا پزساده په 


نی پر دی ا جح 
وذلك ااا 


الکتاب إلن القاضي كى الكتابٌ الحكيئ ‏ 7 يكت لتِحُكُمَ به القاضي 
المكتوبٌ إليه. 

قول ١‏ یح بشرائط) .اي بخ كتابٌ الفاضي ي إلئ القاضي 
وهي: أن يَكونَ الکتاب بر نوم إل لوم في تلم لمملوم على وم آعتي 
أن یو القاضي الاب معلوما ؛ والقاضي المكتوثٌ إليه معلومًا ع الد به 


() یط انحنم لور" [ص/ 179 


جع ياب کتاب القاضتي إلى القاضي .#8 ۳ 


فل في العَبْدِ دُونَ الم لغلبة لباق قبه دوٹھا۔ 
ل هما ترا رک في تون 


< غابة البياد ]> 
لوتء اي سملوماء وال عليه لو 

في الد دون اة | لغلبة الإباق قە دولها) » 
0 کیرد شف ان رل الك في مد 


في عُلهء واخ الكفيل ٠‏ 

وحاصله ما قال في شرح الاو 
في الدَيْنٍ والعين الذي لا ياج إلى 
المنقولٌ الذي یشک ار إليه ایل عط این حبيفة وس٠‏ رقال بوپوسگک 
نل ذلك إلا في العبد . 


ة إليه ؛ كالدارٍ ر وَالمَقَارِء وأمًا 


۱ والآيلُ اذا أب ايد في بلدقء فاقام صاحه انه عن القاضي أن عبّء 
[awel]‏ اعَّه فلان في بضر كذاء وشهد الٹھرڈ على الجلية» يجب عليه أن 
َكب إلى ذلك القاضي أنه قد شهد الشهودٌ عي گرا 
لان بنُ فلان» وأنه لفلانِ بن فلانٍ ونسھما إلى أبيهما (۳:۷۰,,| والی قخزهما؟» 


أن عْدًا صفثه كذا 


زيادة من: ناء وم٤‏ وااتحاء راغ واض)۔ 
کڈا جاء في حا 
0 سو 


راما واتعء وا٠‏ واض ۸ 
«ن». وَالمَحِدُ بن القبيلة: إحدئ قصائلها اژ أحیاٹھا۔- 


قال في «خلاصة الفتاویٰ): «ولو کیب اسم القاضي الكاتبٌ ونتف ٠‏ ول 
يكب اسم القاضي المكتوب إليه ونب ولكن تيب م تابي 

و المسلمين وخکایهم؛ لا يَجُورُء وأبو یرسک وَسٌّع واجاز؛ وعليه عل 
[١۷۰/۱:ظا]‏ الناس اليو واجقغر أله لو کب اسم المکتوپ إليه ودسیه ٹم بد 
وال كل له كتابي هذا ين تا المسلمین وخگایهم جازء فک 
- في الكتاب التاريخٌ لا يله »وان کب نيه 
:هل هو كان تفا في ذلك الوق آم ۶۷ رلا بن بالشهادة إقالم 
باکر وكذا كوثه كناب القاضي لا یت بمجرَّدٍ شهادتهم بدون الكتابؤ؛ 


مسجم لها [ص/ :]۴٤۰‏ 


يْ [ذ/٤۱٦]ء‏ 


8 باب كناب القاضي إلى انقاضی ۾ 


قال: وا بقل الکتاب إلا بشهانة زجلی. آز رجل وائزآتين؛ أن اكاب 
لے عاية الاب > 
وكذلك ھدوا على سل الحادثة ولم ن مکنوبًا؛ لَمْ 


لظ (الخلاصة؟. 


وقال في «شرح الاو اركاب القاضي إل الفاضي في 
من لتاق » والطلاق و : 
إلى القاضي ب الشهادة على الشهادة 0 دود 
واليِصَاصِ رظ 


یضرا تاضي نا ولا 
يضرا . وقد کب هذه المسائل تکٹیرا للفوائِ۔ 


زج وَامْرا 2 


رازان 


اضي إلئ القاضي (1:/:۱۷۱/۱۰ 


اسیه ونسيه ثم ره علی الشهود بمَحضر بن المکتوب له وهذا قول أبي حتيفة 
ومحمد ۰.8 


() ین 


٭علاصۃ اتاوی» للبخاري [ق/ 70۲ 


'() بنظر: #خزانة الفقهه لأبي الليث السمرقندي [ص۴۲۸] 
ينظر؛ #ختزالة الققه لامي رقندي [ ص 
() بنظر: «مختصر القثوري» [ص/ ٠]۲٢٢‏ 


اقاضي إلى فی » وَرَسْولِهِ إلى لضي ,لالم شاه با 
2 عابة اسان > : 
وقال ابو يوسقٌ: إذا شهدوا أنه ناه تشه جاز وإن لم يَشْهَدُوا على ما في 
جَوقه۔ 
و ظا الاجا 8أ بر و إذا لم يكن 


قوله: (وبخلاف زشول الْقَاضِي ی شوه 7 3 


ورسول ری القاضي بن 


TE 

:ما يصان فيه الکتب۔ كذا جاء في حاشية: 8۵8: وينظر؛ #المغرب قي تريب 
زی [۱۹4/۴[ 

() یظر: «شرح مختصر الفدوري» للاقطع [ف/ ۴۱۲]ء 


باب كتاب القاضي إلى القاضي سس اا 


1 زی ولا ترط الي في بل O‏ وا غاہ اسي 


ان لم يَعْمَلُ به. کذا قال شمش الأتمّة الْرَعْیئٔ في اشرح آدب | ا |r‏ 
القاضي 1 

قوله: (قَالَ: ویب أن ینا الكتاتٍ عَلَبِهمْ لیفرفوا تا فبه)» أي: قال 
لور في «مختصره) ؛ وتماثه فيه: «ثم یله بَضرتھم : ويُسَلْمُه إلبهم». 


على القاضي الکاتب نی کات على الشھود حى تع لهم 
: جو و سار موس 


يعني 


نيفةً ومحمّد ٠‏ 


5 یلم الكتابٌ إلئ الشهو, ور 
بت رادا وهو بخلاف ما ذكر في «آدب القاضي»؛ لأنه قال 
قَعُ الكتاب إلى الطالب 0( وهو لدع 


ألا ری إلى ما قال الإمامٌ النَاصِحِيتٌ في [١‏ تهذيب]!" أدب القاضي» لصف 


() بطر «مختصر القُوري» [ص/ 1۲۲٢‏ 
(؟) ينظر: «أدب الفاضي/ مع شرح الصد 
() ما بين المعقوقتین: زيادة من: « 


بده لاف [۲۸۹/۴] 


ع8 رض 


ما في الک كنات اتر 2 
مَخْثوم لیکون مَعَهُمْ مُعَاوَتَهُ على حِفْظِه ٠‏ 

2 جد ناسین 44 
وهو لفظ الحَضَّافٍ أيضًا فی كتايه20: 


فا ترآ الكاب علیم وهم لا يمون ما فيه؛ ویس ُشحثهمقم ولم 
یخن بخضرتھم؛ لم یج ذلك عند أبي حنيفة » وقال ابو يوس 
قرا علیهم ولَمْ هو ہما فيه بعد يَنْهَدُوا أن هذا کته وخالہ . وب 


العاني » ألا کر أن الخلفاء ون کب القضا: 


ٹم قال النَاصِحي: «وقولٌ محمد یل قول أبي حنيفة!”: هكذا ذگر ابن كام 
في «أدب القاضي۸ء وأبو بكر راز »وقول ابن أبي ليا 


وجه قول أبي حنیفةً ومحمّدِ: أنهم يَمْهَدُون يما في الكتاب ولا 
فلم بجز. قال تعالى: تن هد یل وفع لو © [الرعرف: ٠١‏ ان الحم 
علق یما في باطن الکتاب فوَجَبَ انوا علیه. 


ووجه ول أبي یوسف وابن ن ا ليلى: أنهم شون على الكتاب والخم: 


(۱) پنظر: ادب القاضي / مع شرح الصدر الشهيدة للخَضّاف [۲۸۹/۳] 
(؟) وقع بالأصل: «قول أبي بوسف» والمنبت من: ۰۵۸ وام٩:‏ واتح ٠)‏ واا ٠‏ وض ٠‏ 


و یاب کتاب القاضي إلى القاضي 4 وا 


ا وَصَلَّ ای الْقَاضِي لَْ يله" إلا بخشزه الم ؛ لاه ية 
چ تباید چ ّ 


الشکام ولا ون عليه غيرّهم ء فإذا دوا بالكتاب والْحَتم کی ۔ 


قوله: (قل: ولا وَصَلَ إلى الَاضِي لَمْ له إلا ِحَشرَۃِ تعض » ولك 
فارارو سو سے رو ؛ الحْكُمْ ہما فيه » فلا یور الحُكُمُ يما فيه 
الحُسُمء وليس كذلك سماعٌ القاضي الکاتپ 
و بغير عشم؛ لأن اة نل الشهادة لا الحم 


شهادة الشهود حت 


کل شهود الع شهادةً الأصول. 


فال في (شح الأقطع: : «قال ابو 
الكنابَ بح بالمكتوب إليه: فكان له أ 


من الكتاب » فا 


حضورٌ الخَضْم عند الحم به . 
)١(‏ في حاشیة الأصل: «خ: يقكه» 
( بطر اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ۳۱۳] 


جد ی یبن چ4 
قال الإمام أبو محمَّدٍالنَْصِحِنٌ اللیسابورِیٔ في «تهذيب أدب القاضيا: اوإن 
ورد إلى القاضي كاب قاض بحقٌّ على و الذي جاء بالکناپ 


على الشهادة لا د تم الا على خَضُم قان هدوا بان هذا كتابُ 
سالہ: جو و حر مہ 
2 » وکذا لو قالوا: قزآه لیا وز 


وقال ابو يوسقّ: یله إذا شهد الشھوڈ أنه کاب فلانٍ القاضي 
إليك ؛ لأنه رف [ه/مرام| الکتاب إليه 


1" 


کے باب كناب القاضي إلى القاضي [ 


09 
قال ار یکر اراي في «شرح أدب الناضي٠:‏ وكذلك اسب إلى أبيدء مثل 

عَلِيّ بن أبي طالب» وعٌمرٌ بن الحطاب؛ لأن الغرضن منه التعريف » وقد حَصّلَ» 
وذكر أبو علي عن ابي یوسف ١|‏ لا : آنه إن کے من اين فلانِ إلى 
فلانٍ ؛ لم يج ون کان مشهورًا + يل ابن أبي لیل 


وذگر این کاس في «أدب القاضي»: «ذلك في نسخة أبي سلیمان 


ين ما سوا راودیما کپ را 
جو دیون وی 


شر رت + وقد توفي بعد سنة: (* 5 4عز). 
ة٤‏ لعید القادر القرشتي [1/1١]؛‏ و«هدية المارقين» للباياني | ۷۱/۲]- 
[rary] saate ۰۲/۲۰‏ 


Nr 


سالا ي 


قال و اسر میب ند كناب فلار 


إلا بتخفر ين اض ومو ای له ٠‏ وفي بعض الخ : الم 
که ۱ (٠١‏ :«اراء] بالکافب ین الافتكالك . 


على الخَضمء تا ناه 7 0 » وهذا الاي 
[ا١۷ءظاء]‏ ذكره قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ ۳۵ء 


ٍ وین أبي لیلی هم : : إذا شهدرا أنه کته وخاتمه بل 
القاضي الكاتب على الشهود؛ لأنهم لَمّا شهدرا أن 
الكتابَ كتابه » والمٌ مه یت أنه كناب القاضي الکاتب ۰ فإذا قرّأه عرف ما فيه. 


وج (/۳«ر] قولهما''': أن الشهادة بما في الکتاب » فاذا لم يَعْرِفٍ الشهرة 


(۱)_آشار إلى هذا الاختلاف: المؤلف في حاشية النسخة | 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ ترکیا]ء البايشوني في حاشیة النسخة التي بخطه من «الهداية؛ [3/ 

۸/۰۲ ما بش الله أفندي ‏ ترکیا] , وا هو الشت في 

[۱۰۹۱۳]. وکنا في لاززکایء والشهركندي, 

ئة نصر الله الحتفي ين االهدایةا [۲اق/ 47 /1/ مخطرط 

7 - أمريكا/ (رقم الحفظ: [ross‏ 

(1) ينظر: «سختصر القُتُوري [ص| +]۲٢٢‏ 

(۳) ينظر: «أدب القاضي؛ مع شرحه [ص ۳۹۹]: «الميسوط؛ [۰]۹7/۱3 ٹین الحقائق» ]۱۸۷/٤[‏ 

() وقع بالأصل: «وجه قوله؛. والمنبت من: ٠ ٤۵٢‏ ولام واتح1ء راغ1ء واض». 


بخطه ین (الهداية» ١[‏ /قم؟ /|/ مخطرط 


۳ 


پ8 باب كناب القاضي إلى القاضی #. 


جد عیداییان 2 
ما في الكتاب لم يفيل شهادثهم ‏ 

وأمّا اعتبارٌ الختم بحَضْرة الشهود: فلأنه لا بو 
درا بالكء 

فو (غلّى ۳ ۲ 


قال شمش قي م فة «وإذا شهد 
الشهود على الكتاب وعلیٰ خانم القاضي » وهو کناب صحیخء فإِنْ كان القاضي 
یرف الشهود الذين شهدوا على الکتاب بالعدالة ؛ قن الخاتم بمَحْضرِ ین الطالب 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: ناء و۱۱۱ واتج٤ء‏ ولغ وااض» 


مخصر القُوری) [صئ/ 95]. 
أدب القاضي / مع شرح الصدر الشهيد؛ تسف [7۸1/۳] 


1 ب كدب اند النامی و 


بل ول الکتاب؛ لا ب 
جه غایذ البيان ت 


والمطلوبِ: ويَعْمَلُ ہما فيه وه ؛ وذلك لأنهم لو شهدوا على الحقّ - وقد عرفیم 


القاضي بالعدالة ‏ عمل بهم أبضًاء ولا يتاي إلى أن ينأل وقلك لأن السؤَال نا 


کون لظهور العدالة: فإذا كان ظاهر العدالة فلا حاجة إلیٰ السزال في هذا المرضع 


لك للخاتم نوع عمّلٍ يالكتاب؛ والكتابُ لا 
على الکتاب ؛ ولأن العدالۃً متئ لم تَظْهَر احناج اي الی أن يريد في شهوده. 


لم يَكُنْ فيه قائدةٌ وكان (ا؛۳۷رام] تیه رر 
لدعي : فلا فك الخاتم ما لم تهر عدالةً الشهوو». 


روا قال القاضي: زد في شهودك ؛ لأنه لم ّث 
أنه كناب الحاكم ؛ قو 


قال ابو محمد اللّاصِحيُ في «تهذیب أدب القاضي» 
مات القاضي الذي كتب. از عُرِلَء أؤ عَمِيَء أو 


چ باب کتاب القاضي إل الفاضي 4 


وھ تی 
وو بت ۳ 


|١‏ لو سم الشهادة لم مات قبل النعدیلِ فعذلوا 
ذلك الماع . ولا قزق بينَ موته وعرّله» قإذا لم 


ب )۰ لي: لا یله قاض ره لأنه ِب 
[إلی]''' غیرِہء وهو قد مات إلا إذا کب لی قاضي بلدة كذا فلانِ بن فلانِ 
[بن فلانِ]”" القلاني» وإلئ كل من يِل 
الكتابٌُ بعد موت قاي تلك البلدة المكتوب إليه ۽ 
الہ وهو مَعْلُوم. 

بخلاف ما إذا 
القلانيٌ إلى کل 


١ء‏ إلى كل قن صل اه ی ما عليه ای 


ا ییاچ 


وإليه ذقب مشایشتا حلاف لأبي برس لاله مَجِهُولٌ. 
ورأیٹ في کناب «المجرّد» للحسن بن زياو: «وإنْ مات القاضي الذي کب 


ضي ینبل منه الكتاتَ» ولا وت 
افي إت 


E 5‏ قا 
كله قول آبي حنيفةً ولا . 

وقال في «شرح الأقطع :١‏ «قال أصحاينا: إذا مات القاضي الکاتبٍ : أو 
قبل وصول كنايه؛ لم له المكتوب یه وعن آمي ڀوس في «الاملام 
یل ٠‏ وبه قال الما !۰00 

وقال فبه ابضا: «قال أبو حنيفة ورُقرٌ: إذا انس عم القاضي لم بل 
المکتوب إليه» وفال أبو يوسف هد: يَقْبَلهو. 

وج قولهما: أن کشر الخدم ریب تهعة نما شود به الشهوة؛ لجواز 1 

4 بل مع التهمة . وهذا إذا لم 

الشهادةٌ على الکتاب : وما ذ 


اوهذا 


(1 ما بين او 
(0) بظر: اه للشافمي ما ای قي ات 


إيادة منة ۱۹۵8 وم٤ ٠‏ واتح ٠١‏ 


۱" 


٢‏ یاب کناب القاضي إل القاضي چا 
له عبر مرف ولو کان نات الْخَضْمْ یش الکناب على زاره ب لقيامه مقامة . 

لا بل کناب الْقَاضِي لی القاضي في الخود القصاص؛ لان فيد 

ا شا بان 

ونقل لاف في «الأجناس» عن «نوادر مشام»: قال ابو يوسقٌ: (إِنْ نز 
القاضي أؤ مات وهو المکتوبُ له إليهء ثم دم لحم الذي عليه الما إلى الفاضي 
الذي کب الکتاب وقد غابَث یه وا اح المكتوبُ [لہ]'' بكنابه عليه قال؛ لا 
أنضي بذلك عليه ؛ لأنهم شهدوا عندّه على رجل غا 3 
خَضْمِه وهو [۱۷۱/۱۰ظد] حاضرٌ » لكن لو كان وصّلَ الكتابٌُ إلى القاضي الذي كب 
إليه بذلك ؛ كان الکتاب بمنزلة الشھودِء وقد كان أبو يوسفٌ ايلي بهذا مرَّهو('. 

قولہ: (ولز مات مات الْحَصْمْ تقد الات غلی وَارئه؛ لقتامه تقَائة)ء ذكره 
تفريعًا أيضّاء يعني: الات الحَسمُ - وهو المْدُعَیٰ عليه - قبل وصولِ کتاب 
القاضي إلى القاضي ؛ ی القاضي المكتوبٌ إليه الكتابٌ على ّارث الَضم. 
أل كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي في الْحُدُودِ وَالْتِضَاص)ء هذا 
لف لور في «مختصره!۰۳ وذلك لن كنات القاضي إلى القاضي [في 
له الشهادة علئ الشهادة ؛ لأن كتاته یل شهادة الأصول؛ كما أن 
شھرڈ الفرع یلو بعبارتهم شهادة الأصول۔ 

ثم الشهادةٌ على الشهادة لا تَجُورُ في الحدودٍ واليضّاص ؛ نكذلك كات 


ین زیادة من: 
احج یاه . ینظر: ۸الأجناس) لابي العباس الا 
۳ ترکیا/ (رقم الحفظ: ۱۳۷۱)] 

() ينظر: «الأجناس» للناطفي [1۷۰/۲]- 

(0) بنظر: «مختصر اي [ص/ ]۲٢٢‏ 

(1) ما بين المعقوقتین: زيادة من؛ (غ4۔ 


اف رهما رة رتصہ؛ رض د ریه 
داتع۰۷ -- - وقي ٠١‏ 0 


۲۸۳3 اب/ مخطوط 


چ کتاب أدب القاضى ي 


میشتا على الإسقَاطٍ قي 


وہ میدایید > 
» والحدردٌ رالقصّاش 
تچ 


[×٭۰+) آم تر کر .ا : 
أذ له عن جل في قورةكذا اء دای اس 1 


9ٰ٦‏ ی وا 
بوکالةء ولا اتال بعيء متهاء ناه نحلّف بال الذي لا إلة إلا هو ما من ین 
هذا المال الذي نامث به اله عندِي » ولا قبشه له وكيل ؛ ولا أحالّه؛ ولا سه 
له قابضصٌ : وانها له عليه 

فسألني أن کب له إليك بما ب م 
واشهدث عليه شهردًا أنه كتابي وخائمي» وقرآلھ على الشهرد. 


عندِي» نکتبث إليك بهذا الكتاب» 


() وفع بالأصل: «تبت!. والمبت من: ذا وام واتح اء ولغ ؛ افو 


1٥‏ رام واتح) ولا واض): 


(4) وقع بالأصل: #وبحلینهم؟. والمثيت من 


پا باب کناب الا ال القاضي ©. 


فإذا ی به المُدّعِي القاضی الذي بالكو 
ساله ال علیٰ کتاب القاصي: ولا 


ینف نے شس ء فاذا یہ 


فاذا جاء یت ا 
الذي ذکر قیقول لهم: اقرا علیکم ما ق 


فإذا قالوا: نعم۔ قد قرأه mE‏ إن 
هذا خاتمي ‏ فإذا سی منهم لم يك 
یر الخاتم حى یش لضم فإذا حضر 
وعلی الحُصُم ما قي الکتاب. 

فإن قال الشهوةٌ: تعم۔ قد أَشْهَدَنا على ما 


سال الحَضْعَ عما هد به عليه: فإن اق لت 


() وقغ بالأصل: «قهر أوقن»- والمنت من: ٥‏ 


( وقع بالاصل: قتم یحضره.والسبت: 


1۲۰ :9 كناب أدب الغاصی ل 


و عل أن نلك ایا الم 7 
لا الصناعة أحذٌ على اسب 


واسم أبيه؛ ققٌیٰ عليه إلى هنال کناب «المجرّده. 
[ھذاآعڑ ادق العاشر ين کتاب «غاية اليا في شرح الھدايڈا: که و 


زيادة من: مء ولاتج ٠۲‏ وا وا 


چ باب كتاب القاضي إلى القاضي #.. I‏ 
فضل آجز 
(وَيَجُورُ َضاه رة في كَل عَيْءٍ لا في الخدود ژالتضاص) اعارا 


قال: َو تَضاء ال في كَل شيء 1 في الْحُدُودِ وَالصَاص)ء وهذه 
من سائل اور . 


اعلم أوَّا: أن كاب الفاضي إلى القاضي إذا کان جلا یب على القاضي 


بین الإمضاء ار لما كان كذلك ؛ اخاج 
0" 0 و 


۲ ھ2 
بالحذود رالقصّاص وأمضاه قاض آخر ب جوا تق بالإجماع ؛ لأن تفش القضاء 


مجه فيه» فان ریا کان جر شهادة النساءِ مع رجل في الحدود والقِصَّاصي». 


وقال الشيحٌ ابو امین الف في «شرح الجامع الكبير»: «وقضاء المرأة 
فيما ی الحدودِ جائرٌ ؛ لأن شهادتها فيه مقبولة » وفي الحدود یوتف قضاژها 


واتح؟ ٠‏ رفغا واضا. 
3 


(۳) بنظر: «مختصر القدوري» [ص/ ]٦٢٢‏ 


0 8 كناب أدب اللاضی ۾ 


وق مر الوَجْهُ. 
ویس لِلْقَاضِي آن بشتخلف عَلَى الْقضَاءء الا أن ب 
< غاية یبال > 3 
1ہ/ہ:ءرام]؛ لن الناس'' الوا في جواز شهادتها في الحدود » فأجاز ذلك شرع 


خلت لان مل 


لغيرهإبطاله؛ لاہ فقن في فطلي مج + وليس تفش القضاء ء ههنا مختلفًا 
يل ٠‏ إلى هنا لفظه زجۂ الكقاق. 


قوله: (وقذ تر الو + شا إلى ما قال قبل هذا الفصلِ بک و 


E‏ في امختصرہ'"'. 


الناس»- والمیت من” 1۵30ء و۰۷۸ واتح ٠٠‏ وغ٠٠‏ لاضن ٠٠‏ 

بن أبي شبیة [رقم/ ۲۸۷۱]ء وأبو یوسف في «التراج» [ص/ ۱۷۹] » وعنه محمد بن 

الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [5/11٠5/طبعة:‏ وزارة الأوفاف القطریة] , عن 
بی دوذ قر لاص 


باب كعاب القاضي إل لفات سس 


نَا دون افيد به نَا 


3 نماد که 

قال الي ابو مین في «شرح الجامع الكبير»: (القاضي لا یحو استخلاثه 

إلا إن رن السلطان إليه ذلك ؛ لأنه استفاد القضاء بالإذن. فني حل ما لم 
به یق على ما كان بل الإذْنِء ويَجْورُ استخلاله بعدما فون إلی ؛ لأنه ملك ذلك 
ادن السلطانٍ؛ كما ملك القضا: بنفسه بين النامر 


مشایخنا عن هذا وقالوا؛ تن قام مقام غيره لغيره ؛ لا کون له أن 
کیل والشوقع وغير ذلك ون قام مقام غیرہ 


ثم قال: ار اد القاضي الذي لَمْ وت بالامتخلاقد أمرّه هي ؛ 
ِنْ كان [هذا]!" اف ممن نلم اذ 


ن اهل د +طام]ء وان کان 
محدودًا في قَذْفِ وتاب ؛ جاز إمضاؤه ؛ وان كان صبيّاء أو عيدّاء او نصرايًا ؛ لَمْ 
جز إمضاؤه» ولا برد على هذا الوصی فان بك الغويض إلى غبره وكيا : 


14 :8 کناب أدب انیم 


و میا چ 
عن المباشرة بنفيه » والمُوصِي قد مات؛ حیتتلٍ لا يُمْكِنُ جوم إلى رأید؛ نجاز 
الاستعائةٌ بالغير لاله . 


وقال أب حفص محمد بن محمود السو في كناب «الفصول»: : «الفاضي 
إذا ل تن مافوتا في الاستخلافی؛ ماستخلّف یره لا 3 ِ 


کان الاستخلاف في صمي اڑ مرضه» اؤ سئرہ 


ہت 
يبنل 


استسائا؛ وكذلك القاضي إذا أجاز کم الحم في ال 
في «فتاوی القاضي ظهیر الدين». 
7 هس لسن قال لرجلی: سا و 


عن مَحْصَرٍ: إنه غير صحیح ؛ لانه در في أن هذا 


( ینظر: #المحظ الرعاني في الفقه التعناتي [81/6]- 


ا باب كناب القاضي إلى القاضي چ ۰ 


اڑا ی ٠‏ إا رض الله 
الیل حتّی لا َك لول عَزْله1©. 
ولا ژفع إلى القاضي حك خایم آنضاه الا آن یحالف اناب 
چ غاب بیان چه 
فلانٍ» وليس فيه أن قاضيّ القضا: 


القاضي تقد ِن جهة قاضي الت 
بالامتخلاف ین جهة السلطان» . 


(1) زاد يعده قي (ط)؛ «إلا إا قوقی إليه المزل هو الصحیح» 
۱ وفع بالأصل: «پملکه»: والمبت من: «4۵: راملا 


5 لے کاب أدب لاض ۾ 


آو ال آو الإِجْمَاعَ؛ بان بكو قولا لا دلبل عله 
3 وچ بايذ البيان چه 
و الث أو الإجماع . بأ َو ولا لا يل عَلي)ء وهذه من مسائل اي 


وفي بعض سخ «المختصر»!": ایکون تلا لا دلیل علي" . 
والمرادً بالحاكم: القاضي » وبالإمضاء : 
والأصل هنا :ما قال الشيخ ابو الي في اشرح الجبامع ١‏ 


[ص/ ۲۲۹]- 
0 ٹر یہ ی دہ اين تخ صر اد اون 
جميعها بلَْظ: ۸ أل يكون 


في كابهة #زاد الفقهاء/ شزح مختصر liva] E‏ 
سخطوط مكدبة فيض الله أنندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ١۷۹)]ء‏ وكذا في النسخة التي شخ عليها 
المأامة ابو الرجاء دی في: «المُجْتين شزح مختصر القُدورِيّ [ق ٥٣۷‏ اب / مخطوط مكية 
فيض الله آفدي ۔ تركيا/ (رتمالسفظ؛ ۰])۸۰۸ 

3 هذا هو لظ المطبوع بن امختصر اي وهو اب في عدة نشخ ین #المختصرةء 
منها: [ق۱۹۰اب/ مخطوط مکتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: :])1١١‏ 
ونسخة ثانية! [ن۱/۱۳۵/ مخطوط مكبة راغب باشا_تركيا/ (رقم الحفظ؛ 0۸۵)] ؛ ونسخة ال 
[ق۱۰۱اب/ مخطوظ مكتبة تور غتعائیة - تركيا/ (رقم الحفظ: ۰])۱۷۷5 ونسخة زابعة! 

[ق۸۹اب/ مخطوط مک فيه 


فاضل أحمد باشا - تركا/ (رقم الحفظ: ۱])0۸٩‏ وأبو نصر الأقطع في «شزح الُدورئنة 
[1/۳۱۵/۲/ مخطوط مكتبة قيفي الله آئندي - تركيا/ رقم الحفظ؛ (۰])۸۰۰ وصاحبٍ «الجوهرة 
النبرة/ شرح اور :]۲٤٢/٢[‏ وصاسب: «اللاب في عزح الکاب؛ [٤/۸۸]ء‏ 
وصاحبٌ اخلاصة الدلائل/ شرح اور" لحسام الدین الرازي [855/5]- 


اج ياب كناب القاضي إل الناضي 4. 37 


وفي؛ «الجامع الصغير»: وا ال قب اه ققضی به الْقَاضِي كن 


آراد يه واه اعم -: أن ما أمضّاه عمرٌ 50 بالاجتهادٍ لا هوء ولأن 
لاج الإ :2:9 سو باقن ری رس پچ 


هلا کل فیما إذا كان قضاء القاضي الاو مما توغ فيه الاجتهاد. 


آئا إذا كان لوغ فيه الاجنھاڈ؛ بان كان جرا از مخالقًا للكناب أو الأ 
السشهورة؛ أو الإجماع ؛ فإنه لا یه القاضي الثاني ؛ لأ الأول قضاء يما لا 
لوغ فيه الاجتهادٌ» فلم نقذ قضارٌه. كما لو حكمَ بخلاف الس بخلانی(*) 
اجتهاو. 


(۱) اخرجہ: الدارمي قي استه» 
ا یہ 

() أعرجهة اہن ار شی ارت وَالأجْري في «الشريمة» [4 ۷۸ 
في «الاوسط [1۹/1]+ عن علي بن أبي طالب يله به دو 

() اشار في حاشیة: ۵ لی أنه وقع في بعض الخ «ولان 


[رفم/ 54] » وابن ابي شيية [رقم/ ۰]۳۱۰۹۱ من طريق: عن تر 


(:) تار في حاشية الأصل: إلى أنه وتم في یعھی الح بغیر4, يدل: بخلاف». هو نافیل 
ر في ذه وف 


راض راقع 


22 


:9 كتاب أدب القاضي ب 


IA 


و رت 
والمرادٌ من خلاف الكتاب: حلاف نص الكتاب الذي لم 
قوله تعالى: ولا تنسیضو تَا تک 2تالخحم مرت 
2 5 الب ولا نبا 


[انساء؛ ۰]۷۲ وقد انمق الناس أنه لا 
جاريته » ولا بط واحدۃً منهماء فلو حكم القاضي بجواز نكاخ امرأ الأب ؛ كان 
للقاضي الثاني فشحُه. 


فا ل رن 
لأنه مخالِفٌ لس الكتاب» قال الله تعالئ: ول كأ 
عد 6 [الأسام: ۱۷۱]ء 

ون خلاف ال المشهو, ما إذا قشي القاضي بالقصَاص بالقتا 


سار یتا ل ینکر شه أي ۳ 


وید نول الشَافعيّ ول في القدیم!۳) . کذا ذكر شمش الأئمّة 
في اشرح أدب القاضي!۰ 
وهذا الحم لیس بصحيح ؛ لمخالفة ال [/۳::] المشهورة» وهو قوله 4 


«الكافي في فقه آهل المديئة» لابن عبد البر [٢/۱۱۴۲]ء‏ و«التاج والإكليل لمختصر خلیل؛ 


0000 حر رسکی‎ TE 
:]14/1[ وقال في الجدید: لا بت القصاص ء ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي‎ )1( 
و«الوسيط في المذعب» لأبي حامد الغزالي [۰]4۰۳/5 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعيا‎ 


للبغري [۷۲۰/۷]- 


۱۳۹ 


8 باب كناب القاضی إل الفضي 6 


داي على امد .وا 

وکذا إذا ی بل المطلقٍ لائا لزع لال قب دول از 
فالقاضي الثاني تیوه ؛ لأنه مخالف للك 
وقد مر بیان الحدیثِ في کتاب الطلاقِ في (3 


ونظیر خلا ی انا :ما إذا قی بجواز أمّ الول ؛ كان للقاضي الثاني 
يَتْقُضَه كذا ذگر الخَصّافٌ في «أدب ب القاضي »1۳ » وذلك لأنه مخالِف لاجماع 


التابعين ٠‏ 
وذکڑ الشيحٌ ابو بكر الرَاِي: «أن هذا مذهبٌ محمَّدِء فاا مذهبٌ أبي حنيفة 


یئ 
السَأحْر هل یرم الخلا المتقدم ام لا؟ فعند محمّدٍ ۵ 
وابي یوسف: لا يُرقَعُ؛. هكذا ذگر في «شرح أدب القاضي». 

ا أن الصحابة الوا في جواز تشع أهاتِ الأولاد؛ وژوي عن علي 
ری شتر في امات ال زلاو: لن للا 
الما [يسكونٍ اللام -]*': ر 


(۱) مقی تخریجہ۔ 

(۳) ینظر: «آدب القاضي/ مع 2 
)١(‏ ما بين المعقوفتین: زيادة من 
)0 أخرجه: عبد الرزاق في «مصبقه» |رقم/ ۱۳۲۲۶] ۰ والبيهقي في «السنن الكبرن» | ۰]۳4۸/۱۰< 


الصدر الشهيد» للكحّاف [۰]۱۲۳/۳ 
.4 


7 9 كتاب أدب القامی بي 


لو فى في اننجتند فيه خالا ره ےو نقذ ج بي 

. وا كَانَ عَامِدًا روایتان وَوَجْهُ 11 یں و 
چ تبسن - 

0 ا 2 ال دس 


م آم جز . 


یوسف في #النوازل»: أنه لا ب 


وذکر عن أب 
مج تج ھی 


هه بب كب انقاصي إل اني 4. ۳۱ 


ژمتهنا لا تلذ هي الوَجْهَْنٍ لا تی بنا هو َا مه وَعَلَِ اللو 
ج ديدبت يه 

اعلم أن القاضي إذا يي مذحبه:ققضی بحذعب غيره فال أبو حتيقة لا 

النضاء.. وقال ابو يوسقٍ: لا یڈ ھکلا ذكر الخَمافُ ني ؛أدب النافي: 

الخلاف بيتهماء ولم ُذکز قول محمد 


وكذلك ذکر الناصِجية في «تهذبب أدب القاضي». وكذلك دک الب ابو 
الليث في خر «آدب القاضي» من «العبون». حیث قال: «ولو أن فاضي خوصم 
یه في أمر من الأمور مما فيه اختلاق ؛ وهو یب في ذلك إلئ مب٠‏ وتي 
مذهته وقضی بخلافه ؛ فان ابا حنيفة قال: يُمْضِي هذا الحُكُمْ ولا برجم عنه. 


اون و جوم ۰ فلو ان رجلا 
فال لامرایه: آنت 4 آؤ ره فجمَلھا ئلانًا؛ فان آبا ببق ٤‏ قال: بُمْضِي هذا 
القصاء ولا یرجم عنه. 

وقال أبو یو۔ 
لفط «العيون». 


وذكرٌ الفاضي الما 
رن اي 
وثالوا في «شررح الجامع 
والمحدودٍ في القذف بعدّما تاب؛ از قى بشهادة أحدِ الزوجين مغ رَجْلٍ 
لصاحه: ورآه جائرا؛ ند قضاؤه » ولان الخلاف في جواز القضاء بهذء لح 


() ينظر «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الٹھیدہ لاف [۱۹۹/۱ء 1۱۹۷ء 

)١(‏ وقع بالأصل: «برددة؛ والمنبت من 4۵ء و۱۲89 ونح ٠‏ ول٠‏ ولاض»- وهو الموافق لما ولم 
في: عون المسائل» م 

(۳) بظر! ون السائل؛ لأبي الليث الس ری [ص/ ٦٢٢‏ 9388| 


rr‏ و كناب أدب اندي ي 


نہ ہے E‏ 
ولاية الإبطالٍ. إذا كان الأول یر ذلك حقاء وعلم الثاني أنه کان ری حًا ۳ 
إذا عم أن الأول لم ير ذلك حقاء وققئ بخلافي ید كان لاني إبطال تا 
؛ کمن وقع تحترّيه إلى جهةء وصلی!ا 


اي( و » وإليه أشار محمد 


قال: «هكذا ذكَرَ الشيحٌ الإمامٌ عبد ال | 
قي قوله؛ «ورآه 1 


ٹم قال: «وررِي عن الك الواحد الا "ا د قال: : في هذا 
دليلٌ علئ أن ما یله القضاةٌ عَفْمَوي”!" المذعب - کم في الطلاق 
المضاف بالطلان - إنما يَجُورُ أن لو كان القاضي یر يطلانَ الطلاقي المضاي, 


(۱) وقع في | 
مضی أن ۳ 


«كناب القنوت فر 
یا 0 
:شاف یناه كما مإ في لم التصريف». 


بسن 


6 باب كتاب التي إلى الناضي . 


۳۳ 


لها گر 
ج یاد چ 
كما هو مذهبٌ ان ,ند » فا لو كان لا 
ات المذهب ؛ لاه کون تقلیدًا لئ لعل ما هو بل عنتّه » وتفويقن 
ماهو الباطِلُ غیژ صحيح ء فلَمْ يصح اليه 
ثم قال الشيحٌ ابو امین «ولكنّ هذا خلاف ما عليه اسلف» فإنهم کنو 
ون القضا من الخلفای ورن ما يشكمون ن علی رأيهم ناف » وان كان ذلك 
مخالًا لرأي الخلفاء؛ لائیایجھم ق قي المساتلِ جَدّهم عبد الله ب 
ولو أن القاضي كان محدودًا في لت وتاب؛ أ كان آعمی او نی 
الامرأته » ف إلاء؛ كان له ذلك ؛ لأن هذا ليس بقضاء 


اس گگا: 


القضاء آم لا؟ فیتوقف على رأي غیرِہ 
ونقل سوق في «قصوله» عن صاحب ڈالذخیر: 
في بعض الکتب عن أصحابدا ف از قضاء القاضي بخلافب ,أيه روایتانء فكان 


() شش الاسلام ار هو قششوہ بن هبد المي الأرزجلدي القاديي الف 


علئ الس رخ وهو جد الامام فخر الدين فاضي غان. بول قنز ل تاریخ وف 


000 


rı 
ال بشت العف‎ 
ایض ذلك خلاف, وش باختلانب والشفتبر:الاختلاف في السّذر الأول‎ 


جد عیدامیں چ 
ولكن بِكَرْطٍ ألا یراج فيه محالِكًا للكتاب» أو اه المشھورق, ار 
الإجماع : فإذا كان مخالقًا لأحَدِهاب له القاضي الثاني ؛ لأنه وقّع ياطلا . 

قوله: (زنيما نع ليه اکنهرژ: ابر شخ اف : وَدَلِكَ حلاگ, 
ویس باخيلاف). 

بيان فلك: ما قال في «خلاصة الفتاوئ»: «لو ققی بجواز بع الدرمم 
بالدر باعیا: أخٰذًا بقول ابن عَبّاس وله ؛ »وان كان مختاق 
بِينَ الصحابة ؛ لأنه اح ین الصحابة» فكان مهجورًا»!" , 


قال في «عمدة الفتاوئ0!": «رجلٌ زى بامٌ امراہ؛ فرقق إلى (۳:/9:نا 
القاضي مر القاضي بيتهماء ثم رع إلى قاض آخرّ ری التفريقٌ ؛ لا عرق ؛ 
هد به اخخلّف فيه الصحابة» : 
الاح ف في السّذر ال م 


بريد به: الاختلاق الواقع في قَرْنِ الصحابة» وتلفي به اختلاف مالك 
والشَّافميَ يك لأنه ليس بشتتر ؛ لأنهما لم يَكُونا في زمن الصحابة » وقد عر بيك 
قيلَ هذا. 
رس 
(؟) و 


ينه للبخاري [ق/ ٠15]ء‏ 

اي والستتي : وهو لتر بن عبد مزيز من تر بن مازة برقا الأ 
أي لد زرد به شام الود .. در آله؛ فتمَ الكناتَ علی قت مين ووَزّعه علی اللات 
واللالین, وزج فيه؛ ما ی وقوه وهود مخحصر في مجلد صقبر: بنظر: 9کشف اوه 
لحاجی علیقة [1111/۲]] 


چ باب کب القاضضي إلى الاتي 4. 


تال کل شَيْءٍ قضی به القاضي في الظاهر بحر ؛ فهو في الباطن 


التكاح ٠‏ 
جھ بيذاي وه 

قوله: :کل شَيْءٍ قضی به القاضي في الظاهر بتخريم ؛ فهر في الط 
لت عند أبي حَبِيفَةَ په ٠‏ فگذا إذا قفیٰ باخلال)» وهذه 13 سائل «الجامع 
الصفیر ۷ 3 
واصلٌ المسالة: ان القضاء ‏ في المُقُودٍ والفسوخ بشهادة اور ی طاهّ 
نا عند ٭ وهو قول أبي يوس اژلا» وعلی قولِ محمّدٍ وژقز 
مس تا 


3 با الك بدون سیب» وقي الأسباب کثرث فتَذّر 


() یظر POE ETT‏ ا 
(؟) پنظر: «ررضة الطالين؛ للتووي [۰]۱2۳-۱۵۲/۱۱ و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
|۳۰۷/۷]. وہالنجم الوهاج في شرح السهاج؛ 

(۴) وفع بالأصل؛ «وعلی قول». والمیت: افی! 
(1) بنظر: «المحيط البرهاتي» [0۳/۸ ]۰ «القناوئ التانارخا رن اسر 
٦ء‏ ٭حاشیة ابن عابدين؟ |۰]۱۰۷/۴ 


و مس می 
ظاهرا لا باطناء وأجمَعُوا أنه لو اکر بالطلا 
الثلاثِء ثم آنگر وحلفٌ وففيي له بها؛ لا یج له وطُڑھاہ''. إلى هنا لفق 
«الخلاصة). 


الأملاك المر 


KE 


8 


تلع ؛ لاتعدام وه وت الک 2232 


ووجة قول أبي حتيفة ل : أن حُجّة القضاء قامت ؛ وارٍضی على القاضي 
العمل بھاء بحیث لو استع عن ذلك + وذلك لأن حقيقة الصدقِ ساقطة المرز 
فيح القاضني»:ووجرب العمل به اه لا طزيق إلى ذلك » فصازث مان 
العيرةٌ؛ لدليل الصدق حیث الظاهٌ وهو العدالةٌ» فإذا ی 
فقد قام دليلٌ ارجت ال العمل بهء بمنزلة الاجتهادٍ ين المجته یود 
في حن وجو العمل به. 


على ما جو في الع یاجب ج رتفت 
سی ارسیت سا بس چم و 
اق € [اسائدة: 4]- وقال تعالی: ‏ م 


» للبخاري [ق/ .]٠٠١‏ 


() وقع بالأصل: «وجب». والشت من ۹۵۸ وه وقتحةء وق رافی»- 


8 پاب کنب الفاضی إلى الفاضی ۾ 


rv 


» وفرق يبتهما؛ وقمّت القرقةٌ في الظاهر 


کذا في إشارات الأسرار» وغير 

الان مر في کتاب الاح قبلّ باب الأولياء والأكتّاء, برقت 
وصورةٌ القضاء في ود كثيرة: 
منها: إذا ام على امرأةٍ تكاحًا ‏ وهي تَْ 0 

رتفی الاي بالگاح بیٹھما |۲۲۰۶ ر|؛ حل لجل وطُڑھاء وحَلّ للمرأة کین 


مله عنلہ: 


وعنتّهما: ليجل لهما ذلك : وکذا إذا نکاس على زب وهو ْح( . 


دة الژُورِ وهو ۳ یا موب 


االمحيط البرهاتي قي الققه النعمانية [۵۳/۸] 
الممقوفتين! زيادة من: غ 
(۴) بنظر: «المحيظ الیرعاني في الفقه التعماتي» [4/۸:] 


منها: إذا ادع اد لتق وأقام ية رور » فسخ القاضي, 
جل ینم وط الجارية. 

ومنها: إذا اث على زذجها أنه طلّقها ثلانّاء واقانث .- ۳7 
زج خر بعد انقضاء لول لزیج الثاني الوط 


ظاهرًا وباطنًا عندہ'''۔ كذا في «الذخيرة البرهانية». 
, قول (وَلَا يَْضِي الْقَاضِي عَلَى عاب إلا ن 


يَخضُر مَنْ یوم مَقَائڈ) مزا 


ون اشح ۳ :درل الان مد ر ژ التضاء على الغائب 


۱ وان کان حاضيًا قیه: ففیه و جها 
للبيانٍ والإظهار عند فاء الحالِ على القاضي ء لا لإثباتٍ مالم 
توء یم بها علی الغائب» كما لو كان حاضرا 


المحيط البرهاني قي الفقه امن [۸/٤٥]ء‏ 
سضر اور [ص/ 195 
اشرح مختضر القدوري؛ للأقطع [ق/ ٣۴۱۔٣۳۱]۔‏ 
الحاوي الکیر» لأمي الحسن الماوردي [۲۹۹/۱۹ - ۲۹۷] + و#الوسيط في المذهبا 
لأبي حامدالزلي[۰]۳۲۷/۷وهروضة الطالبين» التروی [۱۷۵/۱۱] 
(:) والظاهرٌ من مذهب الشافعي: أنه لا يجوز القضاء عليه إلا بعد حضوره؛ للقدرة عليه في الالء 
1 > ین «الحلوي الكبيرة لأبني الحسن الماوردي [٦۲۹۷/۱]ء‏ 


8 یاب كناب القاضی إلى القاضي ©. ۱۳۹ 


بها حُجَةَ المد 


مجه 2 ُتَازَعةً عند عدم کار فاذا انعم الاکاژ: اتعدت و 
0 


الموج لكون ال حُجةَ » فلا [ه/٠++دام]‏ يَصِحّ قضاءً القاضي بدون ال 
وإنما ابا الإنكار لع يُوجَدْ ین الغائب؛ لأنه يل ان بكرن ماه 


وتیل آن يَكُونَ متكراء بل الظاهرٌ منه الا + لن المُدّعِي صادقٌ ظاهرً + 
لوجود ديبه وعَفْلِِ الصارِقَيْنِ عن الکذب: الداعِيَيْنِ!"' إلى الصد 


E 2‏ صادقًا؛ الاي لاض له أيضًا ؛ لأنہ لا رل الصدق 


(۱) مضی تخریجہ۔ 
(۷) آشار في حاشية الاصل: إلى أنه وقع في يعض الخ ؛ الحُجْةه ‏ بدل؛ «البنة». وهو 
وت في ٥30‏ وء ودم واض اء واتج) 


(+) وقع بالأصل: االداعین8۔ والمنيث ممن؛ 1 


ونح٥ء‏ وله واضی+: 


5 8 كاب آدب نی ۾ 


ہے نات يه 


ا ال تعالى. 
: لو آنگر المع عليه» ٹم غاب 
لا يَعْضِيِ القاضي أيضًا قي َه » ون كان ود مته الإنكارٌ: وهو قول محم 8 ۔ 


وقال أبو بوس ند [:/+2: يفضي ؛ لوجود الإنكارٍ منه صریحا: وهر 


1 نر اطريقة الخلاف؛ الما السمرقتدي [ص/ ۳۹۷۔ ++٤]۔‏ 


6 باب کناب الفاضي إلى القاضي #. 


7 
الخاضر وَعَذَا في عبر صُورَةٍ في الب وک یی نی و 
خی چ 


الْحاضر) : وهذا تفسيرٌ لقوله: (وَمَنْ َو َقَامَهُ): في قوله: (وَلا يفضي الْقَاضي 


اؤ بإنابة رع » كما لول القاضي وکیلا عن الغائب» أؤ يَكُنُنيابةٌ الغائب عن 
الحاضر الغائب کم »بان كان ما يدعي على الغائبٍ سا ما يذّعِيه على الحاضر . 

وتفيرٌ هذه الجملة: ما نقل في «الفتاوئ الصفری») عن شيخ الاسلام 
اهر رَاقَه: أن الحاضرٌ إنما [ه/مجراء] يصب حَصمًا عن الغائب بأحدٍ معان ثلائة: 


أحدّها: أن يَكُونَ الحاضرٌ وكيل عن الغائب » وهو ظاهر. 


رن لدع على الحاضر والغائ 


شينًا واحدّاء وما دی 


على الغائب سببًا لثبوتِ ما عى على الحاضر لا محالة. 


() ينظر: االقتاویٰ الصقرئ» للصدر الشهيد [ق/ ۲۱۸]- 


er‏ نو کب أدب الناضي چ 


حك نابداہبیان جه 


نفيه: ایکون سا لِمَا يدعي على الحاضر: 
وإنما َون سب باعتبار البقاء إلى وَقْتِ الذٌعویئء فإنه لا یف بالبيك بما ادُعا, 


اي »لا في حن الحاضرء ولا في حقٌّ الغائت ٠‏ 
ما تقسيرٌ الأصل الثاني: دومو يوق نَ المدّعَى على الحاضر والغائب یا 


راد وها ید على الغائب سب لثبوت ما يدعي علئ الحاضر لا محال 


بیان ذلك في ثلاث مسائل؛ 


إحدّاها: رجلٌ ادّعَن دارًا في بد رجل أنها یلک وانگر ذو اليد 
الذي به أن الا داژه» ا شتراها ين فلانِ الغائب» وهو یلها ؛ فانه ب 
بها قي حن الغائب والحاضر؛ لأنَّ لدع شيء واحدٌّء وهو الدارٌء وما 
علی الغانب بوجو الول مي بت ما يدعي علیٰ الحاضر؛ لأن الا 
ا 


۰ فأقام 


في دارٍ في ید إنسانٍء وقال ذو الید: 


وما واتح1 وا راض1ء 
می: ناء و3ماء واتح1؛ واغ۷ واض» 


قد تدم التعريف بذلك۔ 


() ھا بین المعقوة 


() وقع بالاصل: سیا واحدا 


() فاب له أي: ما وجب و 


ہاب کناب القاضي إلى القاضس 3 


سح هاية البيان ڑ4 
الا داري ما اشتریٹھا ین أحدٍ ۰ فأقام الم 
ین فلانبألف درهم » وهو ِمْلْگھاء وأنه 
والغائب جميعًاء 


سببٌ لِمَا ده على الحاضر: فبیالہ في ۷/٥|‏ ۰۰ء ثلاثِ مسائلَ: 

إحداها: رجلٌ ذف مخصنا حی وجَبٌ عليه الحدُء فقال القاذف: أنا عبد 
وعلَتٌ حَدُ العبيدٍء وقال المقذو: 
الأحرارء وأقام اله على ذلك ؛ 


ET‏ و 
نك عن العم بحالي ۰ قى بالبيتةٍ في حقٌّ الغائب والحاضر جميعا . 


کا ملافا میم قبل هذاء وهو 
في حل المشهود عليه والْموْلّى الغائب ؛ 
ل زجلا عمداء وله وان غاب أحدّهماء وادعی الحاضژ 
علئ القاتل أن الغائبّ ۰ فانقلِّ نصيبي مالا وأنكر القاتلء فأقام 
المدّعِي اي على ذلك ؛ تُب وى بها علی الحاضر والغالب جميمًا 


(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من؛ ان4ء وم٠‏ واتح4ء وافلا ۰ رض 


کی کڈ ی ۳۳ 


vst‏ چ کاب أدب اندي ۾ 


خ دايداابيد چ 
فان قیل: یط هذا بما إذا كان العيدٌ بین حاضر وغائبء فادْعی(" على 
العام وماد الغائبٌ ایس وم ر 


لجهالة المقْقِيٌ عليه بالكتابة ؛ لأن الساکت إن اخحار تین المفیق؛ فان اليد 
Ws‏ بر الإسصبعاة؟ سے اہ رما مكائبًا بن 


بالطلا ؛ لان ی ن شینان: الطلاقُ وال 
ُء ولا بوب ائعزال الور .بل 


۱ أي العبد. كذا حاء في حاشية: ده 


چا بب كدب القاضي إلى القاضی 4. 


چ يديد جه 
حُکمًا أصليًا للطلاق والعتاقی: فین حیث إنه ليس بسیپ لح الحاضر قي 
الصلق؛ لا یر الحاضر فيه خضمًا عن الغائب ٭ [و] “ین حیث له قد کون 
جع إلى حل الحاضر في ييه وانعزاله عن الوكالة! 


كان زَرّجَها من فلانٍ الغائ 
يذلك : وأنكر اليائعٌ ء وأقام ا 
حنٌّ الغانب » ولا في حى الحاضر ؛ لأن المدّعَئ 
وال على الغائب 

وما ادّعَى ون تكاج هار ھی يسن + 


الفسخ الم بيتهماء یو حق البائع في الإسيدادء وإذا لم تن خضمًا في إثباتِ 


)١(‏ ما بین المعقوفتين: 


۵ء ولف راتحا وخ۲ راض 


٢‏ + کتاب أدب القاس ۾ 


حل غاية البيان چ 
تفس الیم ؛ لم ین عَسْمًا في إثبات الیقاء؛ لن البقاء تبعٌ ٠‏ 


اه 
ال 
على البقاءء ولو أقاقها على له ایض :ار أنه كيم » والباقي یلم في 
کتاب أدب القاضي» في مسائل القضاء على الخائب من «الفتاوی الصغرى. 
وفي الفصل الرابع من «فصول ارو ي"- وال أعلم . 
توله: (آز الشر ؛ كَالْوَضِي 


٠ الْقَاضِي)‎ 


قال بعشهم في «شرحها: يد بالوصِيّ من جهة القاضي؛ احترازًا عن 
المُسََّرِ ین جهة القاضي» فان فيه اختلاف الروا 
عن «المحیط) و«الذخ 


نقلَ صاحبٌ (الفصول؛ 
ا وسائ الفتارّعن: إذا دی إنسانٌ على آحَرَء والقاضي 
علیہ ؛ لا يجو ولو حگم عليه لا يَجُورٌ. 

وتَفْسيرٌ المُسَخَرِ: أن ينْصِبَ القاضي وکا عن الغائب؛ لمع الوم 


() وقع بالاضل + ولا يجوز!. والمثبت من: ۰۹۵ م۱۲ واتح) ؛ راغ ۰ واغی٤.‏ وعو الموائن لا 
0 لوكي [ق؛ ۱/۷/ سخطوط مکبة ولي الدين أفنديتركيا| (رقم الحفظ؛ 


ا 


چ باب کتاب القاضي إلى القاضي © 


ما إِذًا ان حَرْطًَا لحه : لا 


96 نت 


طول سا مو ما کالة». 


وهذه المسألةٌ دلیلُ على جوا التسخیرِ''؟ء فإنه قال: «اذَعَى على رجل ذكر 


الم دا ےی تي اقا ال بدو 
E gE‏ وب سو في انسل ار لبن" 


0 --- المُتَخّره. وا 
0 اقي الفضاء على الغالب ؛ والتضا: الذي بس إلى فر 1 
ب 4 1۲/ مخطوط مكنبة ولي لین أفندي - ترکیا/ (رقم الحفظ O‏ 


ف تاه قي الْجَامِع . 

۳ ہہس 
الحاضم خصمًا عن الغائب » وهذا قول عامة المشايخ لگ ٠‏ 
في «الفتاوئ الصغریٰ فرجل قال لامرا 
امرأته ؛ قانت طالقٌ . فادعت امرائہ عليه ان فلاا طا مره» اوقلا ار 
سوج ارت هید زقس 
ا القضاء على القائب؛ وقد ألتئ يعفر 
َء ويف بوقوع الطلاقء إلا أن الأ امع 
دعل فلانٌ الا فأنتٍ طالقٌّ فاقامت الما 
E2‏ اي لبس ود 


الجوابٌ: إننا صكّث هناك ؛ لأنه ليس فیھا إيطال حقٌّ الغائب . فلا يكز 
قضاء على الفائپ- 


والحاصل: أن الإنانَ إذا أقام ال على 2 
میات لذ لمي ها مس بقل مه تب 
الحاضر خصتا عن الغالب» ون كان فيقبول ‏ إيطالٌ حي على القائب بن 
اق ازع« أؤ ما أشته ذلك ؛ الأاصخ خ الا فيل . 


وقد آتی يعض المتاځرين: أنه ینبل ويُقْضَى على الحاضر والغاب 
جميعًا »وب القاضي الاما شمش السلا محمود 1 'وزْجَتْدِیء حکی ذلك 
عنهة الشيحٌ الإمام هیر لین نو( ۔ إلى هنا لفط «الفتاوئ ن الصفری». 

الم قال فيها بعد آوراي: وذگر ال الإمام عم اتوي قي ياب مایت 
عليه الد یکاح «الجامع »: «أن الإنانَ بمب خَصمًا عن الغائب في البات 


(© بظر ری افصٹری) للصدر الٹھید [ق/ 11۸-11۷ 


چ باب كدب النقاضي إن نيچ 


1 


09 قر ن القاضي أَمْوَالَ الیقامی. ویب ور الخل؛ لاد في 


نچ هنیا په 


لد اضاتاء ء فادّعَى القاذف أن میڈ نلان ا ارا اش 


هذه اله وإنْ كان إِعتَاقُ الغائب شوطا لحث». 
قل شر 


وقد دُگُڑنا أن شيع الاسلام خُوَامَز را يَقُولُ: إن الإا سيب لکمال 
N‏ سک سس 


رجن اقاي أو فيص یا أي: قال 
محمد في «الجامع الصغير». 

وصورئهافیه: محمد عن یعفوب عن آي حتف في الفاضي یه ن أموال 
البنثتى . قال: ھکذاب ي أن يتطتع .یفرضها وتکثب يها دقر دن 
الربي من( - إلى هتالف محا في آمل *الجامع الصقير» . وهي بن الخوّا 

پیائہ: أن القَرْضَ يرع ابتداء: RF‏ لت ابلك عن العين 
» وهذا لان الانسات لاج رق عاد إلا إذا كان غير ملي * 
الثزاپء بل زاد عليها ؛ لتقن الحاجة في ال : 
و ا محتاجاء وقد یر اللخش فقيراء ولا 


ات | 
و ی کب أدب دسر ۾ 

لَه رون آفرفن اي شبن) له 
اج + الاب بل لو قي صح از 1 


والله أعلم. 
جھ دیاین په 
و بان الا E‏ انا و مو سو الما 


افرہ؛ لوط عن موسوم 

وإلئ الوجه الأول ذهب فحز الإسلام او والصدژ الشهيد» والزاهة 
الاب في شروجهم لالجامع الصقير». 

وأراد بر الحقّ: کاب لك للتذكرة والتوکب - 


قوله:(والب نز التوصی في أَصَحْ الرُوَابتِيِ)؛ أراد باصخ الروايئين: ما 
ذهب إليه فخ الاسلام ومن وافته 


۴” 


ل 


یتمه ورا كمه جار لأ 
HE 71‏ 0 1 


ak‏ قوله تعالن: قان نمراق بنا موا 
سا من اهو وَحَصَكَمًا من آفلهآ4 اس ای رت وم 


۱ وظر: سخصر ار [ص/ ٢٢٦1ء‏ 


۲ 


چ کاس 


۲ 


فال وَهَدَا إا ناکم بصفة الحَاكم لاه بتترآة الاي ليما نو 
َبِنَْرط اَل القضام. 
الکاف , ولد الذي » والتخڈرہ في اد 
َة لاء ااا هة |٠|‏ الشهَادَة 
جوزوین وسسےسووسجچکجچکتے 
بځکیه؛ فال «مَؤلاء تڑلوا لی این 
ی کا نت ٦ء‏ وكان بین عر بن الطاب وأ نر 
قب هه تتارَعَةً في نل ۰ فحكما بیٹھما زیڈ بن تاج ج ۱۳۸ 


القضاء)ء يعني لگا کان لحم بمتزلة اللاي تي 
ن ١‏ افرط اه التضاء في الحكمء ٠‏ فعلی هذا يَجُورُ تحكيمٌ المراو 

9 يت في اه :نان امل شاد بها 

اد .ول . والمخذوه في الفذف, 

+ وهلا لفط لور في «مختصره»(*۱» وهذا كله بن اضان 

المصدر إلى المفعولٍ» ۰ فلو كان المرادٌ إضافة المصدر إلى الفاعلِ و لجازء وهنا 

لان الک بمنزلة القاضي في ح المتخامِمینء والقاضي لا بل ان بكر 

(۱) وقع بالاصل: الوا والمثيت من: ۰0۵0 رهما الغا رای 

(۱) آخرجه: البخاري في کاب فضائل الصحابة/ باب منالب سعد بن معاذ [رقم/ ۴۵۹۴| ؛ وسلم 
في کاب الجهاد والسير/ ياب جواز قتال تن تقض العهد وجواز إنزال اهل الحضن مان حر 
حاکم عل أهل للحکم [رقم/ ۱۷۹۸]ء من حدیث أبي سعيد الحدري وللا په نحوه 

(+) وكان المي نذا جاء في حاشیة: ۰4۸ وانح٩:‏ واضی» وقد آدزجه في: 9 بالمنن! 

(۱) آخرجه: سعید بن متصور في «سننه» كما في (المقاصد الحستةة [س/۰]1۸۱ ومن طريف ال 
في «الستن الكبرئ» [۰]۱۳۱/۱۰ وركيع الفاضي في «أخبار النفاة» [۱۰۸/۱]ء عي اللي 

+ ان جو تر ون بن قب هه وت ,فلا لها یبن ابت ...». وذكر فص 

۱ بنظر: :مخصر اللوری» [ص | ]٦٢٢‏ 


8 يب لحك 8 r‏ 


3 حَكَمَ َِمَُمَا) دور حُكْمِه عَنْ 
جيك غاب البیاد پچ 

بواحدٍ ین هذه الصفاتِ؛ فكذا الحَكَم. 
قوله: (والفاسق إذَا کم .»را يجب أَنْ 
نی ی( و لفاس فضاء ما عو 


ار في (مختصرہا''ء وذلك لان كته ف على رضاهماء فإذا زج 
واحدٌ منهما قبل تنقیل الحم + صار ‏ الرضا لع بو ل في الابتداء۔ 

أو َقُولُ: إنهما سَلّطا على الب علبهماء فصار کال »ول عَزْلُ 
2 فكذلك هناء لوا ی ال یا بر لواحي 
ن لهما از لأحیعما نمض 
یه المُوَكُلُ , فكذلك ههنا. 


اشرح أدب القاضي» سوالّا وجوابّاء فقال: 
: الیس أن التحکیم إنما نت بائقَاتِهماء وکان يفي الا يصح 
الإخراج إلا باتقاقهما ی ؟ 

جور الا بت الف إلا »رام باتگاقھماء ثم ره أحدڈھما بالخ » 


: المصدر السایق: 


E 


0127 ۳ 


5 لواحي منهما أن جع من تلم 
ذلك القضاءء ولو عرله ق 


الفضاء؛ لاڈ که فكذا في حن الحم . 
وقال في شر یر اق 


المحكوم عليه بعد لو 1 
قوله: ED)‏ ع مه ری الْقاضِي ١‏ د 


دور في «مختصره؟ ؛ وتمائہ فیه: Ê ps‏ 
وقال في «شرح الأفطع٤:‏ «قال لاف لت على القول الذي يَقُولُ بجراز 
1 لتحي : ليس له فشحُة' 0 ئ0 


)١(‏ والقول الآخر - وهو الأظهر -: جواز التحكيم. بتظر: «الحاوي الكبيرة لأبي الحسن الماوردي 
[۰]۱۳۵/۱۱ وهاتلیب قي قله الإمام الشافمي» للبقري [143/4]: واروضة الطاليين» لو 
۱۳/۰ 


() مضی 0ھ 
۱) ینظر: اشرح مخصر القدوري» للأقطع [ق/ ۳۱۰| 


میکسا 

ٹم اعلم: : أن حك الحاكم لا ن ن موافقًا لرأي القاضي الذي 

برع اه .از مخالقًا له فان كان شوانق: تیه لا محال لعدم فائدة الخ + 
لأنه إذا فشخہ بحا إلى آن بره ثا + لأن رأيْه هو الذي حكم يه الحَكَمْ؛ وإن 
كان مخالفًا لرأيه رلہ؛ لأن + َ 8 


كان ذلك مواقا الم ساد ب سی شرفت رک 
مخالقًا للکتاب : وال 
لاہ ها تيل کا على اکر رکف الك 
سل إلى القاضي » فكان مخالقًا [لرأيه]”" ب بط » فکذا هنا- 

ثم فائدةٌ إمضاء القاضي: أن القاضيّ الثاني إذا رفع اي ؛ لا مله .. وا 
خالّف ذلك مذحب الثاني ؛ لأن إمضاء القاضي الأوّلِ بمنزلة كمه بنقيه ايتداء. 

قولہ: (وَلَا يجوز اشخکیم قي الْحُدُودِ والعضاص): هذا لظ وی 
في امختصرہ؛''۔ 

وقال الاي ہچ - على القول الذي يَجُورُ التحكيم 


(۱) زاد عد قي (ط): فلا باح برشاهساة. 


A 
و‎ 


( بطر سر ار E‏ 
(+). بنظر؛ «المهذب في فته الام اشنم * للشيرئزي [۳۷۹/۳]ء وۃالوجیز/ مع العزيز شوح 


للغزالي |۴۷/۴: | ٠‏ وهالتجم الوعاج في شرح المتهاج» للڈمیری | ]125/٠١‏ 


ت 


۳ :9 كناب أدب القاس يي 
سوك انا الببيان هس 3 

قال الإمامالنّصِحیٔ في «تهذيب أدب القاضي»: «ولو حکما بیتهمافي َر 

از تصاص [ہ)ہ+طام]؛ سید ۰ 


ی رن 
ثم قال الَاصِحيم: «وقال الحاكم 


«مختصره»: اوقضاء اتشر 


0 والقصاصي [:ل2:۳۸| جانرٌ إذا واقّق راي القاضي». وكذلك 
الثم في «أدب القاضي 6 


اب کاس: وقال الحنُ بن زيادٍ في كتاب أدب 
حَكُمارَجلَا نيع از قصاص » فحَکم بيتهما؛ 
وقال شمش الأئمّةِ التّرِحْسِيْ في «شرح أدب القاضي»: این أصحابنا و 
قالوا: انا لا بجر هذا قي الحدودٍ الواجبة لله تعالئ ؛ لأنَّ الإمام هو المي 


ر التحكيمٌ؛ لأن الا ب 
ر التحكيمٌ كما في الأموال» ولك 
ره : وهو الصحيحٌ ٠‏ 

رد يساحب ده کات لان کم الحگم بمنزلة اج فلا 
کمن وما لا فلا والقشاش رخ 
فكذا لا بجر النحكيمٌ فيهء ولا 


رام واتح1ء راغ ۰ راض 


(۱) ما بين الممقوقتين؛ زیادۂ من: 


6 باب النحكيم 4 


۷ 


قالوا: اوساو اک ا 
بیس إلا أل لا نت 


سج بایان وه 


الصا وحَدَّ القذف مما بَنْدَرِئْ بالشبهات. وفي خکمه فُيهَة؛ لاله حَکُم في 


التارون: تخصیش اور الحدوة لفات في فول 
في الحدود والقَاص»(: یل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات: 
كالحكم في الکنایاتِ بأنها رواجم ؛ مین المضافة » وغيرٍ ذلك ٠‏ 

وهذا الذي قالوا من جواز حُكم الحَکم في سائر العُجْتَهَداتِ صحیخٌ ؛ إلا 
أنه لا يمت به ؛ كيا لا اسر الناس على ذلك . 

قال في «الفتاوئ الصفری؟: «حُكُمْ الحاكم المُحَكَم لد في الطلاق 
المضاب؛ لکن لا ی به»- ۰ ۶ 

ٹم قال فیھا: مو عن شمی الا اي هد : مأل الحاکم 
- ل اھ المذھپ أنه جور إلا أن القاضيَ 
الما لسغ اَي كان إل کم هذا الفصل [1ممرام| ولا ند 
بطق الیل إلى ذلك ء بوي إل عم مذعہناء فا المذعب: فهو 


ول« 


وروی عن أصحابنا لله ما هو آوسم من هذا؛ وهو أن صاحبّ الحادتة [إذا] ۲۱ 


(0) ما بين السمقوفتین! زيادة من؛ انا ٠‏ وام4ء ولائح ٠٠‏ ]۰۷ واضی1- وهو الموائق لما وفع في = 


کل رو 
ونيك الأرلى؛ علا بقَوَاہُما۷'"'. إلى هنا لفظ دالفتاریٰ الصغر: 


() قال ابن أبي المز: «هذا اللفظ غير معروف في حديث حَمَلٍ بن مالك»- 
قلنا: پشیر به إلى ما اخرجہ: البخاري في کتاب الطب/ باب الكهانة [رقم/ :]٤٥٥٥‏ ومام في 
کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدیات/ باب دیة الجنين ووجوپ الدية في قنل الخطأ رف 
العمد علئ عاقلة الجاني [رفم/ ۰۱3۸۱ من حدیث أبي ات انْرَأَانِ 


القاضي بالديّة على الا إلا إذا نت القتل قرار 
بالدية في مال القاتل ؛ لن ال مُنْسَاء ولا عَثدًاء ولا اعتراقا۔ 


ْله يفضي بالُكُولِ): هذا لفط لور 


(وَيِجُودٌ :رآ 
في امختصره)(). 

قال صاحبٌ «الهداية»: (وَكَذَا الْإمْرَا) : وذلك لأنهما لا على الحم 
عليهما بتراضيهماء وليس الک إلا سماع لین أو الفضاء الو : أو الإقوَارَ: 
فجاز؛ لكونه موافقًا للع 

قوله: (وَلَوْ آختز یافرار أَحَدٍ الغضنین. أو ناه الشّهُودِ رها عَلَى 
؛ بل قَولۂ)ء أي: قول الشْحَکم؛ ذكَره تفريمًا على ما تقدّم . 
يعني: إذا قال الحاكمٌ لأحد || سای دی 5 ء أو قال: 
یه عليك وألزمئك بالکم: وأنگر 


اکقول المولی بعد المزل+ 


يي" [ص +1۲۲ 


1۰ کتاب أدب القامی ۾ 


الرّأيء اف عْلَم. 
ماض علیہ ؛ لأن له أن 1 
قال: حَكَمْتُ ؛ سدق ون قال الحَكَُ: کدث حَكَمث بکذاء لَمْ يُصَدَّىى ؛ لأنه إذا 
[ہ/ہ٭٭دام] گم صار معزولاء ولا بل قول المعزول: إني حَكَفتُ بکذا علبه. 
ولأنه لَمّا قام ین مجليه صار معزولا » فصار كالقاضي بعد المَزْلِ إذا قال: قضيتُ 
ہکذاء لا یدق كذا هقا. 

قوله: كم الْحَاكمٍ ١‏ ل وذلك لأن أملة 
الشهادة شط قي القضاءء فكل تن لا یل شاهدًا ؛ لا یل قاضيّاء والشهادٌ 
لهؤلاء لا تَجُورُ فكذا لا يَجُورُ الحُكُمٌ لهم : والقاضي والحَكَمُ فيه سواءٌ» بخلافٍ 
الحم عليهم : فان ذلك جائرٌ كالشهادة عليهم ؛ لأن قي الشهادة لهم هم بخلائِ 
الشهادة عليهم. 


ن اجْتمَاعِهِمَا) ٠»‏ ذکڑھا تفریعًا على مسال 
کاپ «أدب القاضي /(۰۱ 


القدُورِي» وهي مذكورة. 

قال النَْصِحِيْ في «تهذيب أدب القاضي: : «وإذا حَکما ر 
ا و با لَمْ بج لهما أن يَحْكُما ّى ب 3 
شيء ؛ لِمَا آنهما رَضیّا برأيهما. 


القاضي/ مع شرح الصدر الشھیدہ للخَضّاف [٤/۸٦]ء‏ 


س0 هه 


جز له أن یف غد على شهاتةة. 
وا تعالی أعلم 


وله مدي 


وف لاه قال: لیس لصاحب ال أن يد فبه دا »ولا شب فيه 
وقال آبو یوس ومحمد : له ان یصتع فيه ما لا ب 3 صو بالعُلو»'. إل ها 
سل ماع میں 


ٹم «المبسوط» ین «الشامل»: : «صاحبٌ 
رذ لک هه درن 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرح الناقع الكيره [ص/ ۴۸4] 


| ةا 


ur 


و سائل شی ف باب القضاء € 


<3 عيذ ابيا جه 

کیفاء لم ین له ذلك . 

وعنتهما: ليس له ذلك [هاوجترام) كله إذا لمیر بالآغر». إلى عنا لظ 
«الشامل1. 

قال بعضٌ مشايخنا 2:۳۷ في اشروح الجامع الصقیر» : ما یج عنهما: 
نفب قول أبي حنيفة یه انم أراد بالمتع: ما ظا قود 
نملا جع عليه ؛ لان اسف حَقَلٌ في بلکه» تون المع 

۱ وقال بعضهم: بل عند أبي حنيغة الخطژ صل » والاطلای يعارضي لعدم 


ء فکذا بلشه ؛ لان تب لك لا یلو عن توهین ین الحائط 


۱ 
3 یت 


في الحال ؛ ا في الثائي؟ 
قال فخ الاسلام في 


الجامع الصقير»: «وقول أبي حتیفةً ق 


) في هغه أز في المال» 


۳ 


57 چ كناب أدب اندي ي 


ند قلا جلاف. یل از 


و دیداد یه 
الكوّة: بقح الكاف. كذا في «الدیوان»(۲. هي ازور( 


زائغةٌ مستديرة» وقد لزق طرّقاها ؛ كان له أن ۳۱0 :إلى هنا لد اصل ل «الجاع 
الصغيره. 


() ينظرا امعجم ديوان الأدب» للغازابي ,/٤[‏ ۳ 
۱ الژززن او ارڈ أغآن سفق اليت ينظر؛ المخصص لابن سیدہ 9۱۳/۱ 
(۴) بنظر: «الجامع الصغیر/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/ ۴۸۸ ۳۸۰]ء 


تا خی لها سس تست 15۵ 


سوم خی لا کر لاحل 
نزو یماح الا 


بیائه! ما قال الفقية آبر اللیثِ: «إذا کانت 
عن يمينهاء از عن شمالھاء ولرجُلٍ في 1 
وبعضٌ حوالطها إلى اللكة که الأخرى ال 
تلك الحَكة + ليس له ذلك + لأن تلك اكه حاص لأهلها. 


ات [أنه]" لور 


في هذه الشَكدَء ؛ فاراد أن يتج يابا في 


داژ قي تلك الشّكَةِ قالشفعةٌ لهم خاصّةٌ دون اهل 
ّا فان أراد إا ین اهل تلك 
: لأن الک لهم جميمًا- 


۵ المت‎ ۹٠ 
یک نها اعوجاجٌ خی تلع ها رآ‎ : 0 3 

فلكلٌ واحدٍ منهم أن يَفتَحَ اه( جمد في تلك الك في ی موقي 
شاء؛ لأنها که واحدة ین رها إلى آخرهاء وهي بيهم یالشرکۂء أ 


علق ان کا کان یت ناصحاب العَطْفِ ول 
الرنع مير الف الثرح اسقصل سن ی الور في اقب 


فی 
() ما بین المعقوفین: زيادة من: 

() آشار في حاشیة: 8۵+ 
*) ما يين المعقوفتين؛ زيادة 


اف میات الڈُورِ في السکة المحديرة 


اذ واٹح1ء وقلا واه 


ولهذا نهم تضب ال ني أعلاهم: وهم واھل الشكةٍ مایخ في 
الشكّة سواٌه كما لو ث دار في الشكة الى ء قھم وأهل الک الصغرئ نها 


پھر 1-7 مر الكل ل 


ین الور :لاه لیس له حى المرُور». 

؛ لأنه ص في الکتاب » وقال: لس 
انُخذ لنفيه طریقا؛ لأنه لا 
مھ ےت 


( وقع بالأصل؛ اب الدور 


الذژوب. وجاء في حائية ۱۱:8۵8 


ا سال شق ق باب القضاء © 


في دار دَعُوَیٰء 

۳ 2 سا سل عَلَى 
و از 

ثم صورتًا الزا كاها مکترگین على خائیز کا الامام عافظ الدينٍ 

ي رحةلتتال» بهذه الصورة بخط بي بهذءالصورةا؟. 


۲ الا 


والزائغة: لمح میت بهاء لمتلها ین طرف إلى طرّفيء ین: زاغت 
القع ؛ ذا [:۳۳ر/ء] مالّث. 
[ر]( ني «تهذيب ديوان الأدب): «الزائنة: الطريقٌ الذي حا عن الطريق 


2 ین: امْطّالء یمعتئ: طال. ويْقَالُ: شي* مستطيل ٠‏ 


(ثَالَ: ون دی قي دار دَعْوَئء وَأَنْكَرَهَا الذي هي في ب 
). وهذه ین مسائل «الجامع الصفیر(۲۳. 


۳ 


1۸ 8 کاب أدب ات ی 


ال رال إن ا تلا للع على مغلم عن مر با 
دنا دنا لأ هل في السَاِطِ فلا تقْضِي إلى المت ارَعَة عَلَى ما عرف . 
سوچ غابد يبان چ 


EE ل‎ 

آن لس على الإنکار]!'' جائرٌ عندّنا خلاقا للافعي ۰۱:9 حى 

1 الاك لي ني بان هرق ایو مب 

وتیل حي الدعزی في اصل الق 

وقال بعشهم في اشرحها: یڈ به: إذا كان لدع به مقدارًا معلون. 

کات ونحره و 
ولتا 

و 7 الا 


والاصل فیه: أن ما يَجِبُّ تسلیمه ؛ شترط العلمٌ يه ؛ لان لها فى 


ب تسليمه: لا تق الجهاله فيه 2 
وجه قوله: أنه آذه على سيبل ال فلا يَجُورٌ. 
ولنا: اِطلافٔ قوله تعالئ: سح 4 :۰1۱۳۸ 
ولا قال: الآبهُ زلث في الزوجین: فلا کون حجّةٌ. بَعْنِي: أن الصلح خر 


(۱) ما بين المعقوفیز: ذا واماء راتچا: ولا و(قی) 
(۱) ینظر: «الحاوي الکیر) اي الحسن الماوردي [725/1]: «الوسیط في المذهب» لأيي حظ 
الغزائي [ 31/4 ]۱۰ » للنووي ]۱۹۸/٤[‏ 


و سائل فق ق باب الت #-#ب 77# سس |31 


شور الَاقص إِذْ هو بذعي الشّرَاء بَعْدَ 
دي غاي البیان چ 
ين الفزقة؛ لأن العبرةً لعموم اللفظ ؛ لا لخصوص ایب » وقد عرق ذلك في 


الأصولٍء وذلك لأن أكثر الآياتٍ والأخبارٍ وردّث في حوادت خاصَةٍ» ومع هذا 


القدِ كما لو صالّح بن مالي 
؛ كما لو صالحت مر رجا 


والإتكارٌ جمیعا (۳۳۸/۰/] کی سر 

على الإنكار ؛ أذ ذلك إلى ابطال الصّلْحٍ كله فيما بی الناس ؛ لا ال في 

3 ي یں الناس في الإنكار ؛ لأنه لو کان مرا 4 لا حف » فاد ب اج 
نه في کتاب «الصّلْح) إن شاء الله تعالی ۔ 


وصورئها فيه: محم عن يعقوبٌ عن و حیفةً: في رَجُلٍ ادع دارا في 


(۱) هذا جزء ین خير آخرجه: الدارقطني في «سنه" [103/4]» والبيهقي في االستن الكيرئ» 
[/190]؛ مرقوقًا علن تر را 


2 :8 كناب أدب القاضي بي 


قول: سا ِلْكُ الوامپ. 
قوله: (عا(۰)۳ أي: عند الهة. 


0 ب 


() قي: ناء وا 
(ج) وقع بالأصل: «عته». والمثبت من! ۰۹۵۱ و9۳ اتح٩»‏ ول١‏ و«ض» 


و مسائل شتی في باب القضاء € ۳۷ 


من ال ل 


ہت اريت وني هَل ال ۳ ری تر جات ہو 


۱ سس عیدید ‏ 

مني هه الْجَاريَة » فَأنْكر: ان أَجْمَعَ 

خواصٌ «الجامع الصغير»27. 
وقال بعشهم: لا يَجُورُ له أن يَطأها. ويْقال: هو قول رُقر. كذا قال الفقية أبو 

الیث في اشرح الجامع الصغير) . 


على تك ضوع ؛ وس أن 


)ء وهذه 


ما لم یفها ِن البائع» أو 


کے أو بعك هذا الوب بكذاء فد 
ذلك قبولا منهء كذا هذا. 


يُفالُ: اجمشث على الأمر إجماعًا؛ إذا زفت عليه واجمنث الشية؛ إذا 


١١‏ ینظر؛ «الجامع الصقير 


برحه الناقع الكبير» [ص/ ۴۸۰ 


۲ 


8 كاب أدب تناس بي 


صُدَقَ. وقي ثضي الخ : افتضی. وَمُرَ با عَنْ القبضي يفا و 2 

سو یتسد چ 2 
٠‏ كذا في «الجمهرة۲(6؛ والمرادٌ فيما تحن فيه: هو الأول . 
قوله: وه أي: نفل الجارية ین موضع الخُصُومة إلى بيته. 


اهبه) » آراد يه: الاستخدامٌ. 


الصغير»: (اتْتَقّى)!"2. مکان: (قبضح)7". واقس 27 ل «الجاع 
الصغير». 
ات یات ال: ت اتی ين فلان كذا درا داهرف از 


لابن درید [۸۳/۱:] 

(۱) هنامو اللظ السخة اي شرح عليها فخرٌ الإسلام البزدري: «الجامع الصخير» [ق ۲۸۸// مخطرط 
مکتة أحمد ال با | (رتم الخظ؛ ۷۲۷)] 

() وعلا هو لف المطبوع ين؛ «الجامع الصغیر/ مع شڑحہ النافع الكبير» [ص/ ۳۸۱]. وهو الموائق نا 
وق في جملة بن افخ الط .مها [ق ++ إب/ مخطوط مكة فيض اللہ آقدي - ترکیا/ رم 
الحفط: ۹۸٥)]ء‏ وق :1/5/ مخطوط المككبة المركزية لمخطوطات مسجد السيدة ژینب - مهيا 
(رقم الحفظ: ۴۹۱)] ۰ و[ق 1/44/ مخطوط مكية نور عثمالية ‏ ترکیا/ (رقم الحفط: 014۳۸] 


و شع خق بان اه و 


۲:۱۱ وهذا لأن لیر وال 
بها ني اسف وم جاز؛ وا 


یرد في دعوى ارف 
از 
و 


اقضًا يعد ذلك في دعری ن الرّیا: بان وکذا إذا ]2 
حفّہ منہ؛ لأن حقّہ وما له عليه كان في الچیاوء 


چ نیا چم 


5 ما ره بیت الما وا 7 
فارسية معرب( . إلى هنال وال 


#انوازله للاي تلبت 


() ينظرة :لجع الصقير/ مع شرح داقع لكبيرة ص/ ۳۸7 


اق لو عون ده هس ست و۱۷ 


اند مَتمل التَضْدِيقُ» أن ال لَه ود برد الافزار ار 
قال: ومن ادْعَى عَلَى آخَرَ مالا » فقال: دان لك قلي شین 4 قط اقام 
النذعي اة عَلَى آلف . وَآقام مُو نة غلی القضاء ؛ بلك فيلت 
على زا 
لل جحت ميشه 
وذلك لان الإفزاز رد به الق تفر برد الم له ۽ لأنه حم" على 
اللوم ٠‏ فإذا كان كذلك ؛ رتد بالرّدُ فإذا عاد إلى التصدیق بعد قلك ؛ لا بمح ؛ 
لأ عاد إليه بعد بُطلان الإقرار. 


الشتري إلى لتصدیی مح 
قوله: (قال: تن ادقی علی آخَرَ نالا ء فقال: ما گان ك علي ئي قم 


نام لدعي ال علَى أل ء وَآقام و الِب على القضاء : بلك 
على الإَْاِ): وهذه من مسائل #الجامع الصغير»!" 
النضاء ‏ یل ایض على الإبراء. 
قال صاحثٍ «الهداية»: (وَقال زر ؛ لا بل 
وقال الفقيهُ آبو اللیثِ في «شرح الجامع الصغير 
بل ؛ لانه لا قال في الابتداء: : ما كان لك علي شي؟ قطه ثم اد أنه 


() رثع بالاصل: «لأنه حته»- والمیت من: اذا وام4ء واتح٤؛‏ راغا راض4ء 
(:) بظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة |ص/ ۴۸۷| . 


۳۲ 


۱۹ 8 كناب أدب القاضی ‏ 


ِي 
لخصومته ؛ جد صورةٌ القضاء وک میج مود ما : 
ن بحي » وإذا كان التوفيقٌ ممکتًا ؛ كانت بيه على 


الوا شرت + الما :ودلت سا على أنه 5 ا ونیم 


و 
والوجٌ الثالتُ: ؛ ما إذا قال 


چ مسالل عق في ياب التطاء سس 


الو . 


۱ ينظر: «الجامع الصتير/ مع شرحہ نافع الكبيرة [ص/ 1۳۸۷ 


+ 4 کناب آدب ند 


راو وضف التَلَامٍَ ار 
و غایدالبیاں چ 

هذه" [:/۰:ذ/م| المسآلة في آخرٍ «أدب القضاء وب 

و «لا بل به ابا على باق في قول أبي حنيفة ٠‏ وقال ابو 


0 وقع بالأصل؛ قي 


() يتظر: «أدب القاضي | مع 


۹ 


6 مسائل شق في باب القضاء 4 


هان اتف پخلاف الین لاله كذ 


تال : کر حق قذ کب في أَسْقله: زتن ق با رفح فهو ولي 
يت و ا لئ تد حلا ایدو 


اة اله مُوَ عَلَى احلاص وَعَلَى مَنْ قَامَ بذ کر الْحَنّ): وهذه ین سائلِ #الجامع 
الصغیر4۔ 


وصورثها نی : محئ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة قد : في او 2 


ومحمد يللقا: شرا جائزء الین لازم وقوا ا الله على من قام بذِكْرٍ 
الحنٌّء وعلئ (ہ/:+اء] الخلاص»- إلى هنا لفظ [محمَّدٍ ينه في]''' أصل 
«الجامع الصفیر »11۱ 


() مابين المعقوفتين: سقط من 1۸ 
() بنظر: «الجامع الصغیر/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/ ۰۳۹2 


وقولهما استحانٌ. كذا ذكرٌ قي «الشامل» في کتابِ «الإفرار ين قم 


«المبسوط». 

اعلم: : أن إذا تكب شکاء وكتب في 
أبي حنیلةً بل : وقالا: ضرف الاستنا؛ إلى 
ار شید دیس e eh‏ 


تحقیلہ: ان لٹا کان جام یل ما فيه كشو رح فلز 
الاستٹناۂ إلى ال » ولهذا إذا قال: امرللہ طالقٌ وه خر وعليه المفي إلى 
بيت الله إن شاء الل تعالی ؛ لصف الاستضناء إلى الكل » ولا یره شي؟. 

وتولهما: إن سك يكنب للاستیٹاقی۔ 

قلنا: لا تلم [لأنه قد ب للإبطالٍ لغرضي» وین سلتا آنه يك 


)١(‏ ما بين المسقوتين؛ زيادة من؛ ناء ی 
راب وكايةٌ. وفد تقدم النعریف بذذلك: 


چ سائل عق ق باب التخاۃ سب« 


ةَ :لیلج به وَتِصِيرُ 


چ میدید په 


اپ ی قالوا: و لولم کن السو موی 
کر فهو ول ما فيه إِنْ شاء الله تَعال٤؛‏ موضعٌ 
1تار سا اھ هل 


یعني: 02 7 ا ا 
وك الحقٌ؛ لا على مجموع الصَّكّ عندّهما. 
[ء/؛طام] والمراڈ بالذّكْر الحقّ: الم 


وا أعلَم. 


رام وت 


الممقوفتين: زيادة من؛ 3غ4 
( وقع بالأصل: «موضع ال والنيت من: 1۵۵۸ء وام + وانح 


| 


ur‏ پچ كناب أدب الناضي ۾ 


«الجامع الصغي". 
وقال صاحث «الهداية؛ [:۸:::ء: (دَكَالَ رقر: الول قولها). وذلك لأن 
الحادث بُفاف إلى آثرب الازمان: والإسلامٌ حادتٌ» فيِجْمَلُ موجودا بعد الموث: 


لا قیله۔ 


وهو اِسلاٹھا - عن میراثِ زا 
ثابثٌ فی الحال » وتحكيمٌ الحال عند عدم ليل ار واجبٌ » وا 


ولنا؛ أن سب جزمان المر 


() بط «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبييرة [ص/ ۳۹۹] 


ا اننساء في المواريت @ ur‏ 


ولو مات وَلَهُ ائرَآهٌ تضْرَائيةٌ جا ث شمه بعد تژیہ قات آشلنت ق 
موه و لور مت يغد مؤي اقول وليم أبناء ولا بحم الال 
ا ایز لا : 


لع هذا ان الْميْتِ لا وارث له 
<1 عاب میں سج 
خاش + الا تزی أن رب الطاحونة مع الملا 


7 


ول رت الطاحونة» ون لم يكن جاريًا؛ كان القول ول | 
وهذا بخلاف ما إذا مات المسلع وله امرآةٌ نصرائيةٌ 


وقالتت د ادا قبل مويه فقالت الزتد لا بل أسلة 
ریا تخل دی حکَتًا؛ لان الل سک من 


أودعَنِي ؛ لا زارت له غیژه. قال: يفضي القاضي بان 

لاخ هذا ابه یاه وقال الأوّلُ؛ ليس له ابن غيري ٠‏ قال 

کل » إلى ہنا لف محم في أصل «الجامع الصفیر»: وهي من الخواض: 
و کہ و ٠‏ فلوأق 


فع إليه: فکذا هناء بخلاذ 


وه حيث لا تالف و 


ن یف ال ؛ لانه مرف في حل 
نشیه. لا في حق رب ال لأن لیر ی بأمثالهاء لا باعیایھاء فكان اقا 
علی تفیه: فصح. 

وإنما کون جمیع المالٍ للابن ال لول لأن إقرازه للثائي حَصَل بع 
انقطاع بده عن الما + قوقع شهادة على الأول » فص . وم ملع للاين 


(۱ پنظر: الحاع الصغير/ مع شرح الناقع الكيرة [ھی/ ۴۹۰] 
المودع. وسا الإقرار 
. كلا جاء في حاتیة: ډ» 


پجیتان على اد 


8 الفضاء في المواريث [4. 1 


کو میدید هس 


من وَارِثْ) ؛ أي: : قال في «الجامع الصغير 
دلاو تس ن ایج میدوب من اي میا 


e 3‏ شي# احتاط به الق 

re‏ اذ الكفيل)27. 
قال فخرٌ الإسلام في (شرح الجامع الصغيرا: اوتنسیژه: إذا ثبَتَ الدَبْنُ 

راو وقضئ القاضي دُيوتَهُم: واحتمّل أن يَكُونَ على المیّت ین غیژه» او 


() بنظر: ۸الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 85*] 


4 وهو .وال ایو یقت 5 


و كتاب أدب القاشي ۾ 


۸٦ 


۳ ورد ورام موب 
لا ۰۱۴ إلى هنا لفظ فخر الإسلامء 

یعني: إذا تبت ال والإزتُ بالإقرار؛ بو 
الشھوڈ: لا عم له وا غيرّه: فلا حاجة إلى اي وا 
تن ولا كيل عندهم » وكذلك إذا قالوا: لا زارت له غير اسعتضانا. 


1 ٭الفتاویٰ اترتا ون «لاعوی ۱۱۱ : دوني کل موف 


ر الشهيد [ق/ ]۲٢٢‏ 


)١(‏ بنظر: (الفتاویٰ السفر: 


3 القضاء في المواريث © ينين 


نأش مه کییلا. علق وی وق ون 

قالوا في اشروح الجامع الصفیر»: والصحیخ أن الرواية الأولى: قولٌ آبي 
حيفة ال » فعلئ ما قالوا: لا يصح قياسّهما على تلك المسألة. 

ا ي «وفي العبد البق 


واللقطّة إذا وج اسان فادّعَى آخرٌ 


اطع سے ما 


وأا ظاهرا: ففیما إذا لَمْ يعرف القاضي وارنًا آخرّء واحتمل وجود الآخر 
وعديه؛ لأن حى الحاضر ظھّر عند القاضي » ولم يَظْهَرْ حى الغائب ؛ وهذا لأن 


۱۸۸ 0 وس 


5 چ غاية البيان چ 
القاضي مَأمُورٌ بحم یما ظهّر عندّه؛ لا بز الغيب : 
وقوله: له: »دیق على أن الجتوة خط یت وص علی الام 
أ - لبا حنيفة وأصحابه برآ عن مذهب ام الاعتزالء حیث قالا: 
وهذا لأن الاجتهاة شط | 
في رل كتاب «أدب القاضي!. 


قال فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغیرا۔ 


( ان پ اہی 


+ القضاء في المواریٹ #©. ۳۹ 


ل" غیزهما. قال: يَقْضِيِ له القاضي بنضفها: ويئْرّكُ الصف البق في ید الذي 
في ۵۲۰۰ يديه ال ولا ب 

وقال أبو يوسفٌ ومحمد يفقا: إذا 
حی یف الغائبُ؛ وإ لم ین 1 
۰۲*14 إلى هنا لظ محمَّدٍ في أصل ١الجامع‏ الصغير» . 

قال في «المختلف»: «قیل: إن هذا الاختلافٌ بدا على أنه هل یور القضاء 
لا خلا في القضای ولکن 
في ترك نصيبه في يدٍ ذي اليدٍ)!*). إلى هنا لفُظ ۸ المختلف؛ ۔ 


الولو كان عُروضًا ؛ یوعد ین يده بالاجماع؛ لأن 


ف 
۲ إلن أنه وقع في يعض الح" 
() وقع بالأصل: «ؤارت لهما. والمثيت منة 

(!) ينظر «الجامع الصغير/ مع شرح الناقع الكبيرة [ص/ ٠|۳۹۷‏ 
(ه) ینظر: «مختلف الروایةا لأني الليث السمرقتدي [1381/5] - 


۳ :8 كناب أدب القاتي ۾ 


وج تولهما: أنه ما جحد ؛ صار خاثنًا غاصبًاء ومال الغائب لا 
الخائن » كما لو کان عُروفًا » بخلاف ما الم جذ ؛ اه ین یت فلا 
ين يده لعدم الفائدة؛ لأنه إذا َيل 5 برع في بد اس نٍ آخر فاذا کان الذي في 
يديه الَا :لا حتاج إلى أمين عر 


پا أن 1 القضاة 


ی دیوثه منهء وهذا من المیّت فلا بيرم 


ووَجۂ قول آبي 
بالازثِ قضاۂ بيلك المت ولهتا 
ایشا یکونِ نصیه في ید الأمینِ 


:له ده وان وق لام 
لأن ام محفوظ نفیه» امروف 


العُروض على الكببر الغائب دون ال 
د على الكبير :ثم إذا حشر لالب واراد 


فعلی ظاهر الروابة: لا يكلم إعادة البيتةِ. كذا ذكر فخرٌ الإسلام وغيره؛ 
0 الحاضر كانت له ولأخيه 
0 سی یق 


وقد نص الحسَاف عليه في «أدب القاضي ١‏ ؛ لأن 


( بنظر؛ «أدب القاضي | مع شرح السدر العهيد» للكضّاف |۳۷۷/۳]. 


$ القضاء قي المواريث ©. 


ہچ کتاب أدب القاضی ‏ 


0 لأنه يِقْضِي إلى ۳ الحْصومة؛ لاله ريما لا يشيع في اعطا 
ن صاحب پ الیب والاغ الحاضر لاله به فقا لو والقاضي 
ربنم ای ؛ بخلاف سناش اي كيل 


في القضاء و كذلك الانيا لأن المُشتَؤفي عامل فلا 
یلع أن جل نا عن الغیر۔ 
لما لم لځ اتبا في حقٌّ الإ 


( وفع بالأصل: القطعنبااء والمنيت من: ل٠‏ وام رتح راغ4؛ و«ض١-‏ 


و لوف إلا نضيب نفیه ین الا 


چ ديد یں > 


ابا غا کر 

الحاضر؛ فاذٌعیٰ وجل الدّارَ على الحاضر؛ فقصّ عليه لس وقال: مات والدُناء 
اعد حوراي فلا وفلانٌ نصيتهماء وأودعاني ونیا 

وقال المدعي: : كانت داري في ید آبیکم: » واني عم 3 

الا شاثمًاء وأودّعا عنّك لکن 

EEE ی‎ 


فان حمر الغائبان وصدفاه في الْإرْثِء وجخدا حقٌّ لدع ؛ فالفضاء 
مو ا و ا ا ا لا بطريق 
اقط ین القذر المطبوع ین «الجامع الكبير»: ولم لطر يه قي مظال 


۳ 


14 7 کتاب أدب الفاني بي 


یھی 
لِعُمُومٍ اشم ماما في لوب 
ےعگچ سے 
الازث ین أبيناء ال لدع : ابو موی و 
عبر الحَضم؛ لان راز الحاضر يمل في 0 ء لا في خی | 
7 :فل ٤-0‏ لو 
فأودّع ابئان نصیتهما الحاضرٌ وغابا؛ لا الي [*/*۳۱:/] في نصیہما 
على الحاضر ؛ وا هذا بسا آموالهما ء فلا 0 0010202 
۲ ت لأنه ب یی على حم لك الميّتِ على ما عرف 
الا ر في ید رجلٍ آخرّ موم أؤ غير عقوم وق عند 
الغائبان : وهو مقر بأنها ول 
و کذلك الابنٌ الحاضر لاب 
و ی اد ا کا ۰ 
ع في [:/:::ظ] «الفصل الخامس» من «الفصول»: «فالحامل 
2 : في عين هي في ید ذلك الوَاِثِ؛ لا في 
عي ليس في بء حت إن م ای عيا ين رکه وأحضر وارتًا لیس فلك 
الم في یه لمع دعوادء وفي دعا | 
المت وا لم يَكُنْ في به شي ين الثركة. طسوتم û‏ 


وقال ال 


وصورةٌ المالة في ١الجامع‏ الصغير»: امححّذٌ عن یعقوبَ عن أبي حنيفة بر 


اچ 5 
ل القضاء في الواریت ©. me‏ 
وَج الانيختان أن إيجَابَ ال 
اجه إلى ھا اَرْجَبَ الشَارع فيه | ل 
7 چ نايد > وھ 
تال؛ إذا قال الرّجِلُّ: مالي في المساکین صدقةٌء فهذا علیٰ ما ييَكُونُ قيه الز 1 
وقال: إذا وی رَجلٌ بثلث ماله ؛ فهذا على کل شي ٠٠,‏ إلى هنا لفظ أل 
#الجامع الصغیر ا : 2 
في (شرخ الجامعالصفیرا: : وهذا استحسان أ به علماؤُنا العلا 
4 التصدق بجمیع ماله وهو قول رُقرَه وكذا إذا قال: ما آفلگه ؛ 
فی ی 
قال في الشامل» في قسم (المبسوط؛ في باب اس 
را وت !| 
وقال الفقية أبو الليثِ في : : «ذکر أبو یؤسگ 
ا ای وت اک قال: مالي في المساکینِ 
صدنةٌ؛ انصرق إلى مالي الزكاق» وإذا قال: ما املك صدقةٌ؛ انصرّف إلى 
يَصَدَّقُ |2۳٥1‏ ر 
'. وژوي عن امه 


قال: چم ما 
من آموال الركاةٍ استحسانًا». 


جع 
0 من وقي قول 20 
94 بد علیه شي 40د - إلى هتا 


وج القياس: أن المال اسم عام یال ما جب الزكاةٌ فيه» وما لا تچب فيه 


() رقع بالاصل: «في الزكاة». والمبت می: 4۵0۷+ ر(م4ء انح رفغا :رای 

(۱) ینظر: «الجامع الصخير/ مع شرحہ الناقع الكيير» [ص/ ۳۹۸] 

() ينظرة «المدوتة لسحنون [074/1] : وامتح الجليل؛ لش [۴/١١٠]؛‏ واشرح مختصر خلبل» 
للخرشي [۰]۹4/۳ 

(۱) بنظر؛ «الام» للشافعي [۰]۱۷۱/۱ و«التهذيب قي فقه الامام الشاتعي؛ للخري [۱5۲/۸]: 
و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۰]48۷/۱۵ 


۲" 


1۹۹ ا كتاب آدب الناض م 


7 حر کب نوت ره الد راجح ند ا 1 
تذل آزضی لح نو بت 


وه 


ووجة الاستحسان: أن ره انصرف إلى ملق المالإء والمال ان 
1 ای یم : ما له ما 


فکذا ها 


اليخاري في کتاب الامتقراض وأداء الدیون والحجر والتفليس / ياب الصللاة على من ت 
[رقم/ ۰]۱۲۰۸ وسلم في كاب الفراتضی/ یاب من ترك مالا فلورشنه [رقم/ 1114] :من 


و 


ج فیس جه 
ولأن الوَصِيّة اخت المیراثِ + لأنها تمليكٌ مُضاف إلى ما بعد الموت: 
والییزاٹ لا بت بمال الزكاقء فكذلك الوم . 
ووجه ما قال قي کتاب الهبة» - في قوله: (ما أَمْلِكُ) -: أن املك عبارةٌ 
عن الالء فكان کر املك كذِكْرٍ الما ء فانصرّق إلى ما قيه الزكاةٌ استحانًا 


ووجۂ رواية «الأمالي»: أن اللك اعم ین الما لِ؛ لان لِك قد بقع على 
غير الما أيضًاء كَالتكَاح + اص ؛ والخمرء فإذا خرّج كلامه على العموم ؛ 


انعرف إلى عموم الما 
ووَجْهُ قول مالك يلللة: الاعتبارٌ بالرصيّة: فان الاجحاف (:/::۲.] غير 
نز وأو ع التبرعات: الوْصِيه ؛ وهي 
وجه قول انم قد: قوله ا: «للَذْرُ 
وَجهُ تول اي يثقد: أنه 2 النهی ؛ لان الله تای قال 


)١(‏ أعرجه بهذا اللفظ: ابو بعلیٰ في «مسنده» [رقم/ ۰]۱۷46 من حدیت: عقية بن عامر يلللا به- 
رِأصْلّہ عند ملم في «صحيحه» في كتا ال / ياب من نذر أن يمشي إلى الکعبة [رقم/ 1548] ۰ 
رابو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب من نتر نذرا لم يسمه [رقم/ ۳۴۲۳]ء والترمذي في 
كناب النذور والأيمان عن یاب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم [رقم/ ۱]۱۵۲۸ والنسائي 

الأ 0 


7 كناب أدب ات 


لیسث ین مالك لیو 
و دم و رن المرب فقال بر 
یوسگ: تَدْعُلٌ لانها ن 


کے 
يوق وہ (النوادرہ۔ ذگر فخر الاسلام. 
۱ وقال في اش الاو : دري عن أبي حنيفة أنه قال تدش ارف 
العشر ؛ لأنها من جنس مال الزكاه ٠‏ 
وقال في اشرح الا أيضًا: انا في لذ 
علي لأ جج مالي کس 09 


8 التضاء في المواريث 6 95 


2 ده 


شیر و تسج 
مار له مال لان ب 
4 شهرا فشهرّاء ویڈ العامل یوم 
«شروح الجامع الصغير» ٠‏ 


في ال 
(_آشارفي حاشية 
قوقع ي م» 


إن E eer‏ #بالوضية8 : بدل: #بالوابة: وعو الموائق 


كك | 


۲.۰ كناب أدب لفان بي 


[۰/-۵۳۸/) لا يَعْلَمْ بالوصيّة : قال: ار وم وَصِيٌ: وفال في الو 
یه ی تلع أنه و ار ی بر 
ة حتّیٰ یبد عنده شاهدان» ا 5 ۵ (لی هنا ل 
أصْلِ «الجامع الصغير»» والمسألةٌ لأر ین رو ولم يَذْكرْ في «لباي 
الصغير» قولّهما كما تزی. 

وقد ذکڑوا في شرح الجامع الصغيرا 
الواحد» سواءٌ كان عدلَّاء أو فاسمّاء أو عبِدَاء آؤ 
آبي يُوشق: آله لا يَجُودٌ في لقصل ال 


قال صاحبٌ «الهداية»: ) 
أَيْضًا) . 


يعني [۲:0/۷ظ]: لا یّجوز ب 
الک ۽ أن کل واحدٍ منهما نیایڈء لکن ال قل المرات ».ولك بعد الترت 


وروی فخرٌ الذْينِ قاضي خان عن أبي یوسف يا بخلاف هذاء فقال 

في اشرح الجاع الصغیر»: وعن أبي يوسفٌ: أن الوكَالةَ بمنزلة الوِضایقء ولا 
رط فیھا الم ؛ لان كل واحد ما لا الولایة': والغرق بيتهما على ظامِ 
بدون العِلْم کالازث » ولهذا 


في الوصَابة بالاستخلافي» وني الْإِثِ لا بالامتخلافي. 
ولیس كذلك از فان نره بحم البق لا بكم الخلافق, ولهذا 
.وش سا پا مھا ا -۳۹۹]ء 


۸ القضاء في المواريث 4 ۰۴ 


سس شید یبا 44 
بطل الوَكَالَةَ بالموت » فإذا كان الول ناتا 
الوکیل ص بالمنافع » ولا مور ر المع يدون الل 
یخلف المُوصِيَ عند حو مکایہء کالوار 
مكايهء ولا حاجة إلى الم ولان لكيل ار و عبر اوامرژ العباد 
رتم بارامر اللہ تعالى وتواهيه؛ ولا لم ذلك إلا بعد للم والسماع» فكذا 


تصرف قبل الملم؛ لأن 


لزت لام E‏ اد راب لا 
وهذه [المسألة تکزر]''' ذِکُڑھاء وسوق ب 


الأؤصياءء وهذا الذي ذگره ین عدم جواز 
مقصودة. 

وكذلك إِذْن الصبِيّ والعبدٍ بالعجارةء إِنْ كان تضذا: لا يكت يدون اليم ؛ 
لان ال ین الا یمعنئ: الإعلامء والإعلام ابص ۰ 


ون الکییرا تل على جواز ام : وهو ان 
اسالة مکررۃہ: 


رما راتح) راغ راض 


53 


.۲ ا كناب أدب الفاضي ۾ 


| عښدي » فإني قد أت له في الجارة» فباِعوہ؛ جاز وا 


َم بعلم الب )0 ۔ کذا في «شرح الطْحاوِيٌ1. 
وأمًا ال القضد: : لا بصخ بدو ن 
كما إذا مات لول ونحرٌ ذلك » وكذلك الحَجْرٌ. 


ثم با الوکالة صح بخبر الواحدٍ حرا كان أوْ عبدّاء عذلا كان أو اس 
صيًا كان از بالعّاء وكذلك ال عندّهما بت بخبر الواحر 


رجلا كان أو مرا 
وعنة أبي حنیفة بإلة: برط العدة أو لاله ّى لا بب 
إلا بخبر الائنین : أوْ بخبر الواحدٍ العذل. 


قالوا في دنر ور ہا ہریت أ اد الجني 


لته 


ی مختانا. E EES DANER‏ ان بالسکوتِ» ويكرن 
0ئ [۲۰۷/۰ظ/] الشرائعٌ [علئ الذي اسم" 
إل العددٌ والعَدالۃ''ء 


محصر الطحاوي) للأَنيجَايَ [ق/ 41١‏ ] - 
+: على من سم 
(۴) بنظر: :الوط لسوعي [۸۷/۱۹] 


8 القضاء في المواريث 6 0 


٣ 


ا 


الرّكالة ولا وکما إذا گان ال 
والحاصلز آنهما يَعتَيرا 


ان الانتھاء بالابتداء؛ لاه لو بر و الوا + 


فيه احڈ وضتي شاد وهو ات آو ال 
ا پم یر ی 


ےت العزل إذا صَدَّقَه مرا 
قوله: (لأٌالْوِضَابَة اب ي: جفل لیر نایا مايه . 


6۱ نظرۃ «مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحرة [181/5] 


(:) وقع بالأصل: اينصرف4. والمنبت من: لاه واا واتعاء وفغا؛ وهنی» 


ہے عه 
)2 لین اس با ی ره 


ہس 


کت على إتابِ ان منابَ المضاقي ب 

ق إذا كات الفعلُ التُعَدّئ بأحدٍ هذه الأشياء لازمًا: يون به من إلى 
واحد ء وإذا كان ی إلى راحد: کون [بہ]''' لیا إلى اثنين» وإذا کان شلب 
إلى اثنين: يَكُونُ ب میا إلى ثلاث ء فافهم . 
() اشار قي حاشیة الأصل: إلى أنه وقع في بعض الخ «اللغة». بدل؛ ٥‏ الفلہ۹: وهو الموائق ِا 


,ض١‏ راتح» 


يي ]٤١٤/۴[‏ 
(۳! ما بين الممقوقنين؛ زيادة من: ا٤ء‏ رهم واتح1ء راغ4) واضی». 


555 


ا القضاء في الواریت © 


ذا را وَأَحَدَ انعال نع : احق 

ِينَ الْقَاضِيٍ ماع ماع الاضي وَالَْاعِي مَقَامَ الإقام 
هه یدابین چ 

الْآَوّلِ)ء وهو الإعلامٌ [۳:۸زام] لول یعني: ليس فيه 


00 3 
ينه » فییغه بمئة درهم» »یقن الو 
ب 5 ري۰ ٠‏ قال: جع المشتري 
الّصِيّ؛ ويَرْجِعٌ الوَضِي 55 القرِیمء ولو كان الذي باعه أَمينُ القاضي» أو 
القاضي ؛ رَجَعَ المُْرِي على القریم بالَمَنٍ» والوَارتُ إذ بيع له بمنزلة لیم 
سوا :"إلى هت لفط دای 1 االجامع الصغيرا. 
اعلم: أن الوصِي إذا ياع العبد وض ان فضاع امن في یه ثم امتح 


(۱) ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحہ الناقع الکییر* [ص/ 4۰7] 


| 


۲٢‏ چ كنا أدب القاضي م 


ےر کھت العبدٌ از 
ہے تب ہت 


ید ده يلا شلك وأمًا الم التي عَرم؛ یج ان يُقال: 


العبد». والمثبت من: اذا ولام اه واتجا والغ4؛ ؤلاض) 
۱ في «ع: ان کان اداه 


8 القضاء في الواریٹ © . ۰ 


عدر جع عَلَى الق کم لا 


ی الکن 0-8 هر میت تال 


4 غاية البين چ 
برجم قي ذلك ايشّاء لأن ذلك الماد لحن لأمر المیّتِ؛ فبرجمٌ في ذلك في 
مال المت 


قوله: (لَمْ يَْمَنْ)ء أي: القاضي أو أبيثه. 
قوله: (مَحْجُورًا عَلَِد)ء أي: عدا محجوراء از صا مخجوراء وإتما 


() في ف دا وياء 
(؟) وقع بالأصل: واقع له4. والمٹیٹ من «ذاء وهم4ء واتحاء ر(غ1ء واضی» 


۰۸ 
:8 كناب أدب انقاضي ۾ 


[قوله]!©: (إدَا بیع لَه)» أي: لأجْلٍ الزارث ء وقد عر بياله. 


هلو مها 


() با بين المعقوفتين: زيادة من: 


8 التضاء في الواربت 4 ۰۰۹ 


فضل آعر 


الط وَالْخَطَاً وَاقَدَارَكُ 


» وكذلك الضربٌ»(۰ إلى هنا لظ محمّدِ في 


أصل (الجامع الصغير» : 
وقال الفقيه أبو الليثِ: «ورُوِيَ عن 


يك قال: لا یتمه ذلك ما لم تكن ال 
الوا في «شروح الجامع الصغیرا: وعلی قياس هذه الروا 


«الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الکیر؛ [ص/ 1۰۰]- 


١7 


55 چ كناب أدب القاس بي 


القاضي إلى القاضي . 
ثم قالوا: وبھذہ الروابة اد شایخُناء 


وقالوا: ما [:/:::,]| أحسّ هذا في زماینا؛ لآن [۱۹/۰٣رام|‏ القضاۃً قد فشدرا: 


وأخذوا بظاهر الروابة روز 
7 مل را أن 5 دراد یج وقول خبر ود ا 


ون اني اللہ قينا ل 
َب الاعما على قوله؛ ولهذا كان كعاب القاضي إل 
1 اضي مب لأن ها واخبارة بلق َو شاهدن» صح له كشهادة 


(۱) ما سن المعفوفتین: في 1م1: #يؤمنواء» 
)٥(‏ پر «السلية شرح الیدایةہ [۰۹/۷٥]ء‏ «البباية شرج الهدلية [۹۹/۹]ء «فح القدير» [۳۹/۷]: 


9 القضاء قي الواریت چ ۲ 


ذَلِكَ في قضائه ان الظاهِرٌ شامدا . 
3 غاية البيان کچھ 
الشاهدین على شَهَادَةِ شاهدين. 
وقال ال أبو منصور المَائْرِيدِيٌُ: «المسألةُ على أربعة أوجه: إِنْ كان 
القاضي عالمًا عدلا ؛ مل قوله ؛ 
جاملا اذ عاك 


ل قول لا کان فا 


أ € [الحجرات: :]+ 


ول الْقَاضِي) - وهذه ین 
سائل «الجامع الصفيرة . 

وصورئها زل القاضي عن القضاءء ققال : قد أخذث منك دراهم ؛ 
فدنعثها إلى فلا یہ بها له عليك ٠‏ + فقال المأخودٌ منهة با ل اخنٹھا لب + کان 
القول قول القاضي ٠‏ 

وكذلك إِنْ قال: قضیث عليك بطم لد بح فقال صاحبٌ اليو بل 
تطتها لا : كان القول [ه/»:طام] قول القاضي إذا كان المقطوعة یڈ والماحود 


nr‏ چ كناب أدب لام ۾ 


فى ام تر الصغيرة؛ وذلك 3 ۳ 
القضاء» وهو أمنٌ في تلك الحالِ: ؛ فكان القول قول القاضي 


الغا عن مباشرة القضاءء قضیٌ 3 
اليَمينٌَ ؛ لكات خصمًا» وقضاء 4 الکضم لا َجُوڑ والقاضي مهد آنا لا عَصًاء 
ولا فا على الآخذ وق ینیما وگع بقضاء القاضي ظاوًاء فلا 
يوب امن 


201101100 
غير »بخلاف الفصل الأول نال يازا انا زمه لاضنلا 
قول القاضي في حال قضاتِ حُجَّة ودفعه المال إلن رب ب الدَيْنِ آو المع 


صحيحٌ » هذا إذا کان الما 2 
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«الجامع الصتير/ مع شرح الناقع الک 


(+) اي: للقمان عن ال ۔ كتا جاه في سال 


> 


پچ القضاء في المواريت ©4. Nr‏ 

ED)‏ اف ولد ب 
عل القَضَاء کت م الْقَام ي صَحِيحٌ كَمَا دا كَانَ مایا (وَلَوْ زَّعَمَ تفع یه 
آز الاو له َل یل القلِيدٍ أو بعد الَزلِ لول ِلْقَاضِي ابض هو 
002 3 نة فلا 2 حال مهو 


ذا كان دن قاس المالَ إلى الخ 

؛ لاه جد لاغذ في حالة القضای 
تکذلك هناء لا من + لأن الا وج في حال الفضاء؛ لأن المأخودٌ منه 
ر أن ذلك وقع في حال القضاء [/۰٠۳رام]‏ » ولکثه وع شم 


أراد بهذا الفصل جا اذا ف اکا اراھاریایڈہ : أن الا أو 
اطع ونع تب تقليدٍ القضاءء أ بعد لعز 
لا يَال: القاضي لا ین لإضافة الفعل إلى حال معهودةٍ متافية شمان 


ne‏ 8 کب أدب القاضي ي 


>4 چ هه الببان‎ ٠ 
یم لاغذ والقاطغ ایض + لأنهما أسْتَدَا الفعلّ ایض إلى حالة معهردةٍ‎ 


قٔةء وقضاۂ القاضي حك ظاهرًا: لام لا برض القطعي: 


ونَخْيِمُ كنات «أدب القضاء» بمسائل: 


قال قي «خلاصة الفتاوئ»: «القاضي 


في التجريد في آخر كتاب «الحُدُود عن محمَّدِ الله أنه رَجَعَ عن هذا 
عليه : وفي ادود التي هي حن ال َال - کحَذ الا شب 
بعليهء إلا أنه إذا آي بالسکران ی وفي القِصَاصِ وخ 


قبل القضاء في مق المباد عند ابی 
إليه تلك الحادثة » وعندهما: يقي" 


لبخاري [ف/ ۲4۹]: 

(؟) قال الحصفكي: في اشرح الوعیا: للشرنيلالي: والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقًاء كا لا 
يقضي بعلمہ في الحدود الخالمة لله تعالیٰ؛ کزنا وخمر مطلقًاء غير أنه يعزر من يه أثر السكر 
للتهمة : وعن الإمام إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب بثبت الحيلولة على وجه الحية لا 
القضا.. قال في (الأشباءا: الفتوئ البوم على عدم العمل بعلم القاضي في زمانا كما في= 


ل القضاء فی امواريك 4 1 


و هاية بین اه 
وعلیٰ هذا الخلاف: إذا عَلْمْ في غیر المضر الذي هو فيه قاض » ثم حضر 
مشه فافعث إليه تلك الحافلڈء م 


وني «التجريد» جِعَلَ تول محمد مع ابي حنيفةً» ولو 


ریق أو لم يَكُن . 
وأصلٌ هذا: أن قضاء الفاضي في القرية والمَفارّقء لاب عند أبي حنيفة 
ومحنَّدٍ لها 


ولو عَلم حادثةٌ ‏ وهو قاض ف مره قم مول عن القضاوء لم أ : 
القضاء بعد ذلك عند أبي 


لا يَفْضي . وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 


وفي «الفناو»: قال أصحابٌ «الأمالي»: لدع أبي یوسق: یذ قضا 
في السّوَادِ. وهكذا ذكِرَ عن محمٍّ في «النوادرا: أنه یف 
مذکوژ ني «الخلاصة»۰۲۳ [وائة أعلم]". 


ازه 


او في اشواد. الكل 


شرح سنتصر اللحاوية للجصاض [0۲/۸] ۰ «الإيشاح» للکرماني 
٠‏ امجمع الأنهر» [٢/۷٦۱]ء‏ ارد المححار» 855/9 ] 


۱ ما بين المعقوفنين: زيافة من: اذ 


ٹم 0 [ابقرة: ۲۸۳] ونم بط 
<< غايةالبيان 4# 
[ نے ےا اقرا„ 
فين والإعانة 
اللهم یر واخیم بخير یا کریم]'' 
کِکاث الشَّمَادَاتٍِ 
هه 
ذکر کتاب [۳۰۰/۰٭ام] الشھادا کتاب [آدب]''' القاضي ؛ لأن القاضي 


وبه | 


ياج في مه إلى الشامٍ. وکان ذلك [:/1:۲:۷ 


والاصل فی: قولہ تعالی: لا یاب لت ما دغر [یددد |٠۸۲‏ ء فيه 
وجهان: 

احلعما: لا الَذغژون لتحَمُلٍ الشَّهَادةٍ عن الحضور لحرا الشهادةً. 

والثاني: لا یت المْتَحَمّلون إذا دُعُوا إلى أداء الها 


:وم واتع1ء رفا راض )د 
نا وم واتع رفغ1ء راض 
۱ بنظرۃ «مختصر اور [ص/ ۹٦۲]۔‏ 


۸ ل كنب العياداك ۾ 


وفوله تمالى: وله تست ال رن رہ فلار 
|ابقر: ۰۲۸۳ 


وال نات : تمان لش و هو أن پشیوهاه ولا يكل بها لا 
القلب اسن إليه؛ لأن إسناد الفعلِ إلى الجارحة التي 

بل ؛ الا ترالة تق إذا اردت الٹوکیڈ: : هذا مما أبصَرَئه عي » ومما يکنه أي 
ومما عرّفه قبي » ولأ لقب هو رئیش الأعضاء: والشتُ اني إن صلحث ملع 


(0 مر :اسر في الطسیر؛ لنجم الدبن اي حقص مر بن محمد ا فين وقد تقدم التعريف بالك 

() هر شرح كابة اناریلات امل ال لبي بر مه محمد ايع لسن 
۳۳۳ه). شرح الإمام ال علاء الدين القالم السمرقندِي: وهو في أریعة مجلدات ٠‏ وقد مضئ 
التعريف به 

(م) اسے: الیخاری في کاب الإیمان/ باب فضل من اسثيرأ لدي أرقم/ 9۲ رسلم قي کناب المافاة/ 
باب أخذ السلال وترك الشيهات [رقم/ ۹۹٥1]ء‏ وغيرهما من حدیث: الان بن تير الا 


کر تر 


< و 
الج له ولذ فد فد الج كلهم 

فكأنه قیل: فقد تمَكّن الاثم في أضل نفيه. وملك أشرق 9 
بن أن وماد الشهادة: من الآثام المتعلقة بالسان a‏ ال 
له وناد اقترانه » وجمان عنه » ولأن أنعال القلوب أعظمٌ ين ن أقعال 
سائر الجوارحء وهي له كالأصول | تعکَعب متهاء ألا تری أن اق استاج 
والسیثات: : الإيمان اكد وهما ۱٣د‏ /م] من أفعال القلوب ء فإذا جيل كتمانٌ 
ہے رہ ھت ا 


بن هرال ا 77 9 سا 


للزمخشری [۳۰-۳۲۹/۱]: 


في کتاب (المعجم): اور هو الذي أشار عليه أن یا 
النبي 5 ء يعتي: أشار على ماعز . 


اض۰ وهو المواقق 
دو ابن سعید القطان: 


(1) وقع بالأصل: اسدد بن يحيئ». رالثیت منز ٢ن٤؛‏ وم٤‏ ؛ واتح٩۰‏ راغ 
تا وقع في: «سنن أبي داودہ: وهو الصواب. ومسدّد: هو ان مسرهد . وي 
() أعرجه: ابو داود في كتاب الُْوہ/ باب في الكثر على أهل الخْدُود [رقم/ ۰4۳۷۷ والستتي 
قي «السنن الكبرئ» في کاب الرجم/ الست علی لزاني 811 روا منت تس 


[ہ/۷٦]ء‏ ين لاني 
(۳) هكذا وقّم قي انقال؛! والذي عند الاي قي «شرح معائي ال نار [alr]‏ 
(1) مضئ تخريجه- 


(2) مضی تخریجه 


1۳۱ 


8 كاب الشهادات ۰ 


الب - لا ۔ وَأَصْحَابه ۔ لاد لاله ظَاجرةٌ علی آمل الكثر رلا آنه يحب 
نهد بالْمَالٍ في الكَرِقة ميقُولُ: اذ یاهع لوق یڈ (وَلا ول 
مْرَقَ) مُحَائَطة على الكْر: لاه رٹ الق لَوَجَبْ الط رشان لا 
بایغ القع تلا سل إخیا؛ حن 


غار البيان 
وحدّت صاحبٌ ا اذ ستاو إلى ابن عباس ناد «أن اي 26 ال 
. أو مرت أو ترت قال لإ 


0 


لك مره 


منه الاحادیث (۱,/۲۰/۰: أن الک هو َء وله لا 
ن مَكَر عَلَ شیم سره الله في انیا والاخزوه(۰۳ رواه ابر همه 


في «الجامع التَرِذِي». 


اوري في امختصرہاء وتمائه فيه: ول يَقُولُ: ق۰۱۳۷ وذلك لآن القطع 


ي ني کتاب المحاربين من آمل الکفر والردة/ باب هل يقول الإمام للمفر لعلك 

[رقم/ 744]؛ وابر داود في كتاب الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك [رقم/ 
۷ وأحمد في فسندہہ [۲۷۰/۱]ء وغيرهم من حدیث! ابن عباس بول ہہ 

(۱) مضی تخریج۔ 

() اخرجه: أحمد في اندها [۷/۹ ابر داود في کتاب الادب/ باب في 
[رم/ ۸۹۱:]؛ لحامني«لستدرله [ ۱۲۹۷ وم من سید 
0 : وهو عند أبي دارد دون قو 3 

عي ر 

ري" [ص/۲۱۹]ء 


تن 4 (ت..::]: ولقوله تعالى: مضه ش4۹ اس بر 
جو دیدن چ 
والشمان لا توعان عندّناء فلا معط اطع تشه وجب الما »وان وی 


شمان . 


فإذا كان كذلك: وجب على الشاهد أن ب 
جانب صاحب المالٍ» وجائب السارقي» فول ا ی يچن 
اطع لأنه إذا وجب الما يجي م حى صاحب المالٍ. 


تا کو مہو وت یا رق 


إن قُّْكَ: كيف كان ال أفضلّ مع تلصیص قوله تعالى: لا يحشلا 
هد 4 (بنیۃ ۲٢۸‏ 


. اي الوا ترط بها أرب 
مت الرَجَالٍ)» أي: قال لور في «مختصره»27. 
اعلم: أن لماه على مات کر جمیکھا على الترتيب إن شاء تال 


۶ء تین الحقائق؟ :]۲۰۸/٤[‏ «الجرهرة الثيرة؛ [؟/118]: 
۳ 3 
(؟) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۰]۲۱۹ 


پل كناب الشهادات ©. r‏ 


سے غاب ايان © 
منها: لها في الزنَاء لا بقل فيها إلا اد أربعة رجالي عُدُولٍ مسلمین ؛ 
وهم احراژ؛ دوم عون 1 رآوا 0 ۳ كت 


لان الرّنَا مَل ائئین » ف فشر زط مان کل وا حل سوعا لباق 
واشتراط العدَالَةِ ما مر في كناب «الحُدُوده: أن الفاسق في ادایہ خلَلَا 
وتصوز!؟ لتهْمةِ الكذب » والكافرٌ ليس باهل النحَمُل والأداء » وكذلك العبڈ ليس 
له أمْليةٌ الأداء. 


ین لَدْنْ سول الل 
ارجا في الْخْدُودِ (/1:۱:۷ 


لكي ما ولم في الخ بح عل یھو قرش 
الاسم والخیز لابن مالك [۱۱۸/۱] و 


لاطي [۳۱۰/۷]: [reh] i‏ 
( آخرجه: ابن آبي شية في «المصسف» [رقم/ ۲۸۷۰۷] + من طريق؛ عیاد بن العوام عن حجاج عن 
الزهري به تحوہ۔ 


النساءء» وذلك لقوله تعالى: تا 2 [اطلاف: ۰]۲ وقول 
تعالى: وکنا عه بن زجاسکز 4 [لبترة: ×۸٢]ء‏ فيل بعموم اللسش: 
إلا یماد دیل الخصوص» كم فی لز أن حم ینش خر على جک 
تعالى: ا ايک ط46 إهرر::]ء 

ولا قاش الحدودٌ والِصّاصٌ على الا لأن الحدوة لا يَجُور إٹیاٹھا بالقياس 


() في حاشية الأصل: ذکرنا ۰ 
۱ بنظر: ؛المعارف؛ لابن فیة [ص/ ۷ 
(۴) بنظر: #مختصر | [ص/۲۱۹]۔ 


(4) ما بین المعقوشین* زيادة من؛ انالك رام٤٠‏ 
() ينظر: امخمر اور [صس[۹٦۲]ء‏ 


8 كتب الشبادات © 1۰ 


قال: نا سِوَى ذَلِكَ ین اموق ي بقل فيها ده زج 
ن ۱0/۲۰۷۰ سوا کات الْحَنّ تال آز غیر ال م 
سم E‏ مع جع ور وه / 
ع 0 
حيكئلٍ مُعَارَضةٌ الرآي النضّ : فا 


وإنما لم كجز 
یہو کم اس 

ای ور 7 
کچ وه ا ويَجُوزٌ فيه العفو 
وصح فيه الکفَلَة'ء وهو حقٌ الآدبي» . 


قوله: (لِما ْنَا ء إِشَارَةٌ إلى حديث الزُهْرِي؛ وما ذكره 


الوم » أي: قال اه 
وقال انم :الیل 
)١(‏ زاد بعده في (ط): اوالعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح4 


(۲) زاد بعده في (ط): «والهبة والإقرار والإبراء والولد والولاد والنسب؛ 
و وانع :راغ راض 


النساءإلا في الأموالٍ وحُقوقھاء كالأجَلٍ » 


() بنظرة امختصر ار [ص/۲۱۹] 


7 


۱۲۹ چ كناب الشهااك ۾ 


وج قوله؛ أن الأصلّ في 2 
عفن .لا تزی إلى قوله تعالی: ‏ 
[البترة: ؟]» وقال :ان 

في الحُدُودٍ والقِصّاص» ولا بل شهادتينٌَ منظردات» وولايتهنَّ ملیف 
ولهذا لالم للإقارة والقضاو 


سيد الخذرق له مرفوعا بف 
غنول دوي الأب یه 


بل ها 
والَِاص؛ ولأن الأصل في شها ت 
والضبطء والدلیلُ على الضبِط: قبول ره 

غايةُ ما في الباب: أن في عقولِهنَ!' نقْصَانًا [:/:::را] وضلالاء وذلك 
بانفمام تی بے ا هه ۲۸۲]ء 


لمأت مع ال جل إلا نیما دا یل الخصوص » لا رالکتوو: 
نی م الحربة » والعقل ؛ لوغ 
قي لااو 


00081" ب ہز رو ون 0 
ال داوع ؛ والفبط: 


منغرداتٍ ؛ حت كان اقا 


عأدوراث ار قي تب قال 


دب یبد 1 


0 لہ 
وَابعًا): أي: وتوايع الأموالء نحو: الجيارء وَالأَجَلٍ وان 


ج دیداد چ 
احدّةِ) : هذا لفظ اور في امختصره» 


5 
و والاستهلال ؛ وعيوب 
مر راحدة. هذا لظ كناب «التفريع © 
ن بي لین في «المبسوط»: کقول مالك 


ینہ في «مختصره»: یل 
و والحييض , ولد وما 


(؟) بنظر: «التفريع في فقه الما مالك بن آنی؛ لابن اجب [٢/٤٤۲]ء‏ 

٠الوجيز/‏ مع العزيز شرح الوجيز» للقزالي [۸/۱۴:] 

رقي هو عُتر بن الحسین بن عبد اللہ أبو الفاسم ا 
الى بنع الق ووفائه بدمشق. له تصائيف | 
احمد: المعروف ي“ «منختصر الْحَرَِيَه - (توفی سنة: 7+4 )+ ينظ 
البغدادي ]۰٦/۸[‏ : واسیر أعلام البلاء؛ للذعبي [ 

(:) وقع بالأصل؛ «والعترة». والمیت من: «ن: ولام 
رقع في: #سختصر الخرقية 

] بظر: مر الحرقي» [ی/ د‎ ٥3 


الملامة شبخ الحنابلة في زمائه . یلیٹ 


تی مها #المخنصر» في مذعب الامام 


r.‏ 8 کتاب یاد م 


وهو حك على این بل في اشیزاط الأزتع ء ولاه نما 
در نج 

وقال في «المختلف»: «وعندنا": الواحدة 
وقال محمد بن الحسن بل في «المبسوط 
فالا َم عله رل ولد وان کت انز تاش تفع ی 


تفي » والنعانِ خوط . 


:ی 


يقومان مقام رَجُلٍ واحدء كما في 


۲ 


ر 
۵: الکو 
یر العدد. 


ےئن یک ومالك 8: :أن ابر في 1 
نما لیس عليه الرجال 


ولنا: ما روا من حديث عَطَاء عن اي وقد روّاء محمد قي ول باب 
:ة الساء من شهادات (الأصل )!0 عن ابي یوسف عن غالب بن و(" الو 

ن الم أبي رباج طوس بل قالوا: 375 
۳ لجال الط یه( 


(۱) وقع بالاصل: رعدعماه. والعبت من؛ ذا ولام ٠‏ وفتح۱» ولغ؟: وض 4ء 

(؟) ينظر: «مختلف الروابة» لأبي الليث السمرقندي [13419/6] ٠‏ 

(۳) پنظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [۶۱۹/۱۱ - ٠۹‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] 

)٤(‏ قد مضی الكلام عليه. 

)١(‏ بنظر؛ «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۵۱۹/۱۱/طيعة: وزارة الأوقاف القطرية] 

)١(‏ وفع بالأصل : وان1: عبد والمثبت من: ۰۲29 وائح6: وفغ4ء واض؟. وهو الموافق في جدلة 
ين کب الرجال؛ وقد تصحف في المطبوع بن «الأصل» ان ۃعد۹! والصواب ما .ردو 
غالب بن عبيد اث تايه بزوي عَن عطاه وَمُجاهد. ينظر: «ميزان الاعتدال+ للذمي 
[۰]۳۳۱/۳ وفتاریخ الإسلام؛ له [۰]۱۸۲/۶ والسان المیزان» لابن حجر ]۲۹۷/٦[‏ 

(۷) قد مضئ الكلام عليه 


6 كاب العهادات ۰4 


۲۳۱ 


الجنس إلى الجنس آثف فلا يط اغا اعد 
910 

وَجِهُ الاستدلال بذلك: أن اللامٌ للعهد . ولم بُمْكِنِ العمل بالعهد ؛ لأنه لا 
عه في أقام الجموع » فَحُمِلَ على الجنس مجارًا؛ لأن قي الجنس ممنئ 
الجماعة ؛ ومعنئ العھدِ أيضًا ؛ لأنه یراد به؛ هذا الجنش من افسام الأجناس » فان 
لح على الجن أ نه ٹم الجنسٌ ينال الأدنى ؛ یلیہ مع احتمال الكل 
بت لاد الواحدةء فكان الحدیث ی على الخصوم. 

ولاث ا رووا في «الأسرار» وغیره: عن 38 ید آي ال 


فيه قول النساء عل 
DS‏ و وم لئ لل . 

وقد ذكرٌ في «مختصر الأسرارہ: وو ہو 
0 ۳ قیاع 9 عن الکرخی: أن الشَهَادةَ 


وقال في «المختلف»: «لنا: أن هذا َء وليس بَِهَادة, ولهذا لا 
لفظة لها وخ الواح في الدّياناتِ مقبولٌ»!؟. 
اة بحق فر فيها العددُ كسائر الشهادات. 
(:) اخرجه؛ الطبرا اني في ۸المعجم الأوسط [۱۸۹/۱ ]۰ والدارقطني في اسنه؟ [۲۳۲/۵]:داليهفي 
في «الستن الکبرین» [۰]۱0۱/۱۰ من طریق محمد بن عد الْمَلِك الْزاِط: عن لنش ٠‏ نز 
آي ابل عن يلك به دون قوله: «في الولائذه 
قال الدارقطني واليهقي: «محمد بن عبد الملك آم ن 
دای الهادي: حدیث حذيفة لَمْ يخرٌجوہ: وهو حدیثٌ باطل لا ال له». بن 
ابن عبد الهادي [۰۷۹/۶ و«تصب الاةهلزيلمي 1٦٦٦/٣[‏ 
(+) ينظر: امختلف الرواية» لأبي اللبث السمرقندي [ 1101/۳ 


وذ في کناب (الاستحسا۵!'': : أن امرأة 
1 مضي ال فقال هو : ولت إليها؛ وقالث 


أصل/ المعروف بالمبسوط» ۲۳۸/۲ |طبعة: وزارة الأرقاف القطریۃ]۔ 


6 کاب الدیادات 4 i‏ 


يه الجا إلا في حَنٌ الاد لأا ِن ثور الین. 
عنما تثبل في حَیٌ الإزث آیضا لأ صَوْتٌ عند الْولَادة ولا بَحْشْرْمَا 
قَصَارَ كَمَهَاتهنَ علی تفس الاو 

سخ اية البياد 4 
کسی کم سوہ 


ٹم قال: ؛ «وإن ات 
نتال البائغ: 17 
الشثتري مِن غير مین البائع + لأن شهادتهنَ تاب 


وقذ بنا بل هذا أن الشّهَادَة عَلیٰ مرا 


هد في ال قيها أربعةٌ من الرّجالٍِء ولا نتب 
() بتظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [۰]۱3۳۰/۴ "المبسوط! [۰]۱44/۱3 اشر 
قاضیخان على الجامع الصقير» [ق/ ۰]۱4۷ «المحيط البرعاني٤‏ [۰]۳۱۰/۸ *الاختیار لیر 
المختارہ [۰]۱1۱/۲ اتن الحقائق» [۰]۴۰۹/4 اقح القدیر» | ۳۷4/۷]] 
() ينه سر الشورې» [ص/۲۱۹] 


کاب الشهادات © 1۳۰ 


آما العدالة تالا «متن ترصن من ال € ايد ۱۱۲۸۲ 


1۳ ة ولفظة الاو وهذا هو خیاژ لور 
غا ۳ ومشايحٌ العراق علی خلاف ھذا''۔ کذا ذگر 


يبن الشهادات. وقد ذَكَرْنا قبِلَ هذا 


و وَإنّما هي 
بد ؛ وإليه ذهب صاحب «المختلف)20, 


ما اشتراط العَدَالَ له تمالی: هدر درق عتلِ عکر 4 ای ‘(r‏ 
() زاد بعدہ في (ط)؛ اوقال الشافعي 8 لا بصح». 

(۱) یظر: «خلاصة الفتاوی» للبخاري [ق/ ]۲٠۷‏ 

(۳) ينظرة «مختلف الرواية» لأبي اللیٹ السمرقندي |1117/۳]- 


ہچ میسن جه 


وڪن آبي يوسقٌ الہ 0 0 
على الکذب لمُرُوّته يه(" ولا یار عَلى ها ازور لو ات ؛ والأول ام 
؛ ولأنَّ في قبولٍ شھا الفاسقِ إكراته » والفاستی يجب ها , 


وأمًا اشتراطٌ لفظة الشّهَاَة: فلانَّ لصو جاءث بِلَمْظٍِ 

تعالى: وغهدوا دوق عَدْلٍ 4 [الطلا: :]ء وقوله تعالی: ہل یکن تَرْصَرْنَ بن 

اشک ده +] وقوله تعالی: ویر ةي 4 اف |١‏ رف 
ا 


(1) ینظر؛ «المبسوط» للسرخسي [۱۴۷/۱۹]ء 
() المُزوّة ‏ بالتشديد -: وو و ا و الإنسانٌ على الوقوف مد 


8 كناب الشهادات 4. rv‏ 


چ نيه بياذ ت 
قوله: هی الصٌجیخ)ء احترازٌعَن قولٍ مشايخ الجراقي [١١٠٠)ء‏ وقذ مو قبل 


قوله: (وبفترط فيه اي َالإِسَغ)ء أئ: فترط في النّابد: الخزَيٌّ 
والإسلامٌ في جميع ما کر ن قراتب الكّهَامو۔ 

فول؛ (ثَالَ ا بفتصر الحائم على قاجر الما في شی 
هذا لف لور في «مختصرهاء وتمامه قیه: «إل في الحْدُودِ واليصّاص؛ فإ 
بجر وان طعَنَ الَضْمُ قيهم سألّ عنهُم » وقال أبو بوسّف ومحمّدٌ 


پھ: لا بد أن یال عنم في ال والعلاییة*۳). ومذهبٌ الافمي يلاله 
E‏ 
وکا ابو یکو اي يقول: وسر e E‏ 


() ینظر: مخصر اوه آص/۲۲۰۰۲۱۹] 

]44/۱۳[ بظر؛ «الحاوي الكبيره لأبي الحسن المارردي [۱۸۱/۱]: و«اليان» للعمرائي‎ )١( 
]۲۸۹ /3[ ینظر: اشرح مخصر القدوري للأقطع‎ )۴( 

(:) أغرج: ابن ابي شیة في «سندهة كما في «جامع المسانيد والگتن» لابن كبر [۱۸1/۲]:- 


لا مَخدُودًا في قَذن» یل 7 
رجا عَم هر رب وبالظامر اه إذ لا وُصُولَ ]ای القطع . 

و افاي البيان چ 9 
يومف ومحمّدٌ بالق قي زمایھماء وقذ یر لماش » وكثرٌ لژ 
بقولهما؟. وهذا مغنی قوله في «المتن»: (وَثِيلَ: 


[٥/دہجظام]‏ »بل یشال من الشهووء وت 
مرج ہے سی با 


230 
بل قيها كا فْوَجَبَ ب الاحتياطً بالڈوال عن 


وهو عند البخاري :لي كنات الزقاق/ ياب ما ير من زهرد ۳ والشاقس قيها [رقم/ 1:58], 
تیلم اكيب مايل دا ب سل دجاو کی رن ره ثم الذين يلونهم [رقم] 
2 


8 كاب الشهادات © ۲۳۹ 


(الّا في دود والتضاص ]سل عَن اشهود) له بحتال لاسقاطا 
سو غاية البیان چ 
وَج قولهما : أن ایکون عدلاء وقذ یکن فاسقّاء وقڈ يكو عيدّاء 
أو کافراء فلا با من الاستكشاف؛ صِيّاتةً لاه عن لبان على تقدیر هو 
اهود عبيدًا أو كارا 


ووَجْهُ قول اي 2 الأعرابيّ على ر 
اهال" ولَمْ يشال عَن عدالته في الباطن ‏ حیث أَظھَرَ الإسلام» ولأن الظاهرَ 
عو ال في المسلمیخ؛ قال عَم بد: «المُسلِمُونَ عُدُولُ» ینغ على 


0 س۳ 
تی بالظاھر ا رک کو رتل اي لین حتل 


ن الهو بل اتا لی 


عَدَالَهَ 


علئ اعتبار 


اناد . كذا في «شرح الاقطع». 


() مضی تخريجه في كناب الصوم 
(1) أخرج: الدارقطنی في «سعه» ]۲۰۷/٤[‏ 


(۴) بنظر: اشرح مختصر القدوري! للأقطع [ق/ ۲۹۰]۔ 


او 
وقوله: .باب عَلى آله جوا التفي» وكذا قوله: (يقصّد)؛ 
واراة بالمستورة: ال ٤‏ الي يمتها القاضي ين أبينه إل ال ؛ وی 
بها لسَْرها عن نظر الاس العوام. 


(1) وفع بالامل: أو الحلينه. والمثيث من؛ ١‏ 


راع رائح٤؛‏ وقغ1ء واض!: 
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ابا تزا اله 
4 ابد ادبان 1 

قال صاحبٍ «الهدابة»: (وَفِي العلا ل 
وااهد) [وذلاك ]۱ لا قذ يكرك الانان في الاسم والب والتةه يجت 
ما فیقول: هذا [هو] "الذي عد ؛ قطعا لسر 


بة ار نییعت الفاضي رسولا إلى الحُرّكّي ‏ ویک 
نیہ أسماء الشهود وأاسابھم؛ وجلامُم( وتحالهم: وشوفهم» إن كان سو 
حتّى یعرف المُرّكّيء ويال عَن جيرانهم وأصدقائهم» فإذا عرَفّهم ؛ فمَنْ عرق 
بالعدالة یب تحت اسیه في كناب القاضي [الِ]'“: عثلّ جائڑ | 


ته لول بص بذ 


نع وف واض», 


تچ 


۱ م بين الممتوقنينة زيادة من : ٥‏ 

(۴) وفع بالاصل: «فبقول هذا». والمیت 

() جلاهم: جغ جلية » بالکسر والفم ؛ ول لاس 
التعربق بذلك. 

() ما ہین المعقوفتين: زیادة م2 ۵٤ء‏ وام4ء انح و(ع٤ء‏ وافی+ 


)ع۸ ری 


ئ1 وض 


رما بر مته من لون وغیر 


۳ 


هو عَدْلٌ ؛ لالح 


قولہ؛ (وَالحلّی)ء بالكسر جنع: حليّة» یی الضمٌ أيضًاء َيه الإنسان 
ما يُرَئ منه ین لو وغیرہ. 
[وَالمُصَلّ)ء وهر السجد الذي بُصَلَي فيه لاد وقیل: الا 


قوله: ( کی و مل 


لی تن 
الاسلام فااه ين حالهة لزیڈ والأول أحوَطٌ؛ لا ریما [د/دهجدام| یرد 
اد عذلا ولا يكر راء فلا يجوز ها 
ول( وني قول تن زآی أن بنا عن الو 05 بقل قول 
(۱). ینظر: (القتازی الهتديةة [101/۳] طيعة دار الفكر. 


(؟) ما بين الممقوقتين' زيادة من: اء و۰۱۸ اتح ٤ء‏ راع وا 
(۴) وقع بالأصل* اولم»۰ والمنبت من: #ناء وام1ء وائح)ء ولغ 1 واض» 


المع علیہ على قول من ينال القاضي عن لهوو فک هل نظي سال 


المرّارَعَة ؛ حیث خرّجَ ابو 
رلت لان ين اصل أمي 2 


ولفظ «الجامع الصغیر»: «محمّدٌ عَن فقوت عَن 
في قول تن ری أن ال عن الشهود: بال لا 
عليه: ہو عذل - حتی یسل ع( کی اچ ھت 


۳ الصدرٌ الشهيد وغیژہ في «شرح الجامع الصغير»!"): «وهدا إذا 
سیت 


قي النّعدیلِ - صح من التعَدِيلُ » وكا كاف 
ۓ ذلك آخژ حتی یم اشمدیل». 


عند أبي يوسّف ولاه وعنڈ محم وه : يم | 
وذكرٌ محمد في كتاب «الزيادات»: أنَّ الشهوة عليه إذا کان من أھلِ 


() يتظرة «الجامع الصقیر/ مع شرحه الناقع الكجير» [ص[ ۳۹۰] 
(؟) ینظر: «شرح الجامع الصغيره للصدر الشهيد [ص417]] 


عي ا و وی جر سو ہپ کو 
تال ِا کل جو القَاضِي لد يشال عن الشُودِ واجدا؛ جا 


وأبي پُوشف. وقال مُحَمدٌ: لا يجوز و 


دیدابین چ 
أن النَايد عذل؛ ل: اصایق هو في هذه الماد از 
: و كاذبٌ بَطَلَ تعديله حیث كذَبَهء وان قالَ: هو صادقٌ؛ کر 
يما ای عله. 


مُحَتّد: کے و کس 

قالوا في «شروح الجامع الصغير»: وأرادً بالوّسولة الحرّكي + وعلیٰ هذا 
الخلاف المترجم عَن الشَاهِدٍ: ورسول الفاضي إلى المُرّكي » ورسول المرّكي الا 
(۱) بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [می/ ۳۹۱]+ 


چ كاب الشهادات ۰ ٢‏ 


دإ غاي الببان چ 


الع والعدَالَةُ بالاتّماقيء ولا 
بيت با 


فی الب المد ولهذا لا 
ایا ولا اشتراطً العددٍ في الا 


-: «الخلاف 
في عد المزَگي في تَْكية التو ما في تزكية اللاية: فشزط بالا جماع». 
نم قالّ: هه لاد فيتزکیة ال لش بقزطٍ» وفي العرجمة شط. 


() وفع بالأصل؛ ی العدالة. والمنيت من؛ ذا و( وانح۹: راغ و۲٠‏ 
(؟) بنظرۃ (الفتاویٰ الصتری» للصدر الشهيد [ق/ 1۸4]. 


لاو اس 3 
قوله: (وَيُشعرَطُ اكور 5 الرّكّي قي الحُدُودِ)» يغني: بالإجباع, 
وكذلكَ في التصاص. ذكرّء في (المختلف!'' في کتاب «الشهادات» في با 
في «المختلف» والحَشرہ في کتاب «الحُدُود) من باب آي 


وق في خلاصة انار : 
7 ۷ [ه/««ماام] یجوژ وعّن أبي پوئف: أنه جوز»ء وتعدیل الب 


وأبي یوسف ل » والصیا 


والترجمان إذا کات آعتی ؛ قَعَنْ [+/ 


0 قال في «الخلاصة): اشر 1 
ف في مات ء أا عندنا: : فالّدي 


() بنظر ۱۳۳ 
(۷) المصدر البق -]1٩۳۷/۳[‏ 

(۳) شی المصدر [۱۱۸۱/۴]: 

(4) بنظر: #خلاصة الغتارئ» للبخاري [ق/ ۰۲4۵ 


8 كاب الشهادات € 
rev‏ 


خخرف: و 
[لإعرف: ۱ ] 3 ۳۲ 1 عیشت یل التي هد ولا تت 
غایةادبیان چ 


ون الاشهاد. ولا يحناج إلى الاشهاد؛ بل يمح 
اتِء والسماع في المشموعاتِ ؛ لقوله تعالى: إلا 


تلع 4 [الرخرفة ۸]۔ 


() في: لعف وهم»: دعل الشهادقة 
۱۱) ينظر: #مختصر القوري» [أصض/550] 


5 8 کب اباد و 


باع ولا عُول: أَنْهَدَبِي؛ لأنه كذب. .. 
سھ خابد میں 6 


إجماع ایض ؛ آلا ترى ان رجلا لز لی امراته كلانًا HEE‏ 
بع جوز اہ سو مو 


في «الفتاوی الصغرّى؛ عن كراهية «الواقعات»: 
ب اة از یهد على عَنْده نأي 5 
غامد أن نیع اه الا ا + فلز كنب الا و 
عند الحاكم ؛ قان كان قي الك ساد جماعة من پیل شھادثیم؛ وأجايره 
71" ايتا أن ي »وان تع يكن في الك جماعةٌ سواةٌ: أو كاتوا 
شھادثیم از قل ن شهاد هذا أسرعٌ قبولا ؛ لا یتمه الامحامٌ ؛ إنا 
[ سڈ 

(ذ:زیٹرل: أنه لبح لیف 


: أَنْهَدني)ء آئ: قال اوري 


المعقوقتین: زيادة من اذا 


حارلا واض» 


() في هه اهر 
(+) ینظر: «القداوئ الصغرئ» للصدر الشهید [ق/ ۱۸۰ 


ع كاب الشهادات چ 


3 ثم 1 3 
إفرار الدَائلٍ ولا یره له آن يَْهدَ له سل حَصَلَ الیل في مَل الصُورة. 
سو هاية الببان چ 


ومح یناک گر : هد 


ول لا فُلن؛ إن لسوت ینب الضّوتَء تلا تحصلْ المغرفة؛ لعدّم 
٠ 9‏ بخلاف م إذا أحاط ْمُه س في البیت غيرٌ مر ولي قي | 


ني هل اور لحم الم 
وََالَ في «الفتاوئ الصفری) 
تا 3 را سفق 0 


(۴) في 2۷89 «إذا قڑت٤۔‏ والشلٔت هو الموافق لا وع في: #الفتاوئ الصفری» للصدر الشهيد 
[۱۸۰ /ب/ مخطوط مكتبة قيض الله أنندي ‏ ترکیا/ (رقم الحفظ: 61۰4۷] 
(4) ینظر: «الفتاوئ الصفری» للصدر الشهید [ق/ 1۸]- 


00 


+ کاب اشد ھ 


سوه دیدید 


حقٌّ التّامع؛ تنل غير التَامم. 
كو رت و عن ي ۲ 


بی 
() بنا ؛ ٭الحامع الصقیر/ مع شرح الناقع الكبير» [ص/ ۴۹۲] 


te 


4 کیب افشہادات 4 


ل: وا تحل للشامد إذَا رای عم 
تم بخشل الم یل ذا على قزل آبي 


حي دبدبید > 


إلى اشریع لین [ءلدہمدام] تشیم اش يصح بیان ما وه 


ین تفل السا إلى مجلس القاضي۔ 
وال ذا الاخيلاف في الَا 


في اغرود ٭ قال لیس ا 
وکر نحل زط وهو بخلاف القاضي إذا أشهد على 
رون ؛ وَسِعهُم أن یشهّدوا؛ لا 

نسح التُحمبلُ بن غير إشهاو”» - كذا كر نز الاشلام 


و دیاین - 
»وکا ےی وس 


االنوازل»: «قالٌ 
ہس ود 


بن تحيى: کیت إلى محر 


مسر سوب سیونب وت و اب 


پعني: نا عن أبي حنيقة ‏ فالقول فوله هناك 
(۳) ینظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [111۳/۴] 
() یطر: «الأجداس» للناطقي [1۱۰/۲]] 


6 کب العيلات 4 or‏ 


و ناسید چ 


قول با للع شزط لغوِ 


لطر «اليوطة للرخي [۱۸/١۷:]ء‏ «المحيط البرهاتي» ]۲۹٤/۸[‏ تح التدير» 
|۳۸۷۷ «حاشية ابن عایدین» :]٦۴۷/٥[‏ 


یا توس می 
. كذا قي اشرح أدب القاضي» ۰ 

شلد في هذا لباب فرط لحل رواية الأخبار: أن يحقّظ الحديثٌ 
على هر لقلب ؛ ین حينَ سمِعَ إلى آن روي » ولهذا قَلْثْ روايئه الاخجاز, 
1 قرط إ«لء«جد/م] هذا إرواية الأخبار؛ لن هذا [الباتَ]! 
بات ا ا 


خلاة یھ با نف سیب ا 

في باب الشهادات دون رواية الأخبار. 

(1) ينظر: «البوط؛ للسرخسي [41/15]: «المحيط الرهاتي؛ ٠/4[‏ 
[4/؟] ,دقع القدیر؛ [۳۸۷/۷] 

() ما بين المعفوقنين: زيادة من؛ فنة: وم ونح4: وغةء واض٤۔‏ 


«البناية شرح الهداية» 


کر الج الي کاٹ نیہ اش 
نِء ین وج الاتفاقیِ والاخيلاف. 


6۱ آخرجه؛ العقیلي في «الضمفاء؛ [۰]14/۱ وابو تعيم في «حلية الأولياء» [۰]۱۸/4 والييقي 
في اشعب الإيمان» [۷/٥٥1]ء‏ من حديث ابن عباس ا يه تحوه: 
قال ابن حزم: «هذا عبر لا يصح سندہ4: وقال این حجرة «أخرجه ابن غدي بإسناد قعیف : وصشحه 
قمع فاخطاه ینٹر: «المحلن» لابن حزم [9۳0/۸] ٠‏ و8یلوغ المرام» لابن حجر | 
٠١‏ نا يبن الممقوقنين: زيادة م: و0 


Ir 


قال في «شزح الاقطع»: اوهذا ۳1 ذكرّه استِحْسانَ: والق 
اهاد . 
وجه القیاسي: أن اهاه مأعوذة ين المشاهدةء وم نوج الثشامدۂ م 
تحر ذلِك» ولا ات قال: ارت 


فة هیه الأعيا سو الختر 0 
اک در سر E‏ لمي مع أنه ونون از 
یج خا و معت جم ہی للخل ی ۲ 


0 بظر: محر اذوری اص/۲۲۱] 

۱ ينظر: «شرح مخصر اقدرری» للأتطع [۵/ ۲۹۱] 

(0) مین 

() وقع بالأصل: الا بحضرة الأغارب»: والمنيت من“ هنا ٠‏ و۰۹8 وفتح۹ ۰ ولغ راي 


پے کاب الشهادات 4 بے 


جد عیداہےں چ 
وكذلك التکاح لا بخشژه کل [ء(:را)| احدء قإذا ابر بمضهم بعضًا أن 
وا کح فلاتة ؛ يقتصرونَ على ذلك في احقن, وكذلك الدُخَولٌ لا یم إلا 
مارا ۰ وكدَلِكَ ولايةٌ القاضي لا یحُڑھا کل احدء فإذا فر الحُكُمٌ: وجلش 
قاضي في مجلس الحا عي واه قاض ٠‏ 


رت ره و بل کیا وا 
E‏ ابا یکر وسائز الصّحابة مر ماتواء ون لمن این 
ا نم ا سو 


واحدٍ ثقة؛ جاز آن يشهد - 


نم قال: «وذكرٌ بر عن أبي یوشف عَن أبي 
لَ: «وعن أبي يوشف: حت يلح بن 
ين اما ويظقر نا 
77 .ء ین 


تابث به الأعبارٌ» ووقَعَ في قلبه تصديقٌ 


0 وقع بالأصل: بن أبي طالب والمنيت من: اء و1م4ء واتح 
() بظر: فشرح مخصر القدوري» للأقطع [ق/ ۰]۲۹۱ 


ا وقي یاب ب الژت ؛ بخبر الواحدِ العذاء 7 ۳ ي 
کلب ین «شهادات» شيخ الاسلام خُوَامَر اه, 


إذاسَمِعَ بن النّاسِ و e‏ 
یلهد على موته ون لم حابن ذلك . 


ثم فال في «الفصول»: «ذکر القاضي الإمامٌ هی الدينِ في نکاح افتاواہ؛: 


۱ بنظر: «السحيط البرهاني» [۰]۳۰۲/۸ «الباية شرح الیدایةہ [1۲5/4] 


با 3 كناب الشيادات م 


ن الْمكَامَدَة وَذَلِكَ ياعم ور 
سل قَصَارَ َال 1 


اعد الصدرٌ لسع يرهال ان رني فصل الم 
بخبر الواحٍ ؛ لا ترط فيه لفظةٌ هاده بالاجماع »بل یکی 


از ملع ): آئ: صاز كل واحدٍ ین هه الأشياء لیم » حت 
شم في البتع ؛ عم المشاهدةء فكذلِك ههتاء ٠‏ 

ن) (۰:/۱ر]» کالاژث في الب والموت : والنگام: 
وكثبوت اليك في قََاءِ القاضي : وكنبوت کتال المھر في لول : ونحو فِك؛ 


8 کاب الشھادات © ۲3۱ 


نل «خلاصة الفتاویٰ1: ۱۷ 
اس ی تر 


لعل الدُخول بالمتكوحة 


() بنظرة اغلاسة التاری» للبخاري [ق/535]. 
(0) دقع بالامل: 5 
0) ينظر؛ امخصر القثور! [ص/ ۲۲۱] 


8 كناب اید و 


ای نی يا ده نت ول 
يبي آن بطق أداة لاه آثا لو تر لا 


ن تو فلانٍ مشھورا؛ لا بل الا با 
1 يننا ين الناس ؛ لأنّ لماع قذ يكون على 
به اهر ؛ لان لماع بن جنم" لاصو تواطؤهّم على الکب: 
ط الرهاني» [۳۰۹/۸] 


نو٤‏ والشٹ من الا رام واتح1ء ولغ راض 


6 کب بات ۾ mr‏ 
َم إا َر لا بل كذا هذا 
ذل َأ د إنشانا جت 


وإِنْ كان موت 2 مشهورّا؛ ذکڑ في ۳ 


لاف في «أدب القاضي»(۰۱ وقذ قال بعض مشايجنا: لا 


مي | 
mt‏ چ كب یدنم 


في الزلاء الَف . 


وَعَنْ أبي بوسف له آخرا: أن 
في تابور على الأشياء ال 
[/+مرام]ء والدخولء وولاي 
والوَفّف»0": أي: لا تجررٌ لش 3 


هد یلق وم یلوج 4 [الزعرف: جم]. 
وال ایکون بلا 

(۱) زاد بعد في (ط): «لقوله ع الرلاء لحمة كلحمة الب *: 

(۱) ینظر: مخصر اي [ص/۲۲۱] 

(۳) وقع بالاصل: أن يمع والمبت من: و۰۷9 وائح)ء و(غ۹ء و«ض» 

(4) ینظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [/ ۲۹۹] 


E) 


چ كاب الشهاداث 4 ne‏ 


< عه سد چ 
الؤلاء تما یشتهلن ان یہ اعد الیو ھی سس مت كت 


الما اي في الب 
بالّلوق ؛ ولا وقوق لأحدٍ على العلو: 


وامًا حدیث ثوبانَ وبلال: فذلك من باب الاخبار : کمن 
سج 


ےت في ازشی: هل نمل رش راش ۲ ل رو 
لپتا4۔ 


() العضباء علم لناقة رسول الله كله منقول من فولهم ناقة عضياء. وهي ت 
الزسخشري وقال ابن الأثير: منقول من قولهم: نافة عضباء؛ اي مشفوقة الأذن. ولم ٹکر 
الأذن. نظر: «القائق قي غريب الحدديث» [؟/977] : «النهاية في غريب الحدیث؛ ]۱/۳ 

مخصر القدوري» للأقطع [ق/ ۲۹۹] 

والاصح والمختار في مذعب الشافعي. ب 


٦‏ ۵ کاب رد ي 


نا لوف قالشجیع آنل اهاه تائم في آضله دُونَ رای 


له و اي بشتیز, 


ج انت هس 
ثم فال في «الفصول»: «وتد احق المشایخ فيها 


بعشهم قالرا: يل 
> © على أصل الوقن 
ائم: ثا على شرائط الوقفب قلا+ واه مال ۶ شمش الال 
الم لأنّ اضله يهر ؛ اتا شرانطه گلا تشعھڑء ولز ہن 


في باب الق باب والموتِ : اون 


لا تجوژه(). 


لذي سره« صورته؛ لا 
پا تامع على اها قف 1 


() یی الشرائط لیس دنل في اش الوقفء رلهذا لا يجوز الٹھا: 
َه يكذا لكناء والبائی كذا ركذا: كنا جاه في حاشیةۂ نع 
() في «التتاوئ»: اه . ينظر: «القناوئ السفری؟ للصدر الشھید [۸۸۵٥/ب/‏ مخطوط كيت 


چ كات شمات 4 rw‏ 


ری ذا م ما فصل يُصرَفُ إلى کذاء لا یهد على هذا الوجه باشافع ٠»‏ 


قوله: کو ۶ سوئ المَبِدٍوَالأمةِ ؛ وَسِعَك آن هد آل لهُ) . 


وصور يها محل ينوت خآ 
في يدك وئ العبدِ ولا هر 
و لس او من رنف سود 
1 و وراج 


ابلك في حقٌ" ع ان 


e 9‏ 
مار ی لی کرو الگ يلت في بب و ایز ۰ فکان أفصئ ما 
تل سا وچ دید وت ولكن 


ا ا النقبرة؛ وبا لتضرف داخ 
في أشل الوتف ء رلهذا لا يجوز الشهادةٌ بالسامع أنها وف عل المسجد و على الملبرة کذا 
جاء في حاشیة: اتج . 
۱ یطر: «الفناوئ الصتری* للصدر الشهيد [/ 1۱۸۸-۱۸۷ 
ا بنظر: «الجامع الصفير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/ 1۴۹۰ 


إن هذا يرا لاطلاق مُحَمّد في الرَوَاي'. 


دا رو 

اما إذا را هم ر اه لاد العيد وال لا يد لماعل 
آنیهماء وكذا تجوز لاه بالق إذا كانا صفیرین لا ب عانعن انشُِھماء از 
مرا تیم رَقيقان لهذا المثنى . 

قال أبو مد الصِجِي 
الد أو » او اله أو لبڈ في يت رَجُل : وَسِمَكَ أن تهت الہ له. رز 
َم تكن رأيته قل ِلك الّاعٍ في يدء في روایة عن ابي یوشف وٿا في «الإملاء» 
: إذا رایث الشي: 


ابُورِيُ في «تهذیب أدب القاضي/: وإذا كانت 


نم قال: : اوذکز محمد م الجامع الصغير عَن أي 
في يدك سوئ العبد والأقة؛ وَِعَني أن آشهد لَك 
قال أبو يكر الرَازِيُ؛ أراد برواية «الجامع»: إذا كان الب كيرا 
ء وق عن نفیه» فأمًا إذا کان صَغیرا لا یر عن نف : وول 


(۱) زاہ مد في (ط): نکن درطا عل انا 

(؟) كذا وقع في الخ ؛ وفي العبارة اختلال! ويصح ٹخریجُھا وتستقيم «الذي» قبل : لا 
قتصير: «أئا [الذي] كفي لاه إلا في البد والأئة. مغ لکن حذف الموصول شب 
مع يقاء صله هو مب الکوفیین: والبغداديين: وانتصر له ابن مالك بإطلاقي في يعفى 
ويد ذلك في کان آعر پنظر: تراد اتُوضيح» لابن مالك [ص/ ٠۴١‏ - ۱۳9] ؛ و(ارنداق 
الضرّب» لأبى حيان [۱۰45/۲] ۰ وامغني | ”بن هدام [ص/ ۸۱۰]۔ 


8 کب الشھادات #4 ۹ 


قوله: (وقَالَ لشافمی بالك 
)»راد به: الخَضّاقَ کال الشهيدٌ 
وذلك لاد اليد محمل» والمحتمل لا یکن هه ونحن تقولة 


نے الس جوت و با 


1 و جس تیادھ فی شی وا 
«شرح أدب القاضی/ للَصٌاف للصدر الشهيد ]۳۹۹/٤[‏ 
(+) وفع بالأصل؛ «اودعاه. والمیت من؟ ۹30 وام واتح» :و و«ضي» 


۳۴ 9 کناب الشهادان ۾ 


ينها او عَاِنٌ الْعَالِكَ در الملك ل 


و غابد البيان چ 


|۳۱۳/۰ظ//] آدب القاضي» على أربعة آوچه: 


فان 1 13 الثالگ أن ينا ین 


يجني ال ۲ رما تجو انا 

مشهورا یالاستخسان ؛ لقوله تعالى: للا هد 
وقال الّاصجی أيضًا في كتا كان الماك امرأة؛ لا حرج ؛ ولا یاه 

بل .فان كان مشھورا لت له ؛ جار لَه أن يَمْهِدَ عليه ؛ لأنَّ شهرة الام 

کالمُعا: بدليل أنه لو قالخ لفلان عَلَيّ الف درهي؛ وال مشهوژه لب 

المع له السامع بتلك ال ۽ جار ل أن يَنْهِدَه. 


لق وم یلوج € [الزعر: ۱1/00 


(۱) ژاد بعده فى (ھ): ایل معرقهة 


پل کاب العهادات 4 ۷ 


قوله: (وَآَنَا المَِدُ وَالأمَهُ: نکن رف أَنْهُمَارَقِبقان تکذلك) : أي؛ وَبِعَك 
ازتنهه له 

قوله؛ (قذَيكَ مرف الاستاء) ۰ أراد به قوله: (سوّی الب وَالأمَةِ) ٠‏ 
٭ أي: الفرق بين اب وین العبدٍ والآمة: ان الي 
مك فيما وئ الغيدٍ والأمَةِ إذا كانا كبيرئنِ ؛ لأنَّ ليما 


2 فی إلى العم ولا غار 


ی زو 


م ملعب نانك ؛ أ الأعمن العذل تجوز شا تی لول وغیرھا -١‏ فيماعدًا المرئيّات ین المسموعات: 
والملشوساتہ والمثوقات. وال مات - وآئا في الأضال: : فلا تجوز شهادثه فيها ما لَمْ يكن ما 
القعلَ قبل العَمَى. ینٹر: «الكافي في ققه أهل السینة» لابن عبد البر [۸۹۸/۲] ۰ رها 
المختصر خليل» للعواق [۸/٦٦۱]ء‏ واشرح مختصر خلیل! للخرشي [۰]۱۷۹/۷ 

() ينظر: «الأم؛ للشاقعی [1۱۳/۸] : و«التييه في اللقہ الشافعي؟ للشيرازي [ص / ]۲٦۹‏ ء و«الحاويد 


پ8 باب من تقل شهاذته وس بل 4. 


نمی الاک 


خلاف دق ابي بوشف في أب التاضي ٣۲‏ وني الا MT‏ 


الخ 


قول محنو 


سي في «شزح أدب القاضي» خلاف أبي يوشف کل 
7 الی برف 


ولغ گر هدور حلاف أبي وف » بل ذكرٌ الال بلا خلاقي ما 


تری» ولك قال في كتابه المُحَنّى ب «التقريب»: (فالَ بو ية ومح ودُقَرٌ 
1 انف یرتا ها ييه شَهَادن. وقالَ أبو بوشف: 


وقال في «الأسرار»: ااوعنة ر 
۲ 


. کالب والموت: ويه قال ال 


= الكبير» لابي الحسن الماوردي [1۰/۱۷] 

() ینظر؛ امختلف الرواية»الأبي الليث السمرقندي [11۳۳/۳] 

(۱) بنظر: «ادب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهیده للكاف [41۰/4]- 

(۴) ينظر: «الميوطة [۱]۱۲۹/۱3 «شرح مخصر الطحاری! للجصاص [9۸/۸]: للف 
النتارئ؛ [۰]۷۹۷/۲ «بدائع الصنائم» [74/5؟] + لاخیار» [؟/145] «تسين ١‏ 
۰۱۷/۸۱ «الجرهرة [rrr] ted‏ 

(:) بل نله قولان في ملعب الشافعي: وجمهوژ آصحایہ على جواز شهادة الأعمئ فيما يقع 
بالامتفاضة . ینظرۃ ‏ روف الطالین) للنرري [۲۷۱/۱۱]: 


۷۹ © كاب یداد 


ولاتهما دهد في ارو اقا وما ثول الب 
مَجْرَى الخبر. . كذا قال ابو بكر الرّازِيُ في شزحه 


به» والمشهرد 


ی على الیم بالمشهو: 
عليه ا المعنیٰ في حل ن الأَعْمَى بالضبط والا 


)١(‏ مضی تخریجه. 


۳۷۰ 


چ باب من تغبل شهادته ومن لا تقیل ۰ 


َو عمي بَعْدَ الاداء؛ بسح ال 
و هاية البيات چ 
حل التصیر ٠‏ 


ولنا: نت لا بل ماده نیما لا تجوژ فيه الا 


٭ آي: في ال ؛ ور الضميرٌ على تأويلٍ الصُوتِ ٠‏ 
وی ذلك جائڑ كما في قرله: 
ولا ازض ی بقل » 


انحر لاک احتراژعن وطء الأَعْمّئ أَمْتَهء آو امرأئه . 


اويل يقتضي ذلك ؛ حیث أحتر الشاعر 
عن: «الأْض» وهي مونتة ب .وه مُذکره وا استعملٌ التذکیر ؛ لكونه قضد المرضع 
والمكان وتخوهماء ینظر: «الخصائص» لابن جني [115/5]- 


کت ۱ 


چ كاب الغہادت م 


اعلّم: :ناذا »از خرس بآ 0 
یج الحم يها عند ومحمّدٍ حلا لأبي يوسّف هله. کذا ذكر الما 
الخلاگ في أدب التاضي۰۱(۸ ودک قول انعي مع أ 


یوتف قي ا 


یم ال ۳ 
تخرد 


ی من أن یکرت شاهدًا. فإذا 


وجه قول أبي بوشف: 
كما لو مات الشاهدان بعد أداءٍ 


ا 


() دکزه لضاف بنحو هذا المعنی في اللسخة الششندة ين «أدب القاضي) [ق/ ۲۸۱ اب/ مخطوط 
مکبة كوبريلي فاقل أحمد ياشا| (رقم الحقظة 545)] 
آس/۲۲۰] 


(۳) ینظر: امخعر 


§ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل : 


۷ 


ِ و یبن 

وهذا عطفٌ على قوله: (عَهَادةُ الأَغمتى): أي: ولا بل ماد المثلوك 
ات ومن لاتعيلُ د 

اده العبد یل عند مال وها ال فيما لا یخشوه الا الصبیان بل 

عندّه ایضا ۰4۳ شم قالَ: «ذکزه في «شزح مختلف الروایة) .۰۳۳/۰ 


وكذا ۶ اشح 20000 
ال مغلافت ما كر في نوی الصفری هن هم 


ولهذا قال الخ أبو الین في ۷شزح الجامع»: «وتول مالك 


() بل متعپ مالك أنه لا تجوز شهادةٌ المد في مالي ولا في خد 20209 الاشیاء. 
ينظر: #المدرنة» لسحنوت [941/4]. و«الكائي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [۸۹4/۲]- 

)0 ۳ : «المدونة» لسحتوت [۱۹/8: ۲۰]. و«الكافي في فقه أهل المدینةہ لابن عبد البر 
[۹۰۸۲]: و«التاج والاكليل لمختصر عليل؛ للمراق [۹۷/۷٣]ء‏ 

اوی الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 145] 
ينظر: «المحلن» لابن حزم [4۱۳/۹]- 

(۰) وقع بالأصل: «بالمذامب. والمبت ب 


6 واتج1ء واضی؟. وفي راء واغ4: المذاعيهما 
من فوق. والمشهور أنه نتم بل 

الحَمَاجِيُ : جرم بذلك في رح 
اج العروس) للرّبيدي [۳۲۹/۳۳/بادة: 


TVA‏ 2 كناب الشیادات م 


لعب دل علی أنّ ول مالك غير اب 


لا یلزثہ ذلك ؛ فلم یگن شاھدذّا؛ هل بخدمة مؤلاة؛ 
یز ری جو سس لعن لا علیہ أ 


للعبد ؛ لقوله تعالی: کے 42 بأ لاسن 58 وکا 


ان سا + والمبت هو الموائق لها وقع قي: #صحيح لبخاری! 
(۳) علو هك الاار: اليخاري في كتاب الشهادات/ باب شهادة الإماء والعبيد [٢/۷٤۹]ء‏ 


۳۷۹ 


چ باب من قبل شیادته ومن لاتقل © 


حا شید سین چ 
واستدل الاح قي «تهذيب أدب القاضي» بقوله تعالی: * 
وه ون هر موه ی 


2 مھ ری تک 
وقاله شمش الائلہ اک رخدي في «شرح آدبالناضي »7 7 کر عن 
ین أنه فا لا تجو 
ال الصاف في (ادب القاضي»(): 


لے رسای افمایف سر تور 
تلم میرف مع تارجات 
والأثران. ین «أدب القاضي» شاف [ق/ 54 /1/ مخطوط مكتية 
كوبريلي فاضل احمد باشا/ (رقم الحفظة 7 وینظرۃ «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد 
[/۳۷:.-۳۸٥]ء‏ ومشرح أدب الفاضي شزح؛ لأبي بكر الا [ق/ ۱۳۱/ب/ مخطوط دار 
(رفم الخظ: ۲۱۳)] . 

() زاین آي ٹیڈ صاحی: «المسلك» 


«المسسف؟ [زقم/ج۸٦:۲]ء‏ من طریق خقض بن فياك عن تجا 


عن عطاء عن این عباس یقن به. 


۸۰ 


-8 كناب الشبادان ۾ 


قال: ولا المَخدُود في قَذْفِ وَإِنْ ناب ؛ لقوله تعالی: ولا تیا ژر 
€ ادرا 


قولہ: (وَلا المخلود في تلف وَإِنْ تاب)ء وهذا ا ری فر 


في الرتاء أو شرب أو | 
خی والأورَاِ٥اء‏ 


۔ كذا ذكرٌ آبو بکر الاي في لزع 


شی الفخصكتٍ را ریت2 َة تيو 


() أخرجه: ابن أني شية في «المصنف» [رقم/ ۹۰٠۲۰]ء‏ من طریق: سقیال عن ابن أبي تجيح هن 


اللشافمي [۰]0۱۷/۷ رهالوسبط في المذعي» التزالي [//0د] 
بن » للنووي [45/11؟] 

() بنظر: «اتمدونةه لسحنون [4/+7] + و(التاج والاکلیل لمختصر عليل» للمواق [۱۷۹/۸] 
(). وق بالأصل: «بن سحي الأوزاعي»- والميت من: 

(:) نظر: اشرح مخصر الطحاوي» للتتصاصس [۲۱۸۸۹] 


# باب س تقبل شھادتہ ومن لا تقبل 6 کے 


نکد اا رر هھ 060 ا تال ترسم 
13 / 3 1 


لا فا 


ین کے 
کم مت او مروت 


(۱) مضی تخريجه. 


۲۸۲ 8 کناب الشهادات ۾ 


و غیدالبال 


یس 
: «الکامل »۰۲۲ وغیرہ في کیم 


بت نهد نا 
الاسیعتاء إلى ما يَلِيدء لا إلى جميع مدع لله مٹکولڈ۔ 

وقباش الاستثناء ب «إلا» على الاسشاء ب «ِنْ شاء الله تعالی» باطل؛ 
لان إن شاء الله) موضوع [/] لقع الكلام عن أضله» والاستحاء ب إل 


موضوع لإنخراج بعض الجملة مها + القياسٌ ٠‏ 


أا رى أنه لو قالّ: لفلان عَلَيٌ عشرةٌ درام إل عشرة ؛ لم يصع الاستعناة: 


]18/1[ ينظر: «الكامل» للمبرد‎ )١( 
٠٠ (؟) وقع بالأصل: «إتكار . والمثبت من: 1۵9 وما واتحاء واغا) ولاضن‎ 


۹ 


و بد شر عا ومن لتق و 


کے سس یں 
الشی؟ 
لت : الاستناء ين عمو الأحوالء كأنّه قال - والله أعلم -: «وأولئك هم 


الفاسقون في جمي الا حوال لا في حال | يذ فيكونٌ الاستناء ٤‏ مصلا . 


و نقول: : الاستناء منقطمٌ بمعْنئ: «لکن»۰ كقوله تعالی: رل 
7 ن € [الشعراه ۰ء قلا یرد الال » والبافي یرف في «طريقة الخلاف ٠۲‏ 
سات کور لمارا هد 


لریقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [می/ ٣۳۷۔‏ ۳۷۷]: 


۲۸2 


چ اب من تفیل شهادته ومن لا تقبل © 


ولا اة الال لیم [ووَنَد |۱۱ ولا هه 
زآخناده) آئ: قال لور في امختصره۲(6) وهذا | 


الشهيد [4۱۱-4۱۰/4] ء وہشرح أدب الفاضي» لأبي بكر الرازج [ 
تیض الله أفندي -: ا (رتم الحفظ: ])٥٦۸‏ 


ا: بل لہ EE‏ ل ديه ان الهمام » المي وغيلهم 
إلى الخمّاف قي «أدب القاضي» وعو كما قالوا۔ 

ينظر: #النبيه علن احادیث الهداية والخلاصةه لابن الٹركماتي [ق۴۴٠إب/‏ منخطر. 
۳ 


مكتية جار 


كيا/ (رقم الحفظ؛ ۲9۱)]: وہالنعریف والإخبار يتخريج أحاديث الاخیار4ہ 


A1‏ چ كتاب الشهادان ۾ 


ل یج : ولأنَّ مال الولدٍ قد جيل في 
؛ بدليل ما ري في «شرح الا 


قُلْتُ: هذا خلاف 00 قلا 9 
1ء ر: ال الخَاصٌ الذي 


وقالٌ في «خلاصة الفتاوئ): ورلا تجورٌ شَهَادَةُ الأجير لأسعاؤه؛ أراديه00: 


/(رقم السقظ؛ ۲۹۲)]ء ولتي 
تخریج أحاديث الهداية» لابن حجر 


رح الهدايةء در العيني [۱۲۹/۹] 


= لاین قُطُبُغا [ق1/۱:۲/ مخطوط مكتبة فيض الله آفندي -: 
على مشكلات الهداية؟ لابن أبي العز [:/0۰9] رة الدراية 


)١(‏ الولاد: مي الولائة. وين ايا على الحنل رَوَضْع ا 
() وقع بالأصل؛ لایجزا: والسیت من: ناء وا۴١‏ وانح۱: ولغ ٠‏ وااض؟ 
(۳) مضى تطريجة. 

() یعني: داود بن عَلِيَ بن حاف أبو سليمان الأصبهاني اهر ٠‏ وقد © 
(ه) يتظر؛ «السحلی» لابن حزم [112/4] 

(7) ینظر: وشرح مخصر القدوری» للأقطع |ق/ ]۲۹٢‏ 

(۷) یعتي: الاطقي في «الوادمات؛. كنا نض عليه صاب «خلاصة الفتار» في تطلع کلم 


AY 


ا اب من تقبل شہادنہ ومن ل" تقل 4 


معلومة 11/۱۷/۰ 


رٍ الواح ملتحقة 


بل هد لامرايه فم لته 
ول یکن اجیرا؛ نم صار أ 
pa‏ 


01+( 
المعجم الوسبط» ٥۹۸/۱]‏ 

اتهلیب اللنةه للأزهري [۴٥/٤٦]ء‏ 

ظر: «خلاصة القعاوين» لانتخار الدين البحَارِی [,۱/۲۹۹/ ستطوط مکة ولي الدين أفندي - 


ترکیا/ (رقم الحفظ: ۰16۱4۳۵ 


۸ چ كناب الشہاداد ۾ 


وهو مَمتّى ۰۰۰| وله اا: دلا شاد قانع بل البيت». 


سو غابة البيان 


بمنزلة المزاؤ [إذا )بل أن بر هه هم أعاد؛ یجوڑہ''. إلى هنا 
اس 


وقبل ارام من یومع قرع الاو رایع والأجير ودر 
الثائل يطلب تعاقه منم . ٠‏ كذا قال المُطَرَزِيُ في (المغرب؛*؛ 


زيادة من؛ «نء اماه واتح٠ء‏ وفغ١ ٠‏ واضص٤۔‏ وهنو المواقق لا ولع 


7 
( بنظر: عون السائل؛ لأبي الليث السمرقئدئ [ص/ ۰۳۰۲ 1508 + 
(۳) پنظر! «الأجناس» للناطتي [۱۸۸/۲] 
() آخرج: ابو داود في كاب الأتقية/ باب من ترد نها [رقم/ + 
[۲۲۵/۲] : والدارقطتی في ١ستہ)‏ [18/4] : من طریق عرو 
قال ابن كثير: #إسناده جيد١ ٠‏ بنظر: «إرشاد الفقيه إلى ممر: 
)٥(‏ ينظر: 9المغرب فی ترتیب المعرب) لسري [۱۹۷/۲] + 


۰ وأحمد في اتد 


8 باب من تقيل شهادته ومن لا تقبل . 


امختصره !۰۲ 


عفد الاح » والمال آم وراء لک وأموائهما 
في مال لاه فجارّث شَهَادَة كل واحدٍ مهما 
عياض اباب : أن فبوتهُمة لكب » وهي 


(۱) زاد بعده في (ط): «أو مياومة». 

() یتظر: مخصر اور [س/۰]۲۲۰ 

() في :الوجیزہ: ال (ح ه م) شهادة أحد الزوجین8:۰- ويعني ب: (ح): الوم به ی أمي 
الوم به إل مالك بن آنس» كما نش على ذلك قي المقلدمة- بنظر؛ «الو. 

٭ لعزالي ]٥/١[‏ 

رجیز/ مع المزیز شرح الوجیز* للغزالي [۴٠/٢۲]ء‏ 


م بعال الآخرٍ فصار مهم ۶:۷۷ 


لامرآنوه "0 ولان كل واحد مهما مقع 


5 فلم تیل ء ولان یه 
أحدهما للآخر ؛ کالرالرِ 


ژ؛ لاد ری لا ولا 
ء فجاّث شَهَاتُه. 


على المالِ المشهرد به» نَم یکن ماه 


:أ أ يكرك دوه ٠‏ فا 


: یٹ رَسُولَ الله يكل يقول: (إِنَا مَعَاشرَ الا 


قد ذكره السرخييث في: «المبسوط؟ [1۹۲/۵] وم ابن الجوزي في ار 
الانصاف قي آنار الخلاف؛ [ص/ ٣٤۴]۔‏ 

(۲) أخرجه: أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» [۰]۱۲۷/۲ والطبرايي في *المعجم الأرط 
[٥/٦۲]ء‏ وتمّام الرازي في «قوائده [7/1]: وغيرهم من حدیث أبي بكر ٹا في سباق فعة 
بهذا اللفھ 0 


8 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل چ 


چ دیداہیاں چ 


هُما شخصان بیتهما سببٌ لا وج اليتق إذا ملق احدُھما 


ولا سا وهو ثابث في النسخة الششندۃ ین 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم || اشرح أدب القاضي» للصدر 
الشهيد »]411-41١/4[‏ وفشرح أدب القاضي؛ لأبي بكر الرازئ [ق/١۱۹/ب/‏ مخطوط مکبة 
فيض الله آفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 30۸)] 


بة في #المصتف» [رقم/ ۲۲۸3۵]:عن وكيع به 
: #النهاية في غريب الحديث» لاب 


() أعرج؛ ابن أبي 
() الائن: ۳ + وهي الحِمَازَۃ الأنشن خا 
| اة آئن] ۔ 


ب از ین وَجْه ان کان علبي أن الْحَالَ توفوف مرَاعى . 
چ نییان 44 
ف ين ا لامح کر ماق ول لاحر 


لان عد ينا شا 
ولا نا رَوَبْنَا): إِشَاَةٌ إلن قوله: (وَلَا المَزْآة لإ 


(6 بظر: 
(1) مضئ الکلام علب قري 


rer 


9 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ##. 


قلخي الشال» في قشم االصوطہ: :ولا 5 
++راء] علا فيما لا الحُدُودٌ واليِصَاصّ: وغیر الماوضر 1 


قوله: (وتتیل عاد الآخ لأخيه زعنه). وذلك لعموم فوله تعالی 


فكان الملكُ في هه تم 


3 میدن > 


آلا تری أن ال عداوة ظهرَت في الڈُنیا بي الإخوة - كما عرفت - في فة 
قصة يوسفٌ وإخوته» وروي عن شُرَيْج في ۸ أدب الفاضي) 


وقال في «الشامل» : اویل ل لول لصوم ما 
؛ لا قصال سائع الاب . 


وقال في «خلاصة یا دش و ابر 


مخطوط مكتبة كوبريلي قال أحمد باش (رتم لت )| و 
تلصدر الشهيد ٥٦٤/٤[‏ - ۰]4۱۱ واشرح أدب القاضي) لأبي بكر الراز: 
محطوط مكبة فيض لل ند تركيا/ (رقم الحفظ: 639۸ 
(۴) وقع بالأصل: ول لولدہ: والنيت :٥ہ‏ وهه هتح روغ نو الوا 
تا وت بي «الشامل ل فی كت موه لفن لات ليقي ٹاہ ۰ خوط مکبة ون 
الدين آفندي - ترکیا/ (رقم الحقظة 101۳4۰ 
(:) بنظرۃ «خلاحة القتارئ» للبخاری [ق/ ۲5۳]. 
(ه) وقع بالأصل: 


ارذكرة. والثيت من اذا 1۵ واتع1ء ولغ ؛ واض 


| 


في باب من قبل شهلانه ومن لا تقل . 


مراد الْنحَنثُ قي ال 


ادو و E‏ ی ۰ 


)0 ر ارا ار * البخاري في کتاب اللباس | ياب 


[خراج المٹٹبھین بالنساء من 
ارم/ 006۱]» وب داد في کاب الأدب/ ياب الحکم في المخعین [رقم/ 106۳۰ 
في حاب لدب حن رسول اند اباب سا اه في المعشيهات با 
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1۹ و کاب انیا 


جد دیداد 4> 
وروی صاحبٍ «الستن» باستاده: إلى آم عَطِيةَ وه تا 
لا الله عن التباحة)20. 


ورقی ایض بإسناده إلى آبي سويد الذري وة قال (2۰۷۰]: ال 


0 


أن تبایر نان 


بیائه: اد ای انا وقد باشرثه لاح 
ا 


5 تھی عن التّياحة ين غير قصل 
lin e‏ ریہ تی أيضّاء فلا تم شهادتًها؛ لأنّها 
لور ایض ؛ وهي حور 


والدليلُ علله: ما کر ارائ ۲۱:۵۵ في سورة لقمان + في سبب تُرول قول 


= کاب الإيمان/ باب تحریم ضرب الخدود وشن الجیوب والدعاء يدعو الجاهلية [رقم/ ۱۰۳], 
وغيرهما من حدیث؛ عد الله ئن تلود ا ۔ وهلا لفط البخاريء 

() آخرجه:اليخاري في كاب الشیر| باب تضیر سورة الممتحنة [رقم/ ٤٠٠١‏ ]» ویر دازف في 
کتاب الجنائز/ باب في ارح [رقم/ ۰]۳۱۲۷ من حدیث: آم عدي لهت وهو عند اليخاري في 
ساق أدب 

() آخرجه: ابو داود ني كناب الجدائز/ باب في النوح [رقم/  ]۳۱۲۸‏ ومن طریقه 
الکبری» ٤[‏ /٦]ء‏ واحمد في المسندا [1/۳]» وغيرهم من 
قال النووي: اخلاصة الا حکام) للتروي [۱۳/۲ 

() پنظر؛ «آسیاب نزول القرآن» للواحدي [ص/ ۳۰۷ 


اج باب من تقبل شهادثه ومن لا تقل 4. ۰" 


ع ا 


وقذ روئ أصحابنا في كتُبهم: أن | 
ا ما وس 


لا بل 
() عله الفقرةٌة جج عئف سس تسم ساتھ 
الهيشمي» ]۸٤۴/۲[‏ ؛ ومن طريقه الواحدي في «أسياب نزول القرآن» [ص/ -]۴٠۷‏ والطبراتی 
في «المعجم الكبيرة [۰]۲۱۳/۸ بن حديث أي أثاتة ا بهذا اللفظ. وضفه ال حزم 
ينظر: «المحلئ» لابن حزم [۸/۹٤]۔‏ 
)١(‏ آخرجه: الراحدي في «أسياب نزول القرآن» [ص/ ۷ والتعلبي في اضیرہ؛ [۰]۳۱۰/۷ 
والبخوي في «نفسيرء» [٦/٢۲۸]ء‏ ين حديث أي نا بق بهدا الباق 
() اعرجہ: الترمذي في/ [رقم/ ۰]۱۰۰۵ وابن آي شیذ [رقم/ 4؟11]: وعيد بن حميد 
في هد( المتخب» [رقم/ ٢٠٠٠]ء‏ والطحاوي بجر ا اتا مت 


متي 
قال اترملي! العا تلود رنه لور في دعلامۂ الأحكام» [صی/ 1۰۷] 


2 


017 1۷ 


قال؛ ولا مدن ارب عَلی ال :لاب محر دینه 
3 : سو هاية الیبان هس 
واحد ین هلا ی( إل ال 
2 ب عَلَى الَُو)اء هذا لفط اور آي: 
شَهَادةُ نذین الب على هی وإنّما اطلق مات الب عَلى اهر ل 


اَل 


جمیع الأَشْرِبة المحمن( ۲ب ين ايء والتَكَره8؛ وتقيع لیب » وین 5 


وَالبَاذِقُ: هو الب اتل 
وکٹرھاء إلا أن کم حزمة الخَفرٍ 


(3) ینظر: «طلبة الط لاي حفص النسفي [می/ ۰۱0۹ 
(۷) ينظرة #الأصل/ المعروف بالبسوظ؟ [511/11/, 


۲۹ 


8 باب من تقبل شهادته ومن لا تقیل . 


في «الأصل0. 
وكذَلِكَ ذكرٌ الحاکم الشهيدٌ في (مختصر الكافي»: وشرّطً الإدمانَ قي الخَمْرٍ 
واگ جميعًا. 


ولا نیل شعاد دين 


رھ اق انام فغ الین فاضي ان في تا ۱ 


؛ لا بل عدالثه وان كانث 
رخ سکراد یشکڑ من الصييا؛ لا 


وأا ما الاشرية - مما 


فاضیخان» [45۱/۲] 
قاضیخان؟ [45۱/۲]+ 
اوی السفری» للصدر الشهيد [3/ 194] 
«يمتقد تحريمه». والعنبت من: 0000-7 


الثْشاء بِصّعُودِهِ عَلَى سَطْحِهِ 
ا 
بالطتبُور وَهْرَ الممتّي ٠‏ 


د غايةاتبياك چ 
ك فهي مُباحةٌ وا کر منهاء ولا خد على تر 

کر هه لحي بن الول ۔ کذا قال صاحبٌ (التحفة)"'. 

ين (۷/+:,] جملة الأطهمق ولا 


جج ہم . کذا في «التحفة». 
يُقال: أذمنَ على اي وا 


anl a‏ وشا 


بنظر: (المصیاح ابر للفيرمي [۴ ١۸ع‏ إمادة: فنذ] 
الدین المرقندي [۳۲۹-۲۷۸/۳]- 


لكشل والجع: رن 
ي [۱۳۹/۱ مد ثك] 

(۹) بتظر؛ اتحفة الفقھاءہ لعلاہ الدين اسمرقتدي [۳۲۹-۳۲۸/۳]. 

(۷) ینظر: «مختصر اوري [ص| ۲۲۰]. 


چ باب من تقبل خهادته رمن لا تفیل ه. 


تال صاحبٌ «الهداية» 5 بض 
سا : وفي بعض تسخ او ۳ 


وال قي «الأجناس): «وسُئلّ محمد بن شجاع عن | لی يرتم مع نظیه: 
نفال: لا یدح ذلك في ًادي 

واختلفوا في حَدَّ الكبيرةٍ؛ فقالً في «الفتاوئ الصغریٰ٤:‏ «ذكر الشيحٌ الإمامٌ 
خزاقررا۱5 في «شرح الشهادات»: حَدٌ الكبير ماقرا محفتاء بت 
فاحشة في لزع کللواطقء أؤ لم بم في زع داسف لكن شرع له 
محضة یش قاطي : ء گا في انا بالحَدً: نی پ د ع 
() هلا اللفظً وتم في التسحخة الم 

كتابه: ازاد الفقهاء | شرح متختضر 


(رنم الخقظ: ۷۹۰)]: وكذا قي السخۃ التي شرح الزاجدي تي: «الدجتيئ في 
[ق ۱۱۳۰۹/ ممخطوط مكبة قيض الله اندي/ تركبا/ (رقم الحفظ:۸۰۸)] 


(1) دقع في فغ زيادةة في «مبسوطه»- 


إل با دام لی ذلك فإ 5 
شر ل قب الإدمانٌوالشُهْرة ۷ شا 


وقال بعشهم: ما فيه دنز 
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وقال في «خلاصة الفتاویٰ: اما فيه حَدٌ بص الكتاب». نع 
یلد لیاوا بذلِك + وم :0 

احدھا: أن 0808 مین 

والقالي: أنْ يکود فیه 
والكَرَمَ؛ فهر ین الكبائر. 

والّالث: أن یر على المعاصي 

والاصل هنا: أن الم ثبل عَهَادته وغیژ العذل لا تقل عََهَادته ؛ لقرله 


تعالی: تَأَمْهدُوأ دق عنل نک [الطلاف: ؟]- 
قال في «الفناوئ الصفری؟: «العذلٌ: 


تفط عداللہء وفي الصا 


0 


لعصيرٌ کبیر 603 : ول عن الاب القاضی) لیام( 


(۱) بنظر: االفتاری الصغرئ» للصدر الشهید [ق/ ]۱۹١‏ 
(؟) ينظر: «خلامة الفتاری» للبخاري [ق/ 1۲۱۳ 
(۳) بنظر؛ «الفناری الصفری» للصدر الشهید [ق/ ۰]۱۹4 


() هو: ابر طا ایام ين یرسف بن یمون بن قُدَائة ال . كان صاحبٌ حديث ؛ وهو ِت في« 


۳.۳ 


چ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4 


سحي غاية البيان چ 


وقال شمش الائقة تی اه ا في باب المسألة 


لور واه ازور فا رال يعُولهَاء ی 
کاب «الأدب ٠١‏ 


= وكان هو اميم ب یوسف شيم ب في زمانهما. وله عدة تصانيف : متها «المختضر» 
علن ملعب أبي حتيقة» وغير ذلك. (توقي سنة: ۲۱۵ه). ينظر: اتاریخ الاسلام» لامي 
[٥/٢۳۹]ء‏ وۂالجواھر المقية؟ لعید القادر القرضي ٠]۳٣۷/١[‏ 

(۱) اعرج: ابن أبي شية [رقم/۲۱۷۵۲]ء عن إبراهيم الق 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المحاريين من أهل الکفر والردة/ باب رثي المحصنات [رقم/ 
6 ] وسلم ني كتاب الإيمان/ باب بیان الكبائر وأكبرها [رفم/ ۸۹]: وغيرهما من حدیث: 
اي يل . وها لفظ البخاري 

() اأعرجه: : البخاري لي کناب لأدب/ اب عقوق ال من الکیائر [(رقم/ ۰]5٩۳۱‏ من ط 


عن أيه يا به. 5 


غد الخ 


۳ 


۳۰ کتاب الشهادات ۾ 


:]:455 آخرجه: البخاري ني کاب المحارین من أهل الکثر والردة/ باب لثم الزتاة [رقم/‎  )( 
رمسلم في کتاب الا سو و سس و‎ 


(ہ) بنظر: #مختمر اوه [ھی/ 7۲۰]: 


چ باب من تقبل شهادته ومن لا تقیل © 


rs 


وب لد وجب رد لا 
وشرّط في «شهادات الأصل» الا ما 
ونين الک . 
وفائدته: آله إذا رب في اسر لا تشع عدا 


قال صاحبٔ «الاجناس!: «وهذا شرط صحيخ ؛ لالہ متی دام عليه فهُو مفب 
على تخصيته» ون ليذ عليه وان نام1( 


(1) قي حاشیة الأصل: «خ: مثزر» 

() ينظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط» [011/11 /طيعة: وزارة الأرفاف القطرية] 
(؟) بنظر: «الأجناس» للناطفي [۱۹۱/۲]. 

() ينظر: «مختصر اور [ص/ ]57١‏ 


25ھ 3 كناب الشمادات م 


وذ رَوَيْنَا عَن اصحیح البْخَارِيٌا: 
وتقَلَ صاحبُ الاجناس4 عن «لاصل» : رلا 


كان مشهورا؛ لل َم یک مشهوراء ۰ فطريقة التهمة 1 مو ور 


المساني فقو ما ان کذا ئگ هم سر 


(۱) هذا بالمعنئ » والحدیث قد مضئ تخریجه: 
(۷). یظر: «الأجتاس» للناطفي [19۱/۲]- 
: ب الفاضي/ مع شرح الصدر الشپید» لاف [۳۰/۲] 
في وقت؟: والمنبت من: ۷ن۸ وهم ؛ واتح٤ء‏ وفعغ۹ء راض ». 
(۰) بل مذعهما؛ هر الجواز مع الكراهة ؛ وُوِي عن مالك تحریلہ ؛ وأنه ال ینظر: (الأم) للشاتمي 
:]١۱٥/۷[‏ و«الحاوي الکبیر؛ لأبي الحسن الماوردي [۱۷۷/۱۷]: واالتاج والإكليل لمخصر< 


و باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل چ 


[۸/٦٦۱]ء‏ وہشرح مخصر عليل) للخرشي [۱۷۷/۷]ء 

() أغرجه: أبو داود في کاب الجهاد/ باب في الرمي [رغم/ ۲۵۱۳] ۰ والترملي قي كناب اضائل الجهاد 
عن رسول الله ہے )ياب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله [رقم/ ۰]۱1۳۷ والنائي في کناب 
الخيل/ تأديب الرجل فرسه [رقم/ ۳۷۸]: وابن ماجه في كناب الجهاد/ ياب الرمي في سیل الله 
[رقم/۲۸۱۱]ء وأحمد في #السنده [142/4] ء من حديث: م ن 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح؛. وقال العراقية 
اصطراب». ينظرة «تخریج أحاديت الإحياءة للعراقي [صی/ ]۷٥۸‏ 

١١‏ هو للحافظ أني موسي محمد بن ٹر بن أحمد الأصبهائي التييي. وقد نفڈئٹ ترجت: 

ع أعر؛:عيفات عن «الصحاية»ء وأبر موسید التدیین في «القيل علن معرقة المتحابة8ء کنا 
في االجامع الصقير| مع قيقر للسيوطي [4/7] واب زم قي «المحلي» [1/4] ۰ من 


طریق عبد اليك بن خیب تن مرش دعا ب رض ان جرح عن حل بن لم < 


رفظ لاني داود. 
رواء أصحاب السنن الأربعة وفیه 


سط کوچ 


این توا الا ا 


اس وس و 

: وب حیب لا شی:؛ وأسد ضعيف» وح بن تلم مجهول؛ وهو مقلع 
حجر [۷/ /۲اترجمة حبة بن سلم] ۳4 
ول لپ واللب: وهي محذوفة اللام؛ وقد سفیلث ما فا 


0 
مه وقد كبن ولا يخلر المحذوث آن يكون ياء کقرلهم: يد في ذي » أو وا فرلهم: 


الد في الجملة الأولنة لسع والاستغراق » وألا تن شيء منه إلا وهو يو عنه. 

ما أنافي شيء ين رولب 
تیه في الجملة ان لأنه صار مهن بر كان قال: ولا ذلك الدوع مي » ونم 
ولا هو مني ؛ لآن الصریع قرب 
وقیل: اللام في الد لاستغرائى جنس اللعب. أي: ولا جنس اللعب مني ٠‏ سواء کان الذي از 
غره ين فا الب اللهر. واختیاژ الإمخشري الأول: وقل: ليس یخشن أن تكون عریف 
الجنس ؛ لأن الکلام . والكلام جعلتانء وفي الموضتین مضال 
مخذوفٌ تندیژه: ما أناين أهل دو ولا لین اشقالي». کذا جاء في حاشية: 8م4١‏ وینظر: «النهاية 
ني غريب الحدیث+ لابن لی [5/5 ۰ادة: ٥د]ء‏ 

(1) احرجه: البخاري في «الأدب المقردة [ص/ ۰]1۷4 واين عدي في «الكامل؟ [۲۱۳/۷]: 
والطيراني في «المعجم الأوسط [۰]۱۳۲/۱ والبيهقي في (الستن الكبرئ» :]110/٠١[‏ من 
حديث أن ین مالك ب به 
قال الهيشمي: ارزاه البزار والطراني في الأوسط وقي یحین بن محمد بن قيس » رقد وق ؛ ولكن 
ذکروا ها الحدیث ين شگرات حديثة. بنظر؛ «مجمم الزوائدہ للهيهمي [1۱۳/۸]- 

(۳) بنظر: امخصر القدُورِي! [صر/1۲۰]. 


7 


۳:۹ 


چ باب من تقیل شهادته ومن لاتقل ج. 


یل ال وبڑوئ: «العُشتخفة»(0 


من لدا دب رد یب ک0" ٠.‏ وني نسخة هرد 
ری) من «الهدلية؛ [/ 14/ب/ مخطوط كيه بھی لله أندي 


مخطوط مكنبة فيقى الله أفددي ‏ ترکیا]ء وكذا اهر في تلح (المقرومة عل أكمل الدين 
من «الهداية» [ق/ ۱۸۹اب/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي ‏ تركيا] - 
في نسخة الأزرّكانيَ من «الهداية» [۲ ۵۵ /ب | مخطرط مكبة فيض اله آذ 


ي 


() وهذا یت في نسخة القشطمونوي ین «الهداية» [۲/ق1/91/ مخطرط مکبة ولي الدين أفندي 
-تركبا] » وقي تسخة نصر الله الحنقي ين «الهدية؟ [؟ أق/ 10۲/ مخطوط مكتبة جامعة برتستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: +])۳٥۹‏ وأشار إل الأ 
الهداية؛ [۲ هه آب/ مخطرط مكتية فيقى الله أفدي -: 
(5) ینظر: «الأجناس» للناطقي [۰]1۹۱/۲ 


۳۰ .9 کناب الشهادات ۾ 


حي یدنچ 
وقال لصحي في «تهذیب أدب القاضي): احْكِيَ عَن أبي الحسن؛ ال 
هیا لو صارّعَ الأحدات في الجامع لَمْ قبل شَهَا + لأنّ هذا شحف رذآ 


لا نبل ادا 


طهر سب اسلب). هذا لفط ورین 


توله: (3 
امختصره)(. 
والمرا من اسف الصحابةٌ لبون وأبو 


في شرح أدب القاضي!: قال ابو يومف 
اصحاب رسول اللہ کی ]۶:۰٦/۱[‏ ؛ لا تکون شان 


وحقط عداثه» فإذا اهر 
کون شهادثه مقبولة ؟! 


الأرْضَاعٌ والاتقاط وماد السخیف لا ٹا 
و 


0 ۳ اتیل اليا ا ولا الي بما صتع. كذا جاء في حاشية: انج1ء وام1۔ 
() ینظر؛ ال جناس؛ الناطفي [۱۹۳/۲] 


9ه باب من تقبل شهادته ومن لا تقیل © 


وبل ها آخل الَّموَاء 7 
زج ایشق. 


نا نیام 


_ وهو عل في أقعاله ؛ نا 


والقَدَرِي» 2 تفت وسْنَيَ 5 الع اهل الأهرا 
تحبوب تفوسهم بلا دلیل شرع ء او عفلي» والهرّئ محبوب 
٤ ۳۳‏ إذا أحبّه » وقد مر في لا 0 


ھا 


وعنة السا 


ی ولا ر6 کار 
جج ے سوہ 


ان aN‏ 
بل شمادثی۷: 


90 للدانمي لے + تفصیل ہ وعو أنه لا یل شها 
البدع والأهواءء قتجوز شهادثم إلا الخطابية الأم» للشافمي [۱۳۰/۸]- را 
الكيرة للماوردي [1۹۸/۱۷] ۔ واروضة الطاليين» للنووي [۲۳۹/۱۱]. 

(؛) بنظر: «شرح مخصر القدوري» للاقطع [ق/ ۲۹۳]: 


ین أهل البلع ؛ وآگا ن لا 


578 ل کناب لیات 


2 غابدالبیان هت 


27 2 58 قن ماهم لذ 
حول قلا یل شهادئیم». 
وفي «آدب القاضي» إبلاء: «مؤلاء لاه هم | 


8 ُم بعضاء ف 


ا 


«شرح مخصر القدوري) للأقطع [ن/ ۰]۲۹۳ 

0 هي محلة مشهررة بالكوفة. ينظرة (معجم البلدان؛ لياقوت الحموي ]٤۸(/4[‏ 

(۴) وقع بالأصل: «یجب له أن». والنبت من: ۷۵۱ء وام1ء واتح» و٥عغٰ۱ء‏ واض ١‏ وهو المراق 
لِتا وقع في اشرح مختصر لور لابي تضر الأظع [۲/ق۱/۲۹۳/ مخطوط مكنبة فيض اله 
آقدي - ترکیا/ رقم الحفظ؛ (۰])۸:۰ 

(4) ينظر: «أصول السرخسي» [۳۷۳/۱]. 

(ه) ينظر: «الأحناس» للناطقي [1۹4/۲]- 


الأسدئ Lil‏ جع وکا یقرل بامانة 
إسماعيلٌ بن جَمْفْرٍ» فلا مات إسماعيل ؛ رجَعوا إلى القول بإمامة جعفرء ول 


۶ فرقة متهم الی القول ببإمامة محمد بر بن إِسْماعيلٌ بعد أبيه 
إسماعيل » وزعموا 01 أبا الطاب ب انم بالك ونیم عليه وقالا فيه يقل ما 


4) في 202 «قجاؤ عيسرن»- والڈی قي کتاب أبي حاتم: قي زدن سین 


وی . 


وقال مالك(*) وال 


التور: ری مر 
5 لقوله تعالی: 9 إن 
باب الولاية والكَزَاىقِ 
سر ھت 7 
1 إداممسلاء] اشڑح الآثار» بإسنا 


إلى عابر 


5 تجا وم٤٠‏ وان 


ان شهاب: هو الزهري؛ بن كبار التابعين . وبحي بن سعید ین كبار التابعين بالمدينة , كا جاء 


في حا 
() ينظر: امتح الجليله 
() ينظر: «الحاوي الكبيرة للماوردی 3۱/۱۷ 


اتح وم 


رخ مختصر خليل» للخرشي [۱۷۹/۷]ء 
روقة الطالین» للنروي [۰]7۲۲/۱۱ 


ف پا من تقل شھادنہ ومن لا تفيل لإ 


لاه تاب ال الله تعَالَى ا 


ال مالك دَالّائیٔ 
/ فف في کرو لھا تخل نله ی 


4 اد هقی 


النشلم فصا کارت . 
3 زد دای ابن که 
لیم زیا فقال هم زشول الله 5ة : «الثوني بِأزبَنة ملک يدون“ 


لم بذلك: : أن الي کل دادیم عليهم ؛ ولأنَّ الكافز له ولا على 
نه وعلئ الضغار بن الاه فیکون له ولايةٌ على جب بل شاه على 
جب: كالمسلم لما کان له ولا على تشه واؤلادہ الصّغار ؛ کان له ولايةٌ علن جنبه 
من المسلمي چڑووکوا ا 


7 ان : اهذا سند جيدا ينظر؛ #الجوهر التقي/ بحاشیة سنح الببهقي» لابن التركماني 
rh‏ 


۳۱۹ :8 کاب الشمادات مي 


» جتماعٌهم‎ aE, 


قوله: اه لا ولا 4 أي: ان اشنا ولاب 


)ء وهذا لظ لور به 


قوله: (ولا بل ان :| الحزبی عَلَى 


پا ہاب من تقبل شهادته ومن لا تقبل . 


للم له رر ا سو اک 
ال 


بل شا الذي على المشتأم ؛ لا ال آلی حال مه فجا أن 
مُجْمَلَ له ولايةٌ عليه » کشهادة المع لت قلی ۳ 


332972 يعضهم على بعض ب 
لاه لاريقاع الولاية والعصمة 


+ لأتهم لَمًا ۳۳۹ الجزةً صاروا ین آهل دارنا: فكانث دارهم دة 


الشھوڈ بعد لاء إل في او و فاص في ايو المي 7 
اء بن القَضَاءٍ في باب الحْذُود؛ فإذا عرض مانم ق 


جک انك اا 


الشھودے: «واذا لم رج ن فواحش ش اي يجب فيها اوه وما ليه 
من العظاز ےت يودي [:/؛۶۳۷ام] الفرائفن 


تھے لاہ: إذا كان أکٹڑ أمور الإسان 


( بنظر: (مخمر ار [س/۲۲۰]: 


پچ بات من تفيل شھادقه ومن لا تقبل سس سے ۳۱۹ 


ور جو و و ال ها ا 


ان سا ان ترس شرب 


الکیائزء ون کا عل المکي تاد 
قال في «أدب القاضي؛: «وإذا ترك الرّجُلُ الصلاة في الجماعة استخفاقا أو 


اه 


(۱ وقع بالأصل: #حارم»؛ والمبت من: ۰11 واتح»؛ واضي» 
(؟) ينظر: أدب القاضي/ مع شرح الصدر الٹھیدا تسا ]۴٠/۴[‏ 


الما بع یو ونا ی 7 ۱ 
رھ وکا ا: الترا لاتا وهو الذي اختازه دس 
الأئمّة اسر خی 


إذا تڑکھا عم از ل البضرء أذ ب 
عدالته) . إلى هنا غا «الفتاوئ الصفری )۰ 

قول: (آكَمّ ء يفالٌ: له أي: أتى لته وه دون الکیرۃ بز 
الڈوب . کذا في «تهذيب الديوان). 


0 مدن تحیک: 
(۰) ينظر: «سجم ون الأمب» لشازابی 139/5 ۰1۱ 


(۳) ینظر: «غریب الحدیث» لابن قی |۰]۳۰۳/۲ 


۳۳۹ 


8 بات من تقبل شهادته ومن لا تنل 4 


قال: بل ها لب ؛ هلال با 
لین لاه لتق ۵/۰۱۱ هذا الصِّيع عذلا. 


-2 دابد بیان چ 
ھ0 و کی لوت ات 


تلف للم فاغتز جما + رأَئ نے ى08 بی 
وكذلك نسب البِيتَ في «تهذيب الديوان» إلى أبي جراد ولكن : قال ابو 
یبد گی اشزح الصحيح البْخَارِيَ؛ في كتاب «الصوم»: :لہ قول ا 
سار مو و وا وی في امختصره )!۰۲۱ 
قال شمش الأئمّة التَرَحْسِيٌ في 


اشح أدب الفاضي»: «ولا ص تن أصحاينا 


اف -: اه عجوژ 
ذلك“ على وجه الرّغبة عن 


وا النَاصِحِيٌ في «تهذیب أدب القاضي»: 
عذلاء نافلد قالّ: «الحتانُ لجال 


() اي الطواف. كذا جاء قي 
البينان: يبان ایض إل أيه بن ابي الشات كما في: «شرّح لمات السبع» للزوزني [سی/ 

]4/4[ ووعزانة الأدب» لميد القادر البقدادي‎ [its 
ومُراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الم بأني في کلام العرب يما هو دون الكبيرة‎ 
ين الذنوب.‎ 

+) بنظر «أعلام الحديث/ شرح صحيح البخاري» للحَطَِيَ ]٠۷۷/۲[‏ 

(؛) ينظر: «مختص القذوري» [ص/ ۲۲۰] 

:) المراد؛ ترك الان 


(:) مقی تخريج 


عو بنڈ طلا نشاز كاذ يقث ئة 
و بداد چ - 
ہ/ہ۷ءذاء| لا نع قبرلّ لاه ولا الكبيرٌ قڈ یخاف التلف على تیه ين 


روي ار ب ؛ «اجاز شهادة عَلْقَمةَ ا 
رواہ اسف بإسناوه ار عن عبد الله بن 


() أخرج: ابن ابي شيذ [رقم/ :+++1]: عن ابن یاس ولا به 
قال ابن حجر: «أخرجه ابن أبي شیة ياسناد صحيح۲: ينظر؛ «الدراية في تخریج أحاديث لدب 
لان حجر [۱۷۳/۲]: 

0 ینظر؛ «أدب القاضي / مع شرح الصدر الشهيد» للحّسّاف [۰]1۲۱/4 

(۳) أخرجه؛ ابن ابي شبية [رفم/ ۲۴۲۱۹]ء ابن حزم في المحلين» [۰]۱4۸/۱۱ وابن شبة في انار 
المدينة» |۰]۸40/۳ بن طرق عن عُتر لا به 

() هذا الاثر: لم يذكره الو کر اراز في شَرْحه على «أدب القاضي»: لا تنا ولا ما وع 


پچ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل € 


إذا كان عداو 


ین ادرو فإنّها لا :تجوژ ف6 هذا للا 


= الصدژ الشهيد في عَرْحْه عن دس E‏ 
لاف [ق/ ۲۲۸ اب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد ياشا/ (رقم الحفظة 045)]: 
وينظرة شرح أدب الفاضي؛ للصدر الشهيد [۰/4 4۲ - ۰4۲۱ واشرح أدب القاضي؛ لأبي بكر 
الرازي [ق/ ۱۹۰/ب/ مخطرط مکتبة فيض الله آفندی -ترکیا/ (رفم الحفظ: ,])٠٠۸‏ 

(۱) زاد بعده في (ط): «وهو مسلم» 

() بنظر: امحتصر القدُورِي» [ھی/ ۰]۲۲۰ 

رح الصدر الشهيدة شاف [: 101 

يع» لابن اللاب [۲4۰/۲] 


(+) بنظرة ادب القاضي/ 
٥‏ بطر 


قَالَ: وَسَهَادَة العُمّالٍ جا 
لد تفس العمل لس يفي إلا را كائوا آغوانا على الظلم. 


چچ غايةالبيان چ 


: أنه بريد أن یکو جميع الناس یللهء وهذا ضعيق + 
فیما إذا كان ولد الا عذلاء والعدلٌ لا برشی بذك 

ار أئ: قال دور في «مختصره۱۱. 
: الشُقی - ومو الذي له لالج وال 
كان خر عذلا :له لا یخلو في الواق : رگا أن يکود رجا أو امرا 
الصقَين جمیعا ؛ لقولہ ه۰ راء] تعالى : افوا هیک ین 
جل ران زرد :| - 

أن يکود ممه ول وامراك”" ؛ لا مبتئ آفره على الاخباط 
الحُدُود والقاص کالتّساء؛ لأنه يُحتملٌ أن 


و دده 


والخدود تذراً 


ڪر فان از 


سڈ 


له في 


Fro 


چ باب من تقبل شهادته ومن لا تقیل چ 


شهادتهم؛ لان الم غالبٌ ۰۳“ 
وهذا مشنی قول صاحب «الهدایة»: (وَالمراد: عُثَالُ الشْلْطَانِ عِنْدَ عَاتّوِ 
المتايخ) - 
و ل بشیم: : اراة به: إذا كان العامل وجيهًا ذا مر 
مل 7 و اک ۳ يوشت ي آواثل 


غير مجازب في 


از الو ف حر کن يچ من و اف چا فل N‏ 
01 ل » وعد ال وذکر فر فيهم الامامٌ العادل). 


«الجائع الصخير/ مع شرحہ الناقع الکیر؛ [ص/ ۰۳۹۰ 

شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق/ ۲۳۹] مخطوط مكتية جار الله رقم [177]] 

(۳) هذا جزء من حدیث آخرجه: البخاري في کتاب الجماغة والإمامة/ ياب من جلى في المجد 
ينتظر الضلاة وقضل المساجد [رقم/ 1۳۹| ٠‏ وسلم في کتاب الزكاة/ باب قضل إخقاء الصدقة 
[رقم/ ۰/۱۰۳۱ وقیرهما من حديث؛ أبي هه 


rr‏ 9 کاب ندچ 


قال: وَإِذَا َه اجان أنَ اهما آرضی إلى فان دالرمي بدي 


ودک ني «الواقعا ئي باب «الشهادات» بعلامة این( : نال ار 
نیودت وغیڑھا شھادثھم إذا کانرا ار 


کار على ذلك لأمانتهم: فالظاهرٌ أن یحترزوا عن الكذرب. 


قوله: (َِدا هد ار جلان اهما آوضی ای فلا وَالوَصِيْ يدعي ؛ فيز 
جَائِرٌ اسْتِحْسَانًا) : وهذه ین سائلِ الجاع اصیر!5ء 


راڈ ET‏ کت ب 1 


وهذه المسألةٌ على خسة وُجوو: 


أحدها: أن 


جل ال وَصِيٌ فلان الميتء ويه بذك وارئان. 


() يبي با «علامة السین+: ما رر يه الصدرٌ الشهيد في كاي «الفناوئ الكبرئ؛ إلى كتاب: "ارق 
أهل سمرقند», هكذا نص عليه الصدز الشهيد في ديباجة کتایہ۔ یت 
الواقعات» للعدر الشهید [ق ٣اب/‏ مخطوط مکیۂ يق اله أقندي - تركيا/ (رقم الحظ 
6۱۰۸۲ ودكشف الظنرذہ لحاجي غليفة [ 1۱۲۲۸۲ 

(*). ذكز محمد هذه السألة ي «الجامع المقيره في تتاب القضاء. کذا جاء في حاشیة: 

(۴) بنظر «الجامع الصقبر| مع شرحه النافع الكيره [می/ ۳۹۰ 


چ یا من تقل شهادقه ومن لا تقل (4. 


َا یلك الاضي تب ال معا رما ع 


55 چ كناب الشهادات بي 


للقاضي ولاية تطب الوکیل ]۶::۰/٥[‏ عن الغائب 
3 نيه اة » فلا »ولا القاضي لو هله الها 
یت لليّتِ وصِبًا؛ و في و سل ول 


() وقع بالأسل؛ ۸اكبھةا. والمنيث من؛ نه مء واتح٤ء‏ وفغ» ٠‏ واضی»- 


3 باب من تقبل شهادنه ومن لا تقیل 8 


۳۹ 


۱ 
لش والح وَاجِبُ الا رام »نما پرخ سدور 2 ۰ 
سس بیدابیان 4 5 
وي قلا فائدة في رد الها وهذا مستقيمٌ في الفصول كلّهاء ولكن فيما إذا 


اج إلى تضب وه وللميّتِ 


رَسِيانِ؟! 


ور قي #مختصره»20 ٭ أراة بنلق: ؛ الجر المجرّة: وهو الذي لا يدل 
5 ل دی علب + المي هرازه 


7 
3 و کب شاد ي 
فِبما تذل تخت الْحُكْم وَل فھدڈوا''' عَلَى إِفزارِ المدّعي َل 

افراز ا بدْغُل تخت الحم 


و این 


3 َه أن 
لا تلوت € اد el‏ 
/ »ولا العَقْصُوۃ من سما 
الحم بھاء افش لا ید تحت الم لأنَّ التَفْصُود ين الحم له 
ولیش للقاضي الث في بات الفشتي ولال [ہ/۳۷۷ظام]| لا فائدةً في في الحُكُم؛ الأ 


إلا إذا شھدواہ۔ 
اذا وما اتج وفغ۸ء واضی! 


17) في حاشية الأصل: «خ» صصح 


ن زيادة 


زيادة من ل1۵ واتجاء والغاء ولاض 1ء 
في المطبوع ين «الهداية» لَزخباني [۰]۱۲۵/۳ وكذا في نسخة الا 
ين فالھدایة؛ [۲ ف06 مخطوط مكتبة فیض الله أفندي - ترکیا]: وقي لسخة ا 

من (الھدایةا [ق/ ۲۲۰اب/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي - تركيا]. وقي نسخة الورك 
(المقررءة على أكمل الدین البابري) من «الهدلية» [ق/ 1/۱۸۹| ممخطوط مكتبة نی الله آتدی ۔ 
نّ مين (الهداية» [ق/۱۸۸اب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل احمد بانا - 
بة» |۴ /قهه /1/ مخطوط مکبة ولي الدين أقندي ۔ترک] 
ت قي السخة اي يخ المؤلف ين «اليديةة 
ریا واي ستخة نمر لله الحفي: من «الهدية) 
|؟/ق/ ۱/۵۳/ مخطوط مكتبة جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: .])۴٥۹٣‏ واشار یہ 
له دی فى خائية لخ 


۳۳۱ 


بک من تقبل شهادته ومن لا تقل . 
قَالَ: ولو ام رَجْلُ اي المدمى عليه ال نما المدّعِيَ اشتأجر 
مت ؛ لانه شهادة على جرح مجرد SE‏ م 


< خاید البيان + 
اي باه لا حٌّ له على لدع عليه » والمرۂ وا بريه ٠‏ 
قوله: (قاَ: ول اقم زجل): اي؛ ای علیہ (اليئة نمی اشتجز 
سود لَمْ تقيل): آئ: قال في «الجامع الصغير». 
وصورٹھا فيه: «محمدٌ عن یلقوب عن بي خی ق : في بل أقاة | 


ار هذا استأَجَرٌ الشهوة» قالّ: لا آقبل ای على استشجار الشُهود»٠‏ وهذا لفط 
اه و 


وذکر فحرٌ الاسلام(۳) وغیزه في «شروح الجامع الصقیر»: «ذكرٌ الما 
في الجزح السجؤة لله وله 


أدب القاضي» ‏ في وجه قول الحَضّاف -: 9 
بل لته عليها كالرق ء وظامر الرواية عن آصحایتا: 
۔ وهو المڈکوژ في «الجامع الصغير» : 


ولهذا قالّ الاح في «تهذیب أدب القاضي»: «حکی این کاس عن 
اصحاپنا_ وهو المشهوژ ین مذهین-؛ هم ذا شهدوا بمالٍ على رل » أو بالرٌناء 


(۱) بنظرۃ #الجامع الصغیر/ مع شرحه النافع الکیر؛ [صی/ ۳9۰] 
(؟) بظر؛ اشرح قاضیخان على الجامع الصغير» [ق/ 1182 


جد غاد يبان کچھ 
فادعَئ المشھوڈ عليه أنّهم جعیما ال أو شراب عَشرء از رون ر 
هذه الشهادؤ» وجاء على ذلك بي فإنّي لا أقيلٌ ذلك منة: 


ُن اقاي 8 ذلك 7 
حرام لما مر إلا [ )نيمي حال لاب مء از حا لمي 


اا جوع من الا : ان جوع لا يمح إلا عند القاضي » ول لن 


ق8 پاب من تقبل شھادقہ رمن لا تقبل # 


rrr 


مھ بيو وت 
ذلك الرُجُوعٌ عٹھاء وقول الشَّاهِدِ؛ لا اة 


وو 


اليك کی إل ند 0 5 


با 
گم يه ء وإذا كانت محکوما بها جار تبول ال 


القاذف مؤدودة 


جوابٌ سُوَالٍ مر بان يُقال: لا تسَلْم أن 
مرد بل قبه آم زائدٌ» وهر إثبات حى اي فيتبغي أ 


(۱) زا بعد في (ط): «لأن المدعئ عليه قي ذلك أجنبي عنه؛ . 
)١(‏ ينشر؛ (شرح قاضيخان على الجامع المقيرة [ق/ .]٠۹١‏ 
(۴) ما بين السمقوفتین: زيادة من: اناه و(م۹ء واتح ف وغ و«ض». 


ات 


55 8 كتاب الشيادان ھ 


قل: من هدم تح 


+10 ٦ 
وقال في حدود «الأصل): إذا اد المشهر عله أ شاهة المُدِّي آل‎ 


20 قال صاحبٔ «الاجناس»: «ليس هذا باختلاف ریق اّما هو على 
اخيلاف مژضوجھما: 


ر شاه المُدّعي على شرب عفر أو زت 


ما ذکزہ في الخْدُودِ یفص ب 


27 


قوله: (وتن هة وآ يبرح حتی اھ ری جا كَعَذلا 


( یظر: «الأصل/ المعروف السوط؛ [۱۷۰/۷طعة؛ وزارت الأرقاف القطرية] . 


پچ یاب من تنبل شهادنه ومن لا تقبل چ 


وله: «أَوْمَمْتُ»: اخطاث بسيانٍ ما كان یج 
زگره ويحتملٌ: رنف بزیادة ما كان باطلا8(٦'۔‏ 


وال فخرٌ الدين قاضي خان: «صورث: إذا هد بعشرق نم قال: منت 
۳ 


مع شرحه النافع کیره [ص/ 1۳۹۰ 
() بنظر: «شرح قاضيخان علي الجابع الصفیر» [ن/ 1148 


قوله: (وغلی هدا إا َع الط ا في بَعْض الحُْرہ) (۷۰/۰:/ء]ء وذلك بان 
کر الجانبٌ الشرقيٌ مک الغربي : أذ بالعكس + 


ائه تجرژ إذا فالَّ: رمث إذا لمیر مكاته بش أن كان عذلا» فان بر 
(1) فی «م4! امحمد بن أحمد بن عَلِيْ بن محمدء مكان: عَلِنَ بن أحمد) ٠‏ 
(۲) وقع بالأصل: في مجلس؟: والمبت من: ناء وم١٠‏ واتح»؛ واغ)ء واض۷ء 


3 باب من تفيل شهادته ومن لا تقبل چ ب يبي ۲۴۹۷۹ 


کے سو عديةابيين جه 
لا يُّقال: هم ي الحساب مان أي: أشقط . 


ویقال: بَرِحَ المکات راا ء تال تعالی: وا 
رح آئ: لا آزال. 


بح الیک [برسف: .]ولا 


[والۂ تم بالصّواب](۲, 


OMe: هلو‎ 


نين زيادة من؛ ۰۶۸ 


۳۳۸ :8 کتاب الشهادات م 


ولا اتفاق این خیش 


فإذا عرفت هلا: ناعرف أن کل مرضع نک التوفيقٌ فيه بين الّعوی 
2 ر 


ال في الفصل الخامش عشرٌ في (الفصول+: اوذکز في باب اشیلاف الدّھاداتِ 
مِنْ شهادات «الجامع»؛ وليسّ الاختلاف بِينَّ لاهن بمنزلة الاخجلان بر 


ينظر: امخصر او [ص/17۱]- 


5 | 


بچ يب داماد ل 


َالَ؛ بر اماف اشامدین في الط زالشنتی عند أبي خبیفةء فِنْ 
[ تفیل الٹْهَاذۂُ ده 
وعنتفنا: بل عَلَى الألْف إا ان الذي بذعي الَْيْن. 

2 غابةانییاں که 7 
الأعرى وَالشّهَادة: لأ شهادتي الّاهدین ينغي أن تکون کل واحدة منم مطابقة 
۱ 1 تلاق المغنئ. 
عوی؛فيتفي أن تود في المغنئ خاطّة + ولا 
عضي وشَهدَ اما غلی المٌشبهوالآخة علق 
1 شیاین اقا بالقضب ؛ تفه . 


نهد أَحَدُهُمَا ۷۰۱ بالقب والاخز 


ولژ كانَ يدعي عشرينَ» فشهد احذهما على عشرقء والآخرٌ على عشرين ؛ 
فهذا على [هذا](" الاخیلاف ؛ وکذللت لز هد أحدھما على عشرء والآخرٌ على 


( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ۷نا وم٠٠‏ واتح6؛ ودغ»: و«ض». وهو الموائق لقا وقع< 


0 غایۂ الببان 4 


ميل لماع في الفصول لها 
:یاهع ين فان بل درهمه وَالمُشْكرٍ پر فلز 
موی اب الآخد على آلنین أو أحدُهما على الفب؛ وال خر على الف 


روک هنا لعویني الا : فان كانت العرأةٌ 
دعوئ المالِ عند بي حَنِفَة» ّى ِا لو ادعب الاح بألفي وخمسمالة» فعهة 
أحدّهما 7 بدا على ألفي ؛ والآخرٌ على الپ وخبمسمائة ؛ فان ن الاح جاب بأ 
وعندّهما: لا بل شاد كدغوئ اه ولؤ كان المُدّعِي هو الزؤج والمرأة 


= في: اش اللّحَاوِيَ) لپ 
السفظ: ١۸۱)]ء‏ 

() اہین سوب 
طبر 


اخ باب الاختلاف ق الشهادة و ۳۱ 


- له نما انا تن ول علی يلاف ات 
سوچ غیدایبن چ 

فاا إذا وق ققت الدُعویٰ في الطلاقٍء از في الم على مالي» أو الق علیٰ 

مالي أو الصّلْحٍ عن دم لد على مالٍ؛ فان كان المُدّعِي هو الژوج؛ أو الم » 

از ولي ال ام تا دیع السو ران کا اي هي لزا ا أو 

انقاِل ؛ أو العبد؛ فهذا دغوئ 


ولّا في دعوی الاب 
كان لدع هو ال سیت لا الاب له أن 
E‏ مو 


چ 55 


(؟) فال الإسبيجائي: والصحيح قول اہ 
[می ۰۳۵۲ ۳٠۳‏ ] ۱ مختلف ار 


حنيفة: وعليه شی الأئمة المصححون: ینظر: امختصر الطحاري» 
٠‏ [۱1۲۰/۳] ۰ «قاری النوازل؟ [ص/ ۰]۳۰۳ «الميسوطة 
[/18۸]ء [١۰/۱٦۱ء‏ 1۷9]؛ لقف ی [۱۱۷۰/۳]ء نع لستتع ]٥۱۹۰۱۱٤/٥[‏ 
تی الحقاتق؟ [؛/۰۲۲۹ ۲۳۰]ء «الجوهرة لیا [۰/۳۰۰/۲ افتح القدیر؛ [4۳۲/۷]: 
(القتاوی الھندیةہ [۸/۳٤٥ء‏ 15ع]۰ 


rer‏ :9 كتاب الشهادات ل 


وھ میدبین چه 
کت مر هت بت 


3 -: :اما اّما لا َء قالط نامزلا 
5 بألفوء والآعر با لا المغنى ؛ لأنَّ احتھُما رگ لاغر 
مجتیغ؛ لأن امین ٤‏ عن الپ اج جتتع مع لب آخرء فان على کل واحر 
سس ا بل نسار كما لقو أحدّهما بالفف درهمء ولا 
و ء والآخر کر ویر 


ا E‏ يار کک 
الألفي؛ لاتّفاقهما على الألنبٍ لا ومَدئی ؛ لاد عق الخميمائة پت 
قرز راومه هد آحدهما بطق والآخد ب 


اش مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ]٦۹٢‏ 
() بنظر: ۸الأم۹ للشاقعي [۱۲۸/۸]ء واالحاوي الكبير» للماوردي [۰]۷۷/۷ 


اا قد ظیمافتریف بنط 
)٤(‏ وفع بالأصل: اوالألف٤.‏ والمبت من: ۹۵۷ و١۴٠٠‏ راح ٠‏ راغا و(ض ٠‏ . 


اخ باب الاختلاف في الشهادة چ 


00 حرف ال 


32 غیت بین چ 
0 بالجملة ما هو (2۳,۰/۰/,| مُضطلخ الحا وهي الکلامٌء بل أراد بها: الجملة 
ری وهي عبار عن شيء مجموع ین أجزاء. 
يقال: جملث الشيء إجمالا؛ إذا جمفت عن تفرقة. ویقال: جملةٌ من 
لدرامی وجملةٌ ين العم وما شاته ذلك؛ والالف بهذ المكابة ایض ؛ لأنّها 


۳1 3 
مجبوعة عن أجزاءٍ هي وُحُدانٌ. 


7 واحدٍ ین الألف والألقیْنِ 


فم سه ما لا هم ین الاَحَر: 
غايةٌ ما في الب : أذ لال هما لاه على الألفيء لکن پسیل ان 


امختصره۲(6؛ وذللق ۳۳ حر سو ا ہار 


( بنظر: امختصر ال 


ريا آص/ ۰1۷۲۱ 


قال: وَإِذَا هتا بألب ول أَحَدُهُمَاا فا ملها فش ملو ٍِ 

< عاب ایب هه 

حدما بكر خسی مثقٍ؛ وذلكت ۲ بقاوج في 

احدھمابمئة درم والآخرٌ بملة مر ومثة دینار: وهو ۳9 ولؤ قل 

المدّعِي! ل يك سی اه » نشهادةٌ الذي زا على الالفب باطلڈً؛ لتكذب 
مدع ؛ لا ١‏ 


حتي إلا الالف » بل سكت عمًا زا 
َه باطلة ؛ لأن التكذيبٌ هو 
بيانء فكانَ سکوئہ عما زاة على الاب 


وكذا إذا اع لاف ولَمْ ب 


عليه » نشهد آحذهما بأل وخمس 
الظَاهرٌ ؛ لأ السكوت في مرضع ا 
نيا له وهو تکلیت لامد 


موه لأنه نکن أن یکو الام كما قال» وله يجب لها علیٰ الکو 


۳ 
قولہ: (وإ5ا هتا بألف وَكَالَ أَحَدْمَا: تا با 


(۱) وقع بالأصل: شهدا والمثبت من؛ انا : راما واخزا وض ٠۲‏ 


rts 


پچ باب الاختلاف في الشبادة 4. 


له (ولع بشع قله ان تضاه) لاه ها زد 


ع وی 
ساق لن قاد الْقَضَاءِ من 


پاقب: خی بر الشدّعي 


27اھت ی ری رز «وتز ینتغ 


۰ بش تنص الذرری» [ص/۲۲۱] 


ا بق اشح مختطر القدرري» للاطع [ق1:۹:1 


نظر: مخصر الثثوری» [ص/ 1؟؟] 


۳۹۹ ع كب سیم 


کہتا على تجل پقزض ألفوء فته 


کی مو 
4 فلا يخُلو: إمَا أن یهد بالأليء أو بالخمس مئةء فان 


سای نع كذلك ينغي ألا يه الذي 
م اي بتیض ذلك » حتی لا یکرت إعانة على 


قال الطّحَاوِيي في مختصرها: و 
درهم : وھد له احھما آنه قذ قفا[ 
بالمال عَلى الشدّعَى عليه وقد وي عن أ. 


() وقع بالأصل: اوس۲ والمنبت من: ۰۱۵۱ و۰۱۶9 وانح۲:واغ۰۷ واضاء 


(۲) ما بين المعقوقنين: زيادة من ۱۱۸ راتح 4+ راغ" 


ل باب الاختلاف في الشهادة [4. riv‏ 


هذا رقاب في یر هرد يو ال رف ار ويل ل بن 


قال: تلا نهد کامت 


یو اللّخر بِمَكَة وشهد آَحَرَانِ آنه 
بوم اسر ر لوق ایلوا ند الخایم؛ + غ یل الشَهَادتيِنِءٍ لأن 


سود هابة لبان چې 


به إلى هنا لظ الطحَاوي رل . وذکروا قول ژر بل قول آبي 


وجه قول زقر: أله أكذّبَ شاه القَضَاء فصار كما لآ بلق 


وَوَجْهُ الظاهر: ظامژ؛ وهر تم اا على الألفي » ور أحذهما بالقضاء» 


مہ رو ی 


| 

۱ 

| 
2اا المدّعِيَ اتن 
آنه ادع بخ حقٌ؛ ان فيه اعاقہ على الثم 


دور سو ۳ وهذا لأنَّ کب ت داشا بقينٌ: ولیسٹ إِخْذامُما 


۱ بظر: امختصر الطحاوی» [ص/ |۳٣۴‏ 
٥١‏ یظر: مخصر ال [ص/ ۲۲۱]: 


۸ 8 کناب الشهاداك ۾ 


و عیدادیان چ 
ی ين الأخرىء فم تيل الهادنان. 


الاو من گنها حینَ أل" الک 
الحاکم وقضیٰ بها 2 
لو + والگوتی قد مك 
كما کانث(۳). 


رق تی على أحدهما وصل 


الأول صل به خن 


الا ختلاف!* في الوم والمكان. 


() الممدرالبق 

(1) وقع بالأصل: «أفصل»- والمثبت من: ؛ن٤ء‏ وام4: واتح٥ء‏ وفع وا 

: «شرح مخصر القدوري) للأاطع [ق/ ۰|۲۹۷ 
5 ا e‏ رغ8ء رض۔ 

وہ واتحاء رف واض: وهو الما 

اغب ياشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 


8 باب الاختلاف في الشهادة 6 


چ عیداہیاں 42 


وكذلك القَرْضّ وان كان تمامه بالتبض ا . قال: افلز هد احذهما على إِقرَارِهِ اليو 
بالفی: وشّهدَ الخ على إقراره أمس بالف ؛ جار شھادٹهما)۔ 

ثم ذَكَرَ في (الفصول): «وذكرٌ في شهادات [1:/:/۰ ا و 
إذا اعلق الشاهدان في الما او المکان أو في الإد 


للإرَارء طخ للائیداءء فقي اقا على مر واحدة. هذا كله ين القصول». 


َالتَوَادِوَالْحُمْرَةِ لا في لاد راض ول و في جَمِيعٍ 
سح عاية البيان چ 


0 2 ودک نی االقتاویا ر سیت ا 


ولو شب 

جميعًا2770 - إلن ہنا ال محم ده 
ولو مها على شب واخخلفا في الَرنٍ؛ لا یل بالاجماع ٠‏ قيل: هذاعلى 
الخلا في [:/۷:ذ] الألوان المُشابهةء کالخنرة مم الوا والأصح: از 
الخلاق في الكل اح .كذ قال فخ لین قاضي خان في 9شح الجامع الصغيرا. 


شاهد». وا 


هنا وهم4: واتح فل واغ4؛ وض 1+ وهو المواقق لاد 
ب باشا تركيا/ (رقم الحقظ: 0۷۲)] 


( مقع بالامل خ من 
في «الفصول» للا [۹۸3|/ مخطوط عکتية 

(؟) وقعبالأصل: #تهتاا. والسبت من: اذه | وام4» واتحاء واغا: وا 

(۳) بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [صی/ ۳۹۱] 

(4) ينظرة فاضیخان على الجامع الصغیر* [ق/ 147]] 


8 باب الاختلاف في الشهادة © 


۳۰۱ 


آغر رَعَذًا الآَحَرُ یاوه بخلاف الب لا ا 
ا سر او 
مه وَالذکورة ار 1 


اترما ني حول في کرک ین أحد 
وا ار الطرق الآخرء ولا لكوع نطو کل واحدٍ منهعآ 


[140/9] : «الميسوط» [13۲/۹] ۰ «المحيط البرھاني) ٠۷١/۸[‏ ]ء «الاختبار علیل النخا 
|۷۲[ «تسين الحفائق» [۰]۲۳۳/4 «العناية شرح المدايةء [۷/٤٤٥]ء‏ «اليناية شرح 
اليدايةة | وا/ع1] 

( رقع بالأصل: #بعملهة. والمثيث من: انا واتع» 


 تاداهشلا کاب‎ 3: ror 


عرقي الحيوانٍ؛ لان | 
احتمَل هذا: وجَبَ القبولء كما في شهرد را 
ين اليتون ےہ تہ کر ین ایت 


085 


اجتماعَهُما وتَكَابِهَهُما لا یکر قي حيوان واحلٍ عادةٌ» ولا الشاهدَين” 
لت بل لته تخل باخجلافهما ٠‏ نا اغحلائهما هما في 


قوله: (قاکَ: ون هد َِجْل أله ازى عبد فلان بالف وَكَھة آخز آله 
اشتزاه یاف وَحَمْس بة+ هد باطةً) إ٠‏ ذ]ء آئ: قال في «الجاع 
الصَغیر !۰۲ 


( وتع بالأصل: العنبت من: 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [سس/ ۳4۱] 


۷ واتج۹ء واخ وا 


8 باب الاختلاف في الشهادة ©. 


صورةٌ المسألة في (الجامع الصفیر»۱ امحن عَن [۳۸۲/۰»] یْقوبَ عَن 
٤‏ ه.: أنه قال في بل جک العبد بألفب 


: :اح ال ات1۷ 
ها اس ان هی نش ی اوق 

وهاه لمان مسائل: الع والاجارّك والكِتابَةٌ؛ والحَُع : والیثثی على مال » 
رال عَن دم العَمْدِء والتَكَاحُء رفن . 

ثم کل واحدة مھا على جين 
خر ویلکر هذاء وقد اسو 
() ينظر: المصدز السابق [ص/ ۳۹۳۔ 44م] 
() وق بالأصل: «ازپتکر». والسیت من: دنه وام٥ء‏ واتح۲ ٠‏ وهغه: راضیه 


ret‏ وھد 


تر ٹب 


لاقل کنخ اما على قب لام له + اشاس 
على آلپ والآخرٌ على ألفب وخمس مثوّء اواك اق ال آر 20 ؛ لاو 


الُمویٰ في او ال قبل اشتیفاء ١‏ 
4 کا في الیم ؛ لأ المَقْصُودَ إثباث اه 


roa 


باب الاختلاف في الشهادة #. 


إن گان المع مار یه 


معي اي خُر لاجر مهو دزی 
۰ < بد ابيا چ 


المُتارَعةٌ ني وجوب الأجر. 


007 
على ألفي والآخرٌ على 


راما الخُلْمّ » والضُلْح من د 
العبدٍ والمرأةٍ والقاتل؛ لا 
الغرضَ لیات ده وإنْ كان المد 


إذا احتلف ی بدل الكِتَابَةَء كما في في الب والقُرا 
ولا الَكاح: فان كانَ روج يدعي » والمرأةٌ 


رة واعتلف الشاهدان في 


)١(‏ وتع بالأصل؛ «والتی». والنیت من فن وما وانح۱ ۰ راغ ؛ واض+ 


غرضَ لمج ناث العَنْدِ لا الىال؛ فكانَ الاخیلاز 
5 وان كانت المرأةٌ حي الم 


«الأمالي» جن 
وَجْهُ نولهما: أن لفضوة با اعد والتكاح يالف غير التكاح 55 


قوله: (قِيْشتوي دَعْوَئ قل این أرما في الضٌُجیح'''). 
قیل: فيه نظ أن یکونٌ الجوابٌ نيه كالجواب في این ء فان لدع 
فل قلا لا لك اِشع تابث بلا اخيلافي. قفي دغّئ 


انحا ونؤاء راضر4 


#عل لورت چ 3 


َه مات وَتَرْعَهَا یراتا له وَأَضْلَهُ له تتی 


جد غاية النبان چھ 


سراي الاي سر محمد عَن یثقوتِ عَن أبي حنيقة ماد 


بخ | 


۳۹۰ 3 کتاب الشهادان ۾ 


عند الموت ؛ بت مك الوَارث ٠‏ 
وعتتضما: یفرط الج والانتقالُ في الییراثِ؛ لا یلك الوَارثِ ملك 


نر تا 


ويد المُعَمِيرٍ المع کک تا بلاق 
ارت 


شھادثھم في ظابر ارو 


() وقع بالأصل: افصار 


: :ا وام واتجاء ولغ راخ 
() بتظر: شرح الجامع انصمبر لفاصخات [ق| ۱۹۷]ء 


خ الشهاد عل الارت 4 ۳۱ 


سوق میدید ي 


2 2 ۳ 5 ۳ 
لقن کون الشيء حقا له (۰۱,۳۷۱/۷ ولم ین بلك ؛ لا 
پا سی سے ذلك وحکنها 


حال محالٌ. 


ومنها: أنْ برا وَج الانتخقاق حتی لو قالوا 
َل ما لَمْ قولوا: أخوة ۽ از لب از لهُماء ان الإزت تختلف باغیلائی 
الجھاتِ۔ 

ومثها: أذ بوا الک لله حى لز قالوا: کا لأبيوء ولَمْ تقولواة 
اء از يتقولوا: كان لجده: ولَمْ ولوا : مات وترّكه ميرائًا لأبيوء َم و 
مات فترکه ميرانًا؛ لا بل 


وعند اي شف آخِرّا: لش بقط آن يقولوا: مات وتزگه ميرااء غیز أنه 


وترگه 


() وقع بالاصل: 
في: «الشامل في شرح EE‏ ا اص و تا 
- تركيا/ (رقم الحفظ: ۰ ۱۳]- 


ق تیدا اورت © er‏ 
موب وَفْتَ الْمَوْتِ لنوت الاتقال مَرُورَقَ 110ب 9“ 
عا و 


دفي ایج وال والزٌوج 
وأبي يوشفء 


وفالٌ تُحمّدٌ - وهو ووایڈ عن آبي یب باکٹریما؛ لا الأصلَ: الکمال: 


1 4 0 7 2 5 5 
وأبو بوشف يقول: الاقل يَقبنٌ » والأكُر شك فلا یضار إلیْهٍ۔ 
لیس ال صل آله" يکود له واِٹ: وی القاضي کل ہما یدفغ عندّهما 
احتباطًا 


=| لته بعد الع بهذا اللفظ - والمشهور في هذا الباب: ما أخرجه: ابو داود في كتاب الفرائض‎ )١( 


rit‏ و کاب یداد 


یندم لا غیژء لا بود لهم غیزه۰۱ إلى م 

وفال قاضي خان في شرح الجايع الصّعير»: «فالحاصل عند أ 
ومحمّد! ا نات اک ا الوا تک اذ ل 
الموتِ» أو على ما يقومٌمَقاءَ المأك» وعو اليد 


قوله: (! 


= یاپ في میرات ذوي الأر 
توريث ذوي الأرحام دون الموالي [رقم/ 1۳۹۵ ]؛ وأحمد في «الستد+ revl]‏ 
3 1 


: بل شرح السجزد؛ نس ات الييقي [ق288/]/ مخطرط مكنية ولي لین 
آفندي _تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣0۱۳)]۔‏ 
(۷) بنظر: «شرح الجامع الصغير) لفاضيخان [ق/ ۱۹۷] 


8 الشهادةعل الارٹ € rne‏ 


ت قالَ: وان شهدوا ها كات في 
رو یٹ 


زی اث الق ای ا 


هد قامدان له بر تھا كَانَثْ قي ید الْمدَّعِي دَق 


مهرد ب ماهتا الإقزار ا آعلم. 
E‏ 


اب الشهادة على الشھادۃ چ ل 
بَابُ 
ماه القَہَادِ 


راراة کل حي لا بنط 
ایخال والقِياسٌ: ألا 


0 
رَجْهُ القباس: أن ا 


۳ 
۳۸ + کناب الشهادان ۾ 


ثزثء إلا ا قبا هة من حي 
ال وذ نکن الاخیراز 
وچ خی انیبان > 


اد الاضل والأبدال لا تذخل لها فيالدوووالقصّاصس 


في اإشارات الأسرار؛ 
الأمرل: كانت الَهمة 
۲ ۰۷ في الجملق فلم بل هَل الب 
کالحُدوو؛ رقذا معا 


وقد انم الاخرا عن هل 
فيما لا نٹ مغ لهاك 


وقال الا ی تب في /١[‏ | القَصَاص وح القذف(۳ + وفي بلي 
الحُدُودِ له تزلان!*۲. کذا في «شرح الاقطع». 

اختيٌ: بال حق الاتمي گسانر اوق وجواه ما فنا 

وقال الب ابو لیب ني «خزانة الفقہ): مس أشياء لا قبل فيه الا 
على الشّهادة: کاب القاضي إلى القاضي: وحن لاه والرَف والفصّامي 
والقذفيء و شوب انر : 

وقال في ار کناب ال من «الأجناس»: «قَالَ محمد بن الحسَنِ بلق 


)١(‏ آي: تهمة الکذب. كذاجاء في خاشية: نع اه و1ماء 

( بعني: شهادة الأصول كذا جاه في حاشية الأصل ؛ واتج4ء وام1: 

شانمي [۶۷۰/۷ ]۰ والحاري الكبير» للمارردي [۲۱۹/۱۷]۔ و یه قي الك 
الشاقمي» للشيرازي [ص/ ۲۷۲]ء 

(:) والاصح منهما؛ المنع . بنظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي [1۱۹/۱۷] ۰ واروضة الطاليين) للنوري 
۱۸۹/۰ 

() ينظرة «شرح مختصر القدوري! للأقطع [ن/۳۰۰] 

() پنظر: خزانة النه» لأبي الليث السمرقندي [صی/ ۳۱۷] 


6 باب الشہادۃ عل الشهادة 6 


تال في اشرح الاقطع»: (والقیاسش: أن یکرت مهود ار أزبعة ؛ على کل 
ہے مہا تن 


علن و کل واحدٍ ین شهرد الاضل الأربعة». او اب ۳ 
لاضحاب مالك ول . 
وقالّ شاف ه: ليشْهَدْ على كلّ شاهدٍ شاهدان نان شهدا علی شهادتهما 
جَممًا؛ جار علی يس اون . كذا ذكَرٌ في (وجیزھما“'. 
)١(‏ وتع بالأصل؛ دقي فوائدہ المیت من: ۵۷ء وام)ء وانع :ره : واضش٥۔‏ 
۱ یظر: «مخصر ار آس/۰]1۷۱ 
(۳) ينظر؛ «شرح مختصر القادري» للاقطع [ق/ ۳۰۰]- 
(1) ينظر: «التتریم قي قنه الإمام مالك» لابن الجلاب [۰]۲4۸/۱ 
(ہ) یظر: دالوچیر/ مع العزیز شرح الوجیزہ للغزالي [11۷/۱۳]- 


+ كباب العهادات ۾ 


الأضل بن لو تاهاب نم قهذا بل آخَرَ بل . 
م باسني 


: إذا هة كَل واحد ِن شهود الفرع على راح 


تقل شا 
وعند أُحمد بن حك 
ن شھوو الأصل؛ جار 
وال بعضن اضحابه: لا بت ی يشهد آربعة کل انين ین شهرد ال 
کو ہت اي دی یش الوم 
واحدٍ قل واخ ظامژ؛ لا کل واحدٍ بن 
ز٠‏ قكذا إذا هد الفرعان. 


پر سو 


بو رض 
وقال الزيلمي؛ «غریب». وف ال 
رای عن شل ١لا‏ نز عن قائ الت إلا رجانه انظرۃاعب 
ی لا ي على مشكلات الهدلية؛ لابن أبي العز | 2۳۰/4 ] ٠‏ و«الدراية ني 
احاديث الهداية؛ لاس حجر [1]۱۷۳/۲ 


پچ اب النھادڈ عل الشيادة ك 


لا تُب شاد وَاحِدٍ على واج 


القتُورِيَ؛ [ص/1۲۱]- 
۸۱ و«المبدع في شرح المقتع؟ لابن مقلح [۳1۱/۸] 
۱ بنظر: اشرح محنف القادرية للائطع [ق/ ۳۰۰- 


ات | 


۳۷۲ کچ کناب الشهامات پچ 


توله: و با على ال » ائ: حدیث غیج عليه في تجویز 
واحدٍ على واحدٍ. 


لظ لیر ي امختصرداء تاه ن 
جا 


وان ي له يد علَى [ه/«دءهاء] شََهادئِي) ؛ لا 
لمیر لا جور يدون الاشهاد؛ لأنّها ليست بمُوجیة بنشیها »ولا قصیڑ 
2 الأسل ای ملس ادير قلا 1 ین 


پچ پاب الشهادة عل الشهادة 8 . ۳۳۳ 


اشخییل اکڑل لی ما مز ولا بد أن 
0 3 


على إقراري . 
وقال الحائغ الجلیل في التُحميل: ١امْهَدْ‏ وأ 


بھذا قريبٌ من الأول»(۲. 


عَلیٰ شهادتي بكذاء 


إل كاه ازع عند الأذاء؛ شه أن انا آشهدني عَلَى 


() بظر: ٥الكاقي+‏ للحاکم الشهيد [ق/ ۷٦۲]۔‏ 


د 


للها فا 


نیک وال بي: اغد عَلَى هادي بت »از 
سح سبد ادان 47 0 


جمیم ذَلِكَ على ثلاث 


: أن نان ره 


۳۹۳ ن بخ ردي ا إو 


۱ ینظر: «الاخبار» |؟/۰]۱۵۱ تن [۲۳۹/۵] ۰ «اليحر الرائق» [۱۰۱/۷] 


8 باب الشهادة على الشهادة 4. 


rvs 


یه لها لف طول من هَدَا 


ةما لک وأ 
یت وف اسر 


لا لیب وا الا مخت علی ‏ أراۃ اتحمیل؛ تب 


اقرع عند الأداء لئ اطول 
ہر یز 


ا على فلانٍ كذاء وتقولٌ في الآداء: 


تا مه و کر رورت 


۳۷ کنا الشهادات ۾ 


غابة ابات چ 


يتبغي أن يقو ال قب اکا ا 
أني شد علی فا ان بن لا پکذا وکذا] :فآ 


في دالأمالي): هو جائ ؛ لأنَّ ماه في ال 


(۱) ما بين المعقرفتین: زیانة من: 39ء وام4: واتح4ء واغ4؛ واض». وهو الموائق لنا ولم 
: النوازل من الفتاوئ» لأبي اللبث السمرقَئدِيَ [ ١١13‏ إب/ مخطوط مكتية كوبريلي اضل 
أحمد باشا_تركيا/(رقم الحفظة ۹۸۴)]ء 


() وق بالأصل: وکر رامیت من؛ ۲۵۱ ام اقم د واغ» ؛ وقی٤۔‏ 
ن الممقوفنين: زیادةمن: ن وم1 واتجاء واغ4 ) واضی ةر 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من ۵ راما رع دز ودضید 


ده بَهَادَةٍ ازع لاشو جَيِيعًا 
چ عاید ابیاد 2ه 


وجوابٔ قوله: أن لا زیڈ في الل مالس بتلکور. گذا راصح في 
هذ د یرای 


لاعن رو 
0 ن علّى تقو ب لم بَشْهَدٍ السّامُِ عَلَى ۱۷۷۱ھ 
«الجامع الصغيرا" » 


() خابین المعتوقتين: زيادة من هنا وها واتح!؛ رد 
() ييظر! افو الصفرإ) للصدر الشهيد [ق/1۹۸-۱1۹۷]۔ 


() ینظرا «مختصر لوق [ص| ۳۹۲]۔ 


۳۷۸ 8 کاب اراد ر 


او ول ۳ 


ساوت - 


نذا كان ذلك نفلا إشهادة لأصول؛ َم يكن للشروع أنْ يلوا شهاقتهم بدرن 
مریم 
دلق قل ول اذ على قهائتي» نهآ يفهذ على تاد 


وفع بالاصل: «لاصل». والنبت من: از 
( تع بالأصل؛ لین التحمل» : والمیت من: 
0 في مه 


ابدون تحکهم؛ 


باب الشهادة عل الشهادة . ۹ 


20ي ۳ رل 


وإنّا قلنا: إن جرَاژها للحا 
ليم عدم الإغهار یر مین 0 و 


والاصل مُنا: قول تعالى: وآینرا | € |الطلاق: :]ء وقوله تعالى: 
وآ بن آم کا ا وأ زیرد×:ا۔ 


.]۳۹۱ ينظر: (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع کیره [ص/‎ )١( 


«قالَ محمد هد: 


الاو لتق آخر (شوادات | 
في المضر من غَيرٍ مرّض به رلا 


(0) ينظر: مجم ار في شرح علض امه [174/1]: 
(؟) بنظرة اشرح الجامع الصقير» للبزدوي [ق/ 1741 » سخطوط مكنية جار الله تحت رقم [ 331 
امختصر القدوری؛ لقع [/ | ۳۰ 
(۰) بظرد شاوی الصترع» المد الشهيد [ق/ 114۷ 


8 باب الشیادۃ عل الشهادة چ. 


۳۸ 


تس 


۳۸ :9 كتاب الشوادات ‏ 


قال: وَإِنْ کنو عَنْ تفبیلهم جاور لاضي في حَالِهِمْ و 
سول غاية البيان چ 
3 ا انث عذال ار ہو 


03+ أدب القاضي»: وروي عن 
لا یکرت صحیخا للع ناب عن الأضل » قعدیل الأمل 
يل الاضل نفته»: 

ان ار نت عن الأصلٍ + تل عبارته إلى مجلس 
ا قر مر 


قوله: (وَإِن مکٹرا عن تغديلهم جَازء ظز القاضي في خا(یغ): هذا لل 
() يتظر؛ (القتاری الستری» للصدر الشهيد [ق/ ۱4۸ 


لذلك 


8 باب الشهادة عل الشهادة ©. 


FAT 


الشروع: ونر ١‏ 
لقاضي في حال شهود الأصل» 
ہل ھت ۳ 0 


۳۸ :9 کاب الشيادا ۾ 


5 حاليماء گلا بت الجزخ بش 
وق في «الفتاوئ الصغری): «وذكر شم الأئئة ان أن القاضي 
ند زد یی سر 


مغ یڈ 2-7 الط ومغنئ د اشااض المذكو قي 1 
أن الصو كرو لحمل :داش 
التحميلٌ » فإذا أنكر الأصول التَحمِيلَ ؛ 
( ينظر: «الفعاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۱۹۸] 


ن المعفوفنين: زيادة من؛ (۹۵ء وام واتح ٠٠‏ راغ ۰ و«صر ٠»‏ 
یه [ص/ ۲۲۲] 


پچ باب الشهادة عل الشهادة له ۴۸۵ 


المرأة الحاضرة آم لا؟ 


() في حاشية الأصل: (ع: نجيد0. 
(۱) ينظر «الجامع الصغیر/ مع شرحه الناقع الكيير) [می/ ۳44]- 
(۴) ما بين المعقوفنين' زياذة من: 1۵8 وهم ؛ واتح1؛ راغ 
() وهنا لق الطب من «الهداية مرب [۱۴۰/۳]۔ وکنا 


سی ہس 


«البداية» ۳ Man‏ تقرط مك تن فافل احمد باشا 
يذ [1/۶۸۵1۲/ مخطرط مكتبة ولي الدين أفددي - 


- أمريكا/ (رقم الحقظ؛ 4و هم)] + 
(:) هنا هوالت في نسخة الأززکاتي ین هدیا[ /9۹// مخطوط مكبة قيض الله اندي -تركيا] , 
رقي تسخة البايشوتي من «الهداية» [ق/ ٥٢٢‏ اب / مخطوط مككبة فيضن الله أفدي_-تركيا] 


اها إلى قَخنما»(4 ۔ اع هنا لظ محمد في «اصل الجامع الصغیر , وذل 
الأصرل [::ء] على تلا بعت فلانء ين غير از 


5 ل هذا دوه - المذكور بھایہ اوه یلك ذا اي - في 
د المع عليه بغر له فقا الق عليه: الذي في ټڍي غير مخدود پل 
الشدود الي ذكزها البرك فبقال للمدّعِي: هات شاهدَيْن ان الذي في ينب 
دہ تس 


ر «الجامع الصقیر) مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 584 ۴۹۵] 
(7) وقع بالأصل: «الفاضي خان!. والنبت من: اده اما واتح اه وف : وض ٠۲‏ 


8 باب الشهادة على الشهادة . 


بش المُدّعي فلا في مجلس القاضي 
» یقوڈ القاقي المکتوبُ إليه للْدّعي: هات 


الذي بت ا الع وذلك 2 
| إلى القبیلة 


3 الجامع الصقیر؛ لفاضيخان [ق/۱۹۹] 
)١(‏ عابین المعقوقین: زيادة من 8۵9 و3م۱ء واتحاء و 
( وتع بالأصال: افلا يجعل»- والشت من؛ الث و۱ م۶ء وفتح4ء وفغا ‏ رفقی ۸ 


م ليل زان کا م دفر الط 
و غاب البيان 4 
او گا کے 


بۇ باب ہت بإ ۱ 


. بائ ؛ والقیلةُ جع النٹائز: والمّارة: تَجْمعٌ ابو 
وابَطئٌ: تمع الأفخادً والفخْدٌ: تخت الفصائل . 


كف وجنیز شعید» ومٹیٹ 


اللغة» لابن دريد [۸۲/۱٥]ء‏ 
سمل اللغة لابن اوسی [ص/ :۷۱ 
وان الآدب» للفارابي ]۲٤۷/۱[‏ 

في التفسير» لنجم الدين أبي حفص ۶ 
: بنظر؛ «الكشاف» لازمخٹری [۰]۳۷۵/4 


محمد الي . وقد تقدم التعريف بالك 


۳۹۰ 


جو دی 
وقال الأْنتژوشا: في الفصل العاشر من #نصولهة 
وا ولو ذكز استهه واسم ايو وقشل وصتاطته» ولع یڈکر الخڈ ودرا 
اشریف: كر ثلاثة أشياء» فعلی ہذا: لو ذكرّ لق و |(" استّه؛ واسم أي 
0 یم احلاف المشايخ : والضّحيح الہ لا !۰۳۱ 
وفي اشتراط ر الج احلال: فإذا قفي القاضي يدون 
لاله رقع في نضل تلف فیه ذا را ني يعض الشروط »!۰۱۳ 


رال 


ول عَن «فتاوئ قاضي خان»: ۳ حمل اشریف پاسمه؛ واسم ایی 
ولقبه لايَحناجٌ إلى كر الجَد وکا لا بخشل بر الأب والجد؛ لا يكن 


Yo‏ 0د 


ن المعقوفتين: زيادة من؟ ذه ا وام ٠‏ وفع و«ض». وهو المواقق نا وقع في: «النصولة 
للاستروغی | قله اب/ مخطوط مكتبة رافب باشا تركيا/ (رفم الحفظ: ])۰۷٥‏ 

)وقي الیضاع الإصلاح: رقي المحم ذكر الصنامة بمتزلة فد لشیم شيمرا أسابیم» رفي 
«اليسره عن «البزازية»؛ وان كان معروثًا بالاسم السجرد مشهوزا كشهرة الإمام أبي حتینة يكفي عن 
ذكر الاب والجد: ولو کنی بلا تيا لم تقبل إلا إذا كان مشهورا كالإمام. ينظر؛ هرد المحارة 


لاس عابدیں 0/8 ] 


رشب |۶۷ آب| مخطوط مكتبة راهب باشا - ترکیا/ (رقم العظ 


۳۹۱ 


8 باب الشهادة على الشهادة © 


ذکر مهن الور بعد شَهَادَةٍ الح ؛ لا الأصلّ في الاو هر الصَّدقٌء 
ولكن ورس اع لا پا ات 
1 مت 


وج هذا شورفو رد لنش ع ولا قرب وعنهما: 
ا ژ بالضزب» ولا بر وجهّه» ولا اف يه في الأشواقِ بالإجماع ٠‏ إلى 


() ثارني ال أنه وقع في بعض الع «الصدق». بدل: الحق». وهو الموائق لتا 
وقع ني: ان واغ1ء و(م4ء وا راتع 

() وعلی قول أبي حتيفة مش النسفي والبرقائي وصدر الشريعة - ینظر: «يدائع الصنائع [۲۸۹/۹ء 
۰ء «العناية شرح الهداية؛ [۷/٤٤۷١]ء‏ «الجوهرة النبرة» [۰]۳۱/۲ «تبين الحقائق» 
]41/4 1]» «البناية شرح الهداية» [153/5]: «الصحیح والترجبح» [ص١58]:‏ «اللياب في 

۳۴ء 

بي [ص/۲۷۷] 

() بنظر: «الأم» للشاقعي [۲۹۱/۸]ء و الحاوي الکبیرا لسازردي [۳۲۰/۱۹] 
دی [۱۱ es‏ 

() بنظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ۳:۲] 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» لباب [ق/ 4۲۳] 


ماروي عَنْ عم ون أله صَرَبَ ماهد الژورِ 


هنا لط «شرح الطَارِي يفده - 
لکن قال في «شرح الجاع الصنیر! لا دواد 
البلدٍء وباد في كل سا هن تیاه نهدو 


ترچ مرب شاهة ار یط 


۳9 


وج ولان اة ار 
بای وإنّما قلا ها کیره ان 
:ویب ات 

ولما رَوَى الِحَارِیُ (: تساو إلى عَبِدِ الرّحْمَنِ 


(۳) ما بين المعقوفنين! في 48: ایلیا 
(4) مضی تخریجه 


ۇ ياب الشهادة عل الشهادة . rar‏ 


قد غاية البيان چچ 


ذكره ال 
0 عي ريد :ما و عن شرع القاضي: هکنآ 
کے یش 


امد ژدر 


کاود زور بک إلى رقو نان سوق إلى قزیۂ إن 
إن رح يفتكم الشلاع ويقُولُ: 
َاَْرُوة وَحَذَرُوا الاس [عة] )7 وكانث قضايا شرع بمَحْصّر من 
آصحاب سول الله يللد لم 1 

وقال لضاف في آدب القاضي/(۳): دیا و 
أي خن نت َالَ: ١كَانَ‏ شرت شام لور إلى عشج ید آذإ 
موق فول: إن هذ ریت د۷ء ولان ١‏ 


را ین وَج ولا بلح زاجرًا ین وَج ؛ لاد لاس صِنفان: صف منم على 


مما قاثرا: ول 


از عليه أحدٌ» فَوَجَبَ اتباعه. 


زا 


() ما بین المعقوة نا تج ا وال » واض/: 

(:) أغرجه: محمد بن الحسن في «الآناره :]٤٥٤/٢[‏ من رثع القاضي باه به تحر 

0) هذا الاثر: علّنه ابو بكر الرازي والصدرٌ الشهید في ما من «آدب القاضي) لضاف : وهر 
ثابت موصول في السخة الكنتدة ين «أدب الفاضي» لصاف [ق/ ۱/۲۵۲/ مخطرط مكتبة 
كوبريلي ناضل أحمد باشا/ (رقم الحقظ: ٥٥٤)]ء‏ وينظر: اشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد 
[551/4] ؛ راشرح أدب القاضي» لأبي بكر الرازِيَ [ق۲۱۲/ب/ مخطوط مكتبة قيض الله آنندي 


() هذا سب نی ین المؤلف: فليس للحضّاف روايةٌ عن وكيع بن الجرّاح ؛ بل لَمْ يُدذركه أصلا » وإنما 
حدّث بهذا الخیر عن ابن أبي شبية عن وكيع : فقال: اخدلنا عند الله بن محمد أبو بكر قال: حدقا 
وكيع ٩۰۰.‏ وساق الأثر. كذا وقع في النسخة المُشتدة من «آدب الفاضي» للحَضَّاف [ق //۲۰٢/‏ 
مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ؛ ٤٤٥)]۔‏ 

)يم شهادة هذا 

(5) أخرج: ابن آبي شيبة [رقم/ ١44‏ 18] »عن وكبع بإستاده به. 


۳ 


۳۹9 + كنب یاات ي 


سوا ماب ابید ق 


إلى القسم الالء وه الذي لم 
راا ا و لله 


E ا‎ ۳ 

تُب وذلك یشتحی لیر ۱۱/۳۷/۱ لا آئی نکر ليس فيه خد لد 
: لا یره لأن إشهاره في شوه 
اس" . إلیٰ هّنا لظ «شرح الأقطعا. 


وین اضحاین من َال قرل ابي 
تعزيڙ ۽ بل ہُو شڈ ِن الشرب في بعض | 


"00 


شرح مختصر القدوري» للأتطع [ق/ 1۳۰۱ 


:8 باب الشهادة على الشهادة چم 


س ات بت SE e‏ 
ََقُولُ: إن ری فرشم اسلا ویو 
َعلُرُوا الاس یٹڈ۔ 


وا لوب 
على ارتكاب المعاضي ء 


۳۹ چ کاب شبات 


0 هاية البيان چ 


وج أي: سَوٌَهُ. 


قوله: نی آی: فان قشع «الجامع الصغيرءء وهذا انوم 
المسألة فيه: فيما إذا أفرًا و ی 


قبل: رکه قول ال : شهدث بڑورٍ۔ 
وكرطة: أن يكونٌ عند القاضي . 
وحکُمه [۲۷۱/۲ن|: ایجاب | 
شاء بالشّهادوٍء أو بعد اتال 
وان السشهرد به مالا وقذ أزاله بخير عرض 
ن الا مرو بالإجماع ؛ وأئر ره قالَ: اج 
على الالء 


۱ بظر: مخصر الفتُورِي» [ص/1۲۳]- 


۳۹۸ :8 كتاب الرجوع عن الشهادة # 


لش قافی یهاه اد جوا 


الرازي) قي رس على «أدب القاضي/ للنّاف» ۰ وعلقه ااصدژ 

موصرل في السخۂ اللشند: ين «آدب القاضي» لل 

[ق !۲۹۸ اب متطوط مكية کو يلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحنظ: * 5)] وینظر 
أدب القاضي» للصدر الشهید [۵۰۵/4/: واشرح أدب القاضي شزح» لأبي بكر 


[ق/۲۱۵ اب| مخطوط دار الکتب المصرية| (رقم الحفظ: 7۱۳)] ۰ 
(۳) هو: تزید ين زاف : مولى تج وعم يزيد بن هارو ين اي .بظر: ریخ الکسر» ‏ 
.]۳۳٣/۸[‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم[71۳/4] 


(:) أخرج: ابن أبي شیة في «المصتف» أوقم/١1۹۷۱]ء‏ وسعید بن تصور قي است*< 


8 کاب الرجوع عن الشيادة 4 ۹ 


اضر فا يقم کم لاض ولا في الال عى الصذق یل 
2 س نایدابیاں ج4 
لا يكون مُعْتبرًا في إيطال القَضَاء. 
قال سمس الا یی في اشع أدب القاضي» الحضَاف: ورو 
عن إلراهيح ال آله إن كان حال الشهود عند لجع أحسيّ من حالِهم وفك 
الأداه صح الرّجُوحٌ » وان كان حالم في اداہ لس حي ؛ لَمْ يمح الرُجُوع) . 
قال؛ هومذا قَولُ ي حَييقة لول فاا في قوله الآکر: قال با جوع 
ا القاضي ؛ له ماضن ۷ء تال قوله: لین 
ی یجب عليه الشَانْ. 


الاد لا نر فيح 


إنما كَانَ هذا الذي سَرَق! فق 
که و لول »ولو علشث 


ذكَرٌ محمد تاه في كتاب ب الج عن له 
ار( 


والكَصَّافٌ أورة هونا وقال: ا أرما الثية2©000 فیخمل أن الفطع سر 


= [رقم/۰]۲۱۵۲من طربق؛ زیڈ 

E جل‎ 

(۱) وقع بالأصل: اعمدتما». والمنيت من! اناه وم۹ وج۲٠‏ رفع ووض». 

(۳) علته؛ البخاري: في كتاب الديات/ باب إذا أصاب توم من رجل هل یاقب أو يقخص متهم كلهم 
[/1513]: ووسّله عيد الرزاق في «نصنفد» [رقم/18431]: والدارتطي في «سسء 
[۸۲/۴:]ء عن المي عن علي د به تحر 

(؛) بنظرة «الأصل/ المعروف بالمیسوطہ [۱۲/۷/ طبعةة 

() هتا اللفظ 


زارة الأوقاف القطر 
يه في یف الأثر الماضي عند لضاف م وَل الغير قاب عند درن قشیۃ- 


ع سس کناب الرجوع عن اداد م 


ْوَل ود تجح الال انال لاء به ان ما لوا بشهاتنز 


7 رج ارد يصع في حل جو اسان فأمًا ني حل 
ء القاضي تلا يمح ۔ كذا في «شزح أدب القاضي)۔ 
قوله: (َعَلَيْهِمْ مان تا لوا 1۰ +): هذا لفظ ور 


في «مختصره)() و 
موضهها؛ وصاز ذلك سيا إلى تب الملي»والاتلاف بسبب إذا كا 
وجب الصّمَانَ» كما في حافر الیْر؛ وداضع ع الحَجَرِ على قارعة الطريق. 

غايةٌ ما في الباب: ان گام مسرا برد اقفن ولا بن سم ذلك مح 
الإفرار؛ لكونه غير مه على نفيه» ولا رد الما ين المخکوم له؛ لاد 
اناد صح في حن نيه لا في حي غيره 


ة لخایم). آئ: تلاو 
- وان لغ يكن ماق 


بکر راز في حه على «أدب القاضي/ للحمّاف»؛ رم 
5 1 موصول في النسخة المُشندة من «أدب القاضي» الما 
[14/3/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 243)] : وينظر: اش 
أدب القاضي» للصدر الشهيد [۵۰۶/4 - ۰41۲ واشرح أدب القاضی)؛ لأبي بكر ار 
فبا | ستطرط مكية يض الله اندي - ترا (نم :000" 

امختصر اوہ [ص/٢٢۲]‏ 

(۱) بنظر: المصدر الابق آضی/۲۲۳]: 


عن السا 


6 كناب الرجوع عن الشهادا © 


ره عَلَى حَسب الْجتايّة» قال بالش! وَالْإِْلَانْ بالاغلان- 
م ادایت ي 


حب الَجتایق ولج کانٹ مُختضَّة 


یه 


الحدیثِ لطائف ذَكَرَها 1 کر بن 3 ۳ 1 
الفوائد(" ٠‏ 
والحاصل في المسألة: ما ذكرّه في (الفتاویٰ الصغرئ»!*»: الم اع 
في غير مجاس الق لایخ رل جع في مجلس قاي غير القاضي الي 
د عندّه؛ صخ ا وو ری ےو 


1 


() أخرج: ابن ابي شية [رق 


قي «الزعدة ا 


وم 
الأخياره للكلاباتي [ص/۳۰۳] 
ی الصقرئ للصدر الشھید [ق/۹۴٠]-‏ 


r 


کناب الرجوع عن الشهادة 8 


استخلاقه » [أوْ إقامة] !"1 ۱ 
القاضي ابص رات ارم تاش 


غ4 رافی». وهو الموافق لا وقع في: «الفتارئ 
زرط تک نی دی بيبا ارق اس :10۳۹۷ 
في (م0: 3واِقامة البينة6. 

(۳) یعتي: صاحب (الفتاوئ الصقركاة. 

(4) بنظر: ڈ(القتاویٰ الصغرئ» للصدر الشيد ۱۱5-۲71 


ج کناب الرجوع عن الشهادة 4. 


ب التضمین والژّجُوع عند القاضي 
لكك دم کا ا 


وا لوخي" جا 


ا 


|1۲۲۲ 
خلبل؟ للمراق [۰]۲:4/۸ واشرح مختصر خلیل» للخرشي 

]:۰۰/۸[ 

نا رتا و“ 

(؛) بنظر: «المغتي» لابن قدامة [۰]۲۲۲/۱۰ و«المبدع قي 
كناف القاع» للبهرتي .]٦١٤/۹[‏ 

() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للاقطع [۳۰۳/۵| 

(1) الصحيح المنصوص قي مذهب الشائعي: ہو وجوب الضمان۔ نظر 

ازي [س/۰]۲۷۳ و«التهذيب قي تہ الإمام الشافمي» للبقوي ٠/۸[‏ 

للنروي [۲۹۹/۱۱]ء 


المقتع» لابن مقلح [۰[۳۸۱/۸ 


t4‏ 9 کتاب الرجوع عن الشهادة ۾ 


وَقالَ اَافِمٍ: لا يَضْمَئَانِ لاه لا ء 
چ دیدابید چھ- 


قرلنا: أن و تا کہ 4 أن الماك ول إلى المفضِيٍ ل 


کر دا 


مم اة فض عليه بعا 
یز ول رأ ذل 


القَقاءِ عونا عن الشاي 
تعمل امو التاس. 
شرت بجي ال ا ا التي له ون ااي 


لمان على القاضي ؛ هن الناسر ا عن 


ريجهوا علئ هوشر ناك صیدًا حتى له خر 1ص 


لا بقال: إن نَ الهو مرج مهم إلا مجرّدُ القوِء ومجرّدُ القول لا یوب 
الشَمَاة. 
لأت تَُول: بطل ذلك بشهود الث وال قبل الدخولٍ إذا رجعوا. 


(1) ون پالأسل: الا نع6 : والشت منة اتا را رتع» ولغ 6 و«ض» 


اج كتاب الرجوع عن الشهادة 4. 


قوله: ام بَفْمَتَان ادا بضر المدّصي الال دیا كا 

يغني: أن الشَّاهدَيْنٍ إذا رجعا تما یشتنان إذا ف لو المال 
بن شیر مه سوا کا السهوة ب أ ۹ 
3 الاتلاف بدون بض المشهود له المالّ؛ وهذا هو 


يئ في قشم «المبسوط» ین «الشامل» 
ضینا قيمنّه ھی ا لت 


إذا كان ناء ول نتفه المشھوڈ لہ؛ لاايجبٌ اسان على الشهود لأنَّ شمان 


+ كناب الرجوع عن الشهادة 4 


المختصره)20. 


(۲) وقع بالأصل: «المنفي». والشت من؟ 6۵۱ رم۱: ر1تح٤ء‏ واغ» ر(ض۷۔ 


ل كتاب الرجوع عن الشهادة . 


قوله: (دَإنْ هدا بالمَالٍ تال ترجع أَحَدُمُم ؛ قلا صَمَادَ عَلَيْه) » هذا للظ 
اور في «مختصره»» رهز بنا عل الأصل المتقدّم» وذلك لا کل الحقّ 


(وَمَدَا لأَنّ الاسشقاق 


1 : قاوی آن بنتع) أي : القمَان. 
(نَإِنْ َج الآحَوُ ضَمِنَ الرَاجِعَانِ تشف المَالِ)؛ وهذا أيضًا لفط 


EE 


۰ کتاب الرجوع عن الشهادة ي 


وذلك ينا ۶ ی الاصل المتقدّم أيضًا ؛ لا ارتا لما کا 


ف ال كان تالف واج 


اربع لاله هر 
ثلالة ا لس یق ا رادرا e‏ 


پا كنب الرجرع من الديانا 4 ۰۹ 


لا قي نیقی بشهاذنه کل الْحَق, 
(لإن نٹ أخْرَى كان لين ربع اْعق) لاه في اضف بنهائه 

الل ایغ باه نا تيت كلاق ا 

جع الرْجْل لا ان اور ا الخ ا اش 

انتایو ولا ي عیاا ومنتها: : عَلَى الرجْل 


بانضتًام رَجْلٍ واجدٍ. وَلأہي خَينة أن كل 
جل بایان ی 2 
هذا لفظ وا في (مختصرہ): وتمائہ فیه: فان رَجِمَتُ ام e‏ 
000 مریم سرن ب 8 


اھ و وو 
وَعَنْدَهُمَا: تح از شاف وع نف لشش), مدا اش اور 
في «امختصره2770: يفني: إذا كان الشهِودُ رَجُلَا واحدًا 9 
جمیعا بعد | کم + يجب امان سدع أبي یبن وعد یں 
0509 
۱س 


١‏ بظر: خم اوه [س|۳۲۳۲] 
( ينظر: الد السابق [ھ/۲۴۴]۔ 
(۴) قال في «التصحیح»: وعلی قول الإمام متي المحبربي والسفي وقیرمنا۔ بنظر: «اليسوط ات 


,م $ کب الرجوع عر اللہ ۾ 


ات عار ٹڈ رات رازه ورا جا فرعت اما ان 


قل في شرع سس «رلز :8 بل وختهو فلئّه يضف الما 


این 


]داس «لاخیار» ]٠٠١/۲[‏ مین الاي 
[rel‏ ۰۲ء «الجرهرة انبرق [۳۳۸/۲]) اقح اشر 
[۶۸۰/۷]ء ۵اانصحیح والترجیح) [ص٤٤٠] ‏ «اللباب في شرح الکتاب) ]۷٢/ ٤[‏ 

)١(‏ ما بین السقوفین؛ زيادة من! ذاء و1م۹: ات۱۹ راغ :و 

(۲) ينظر؛ اشرح مختصر الطحاوي؛ للَسِحَاي [ق/4۲۵]. 

(۴) يتظر: ۸الأصل/ المعروف المسوط۱ |11/11/ طعة: وزارة الأرقاف القطرية] . 


= ۰۱۸۸ مدا 


چ کتاب الرجوع عن الشهادة © 


N 


r‏ و کتاب الرجوع عن الديادا م 


حي غاية البیاں ج 7 ERE‏ 
إذا رجقاه ونم لم يجب السَمَان + لأن الضّمَان بسنذي 


وأتلفاة؛ فقڈ أذْحَل في منک عرفا 
2 


والأصل ھُنا: ما ذكر في «شرح الطْحَاوِئٰ): «أنَّ كل من اف بالشهادة على 


(۱) المصدر الايق [ص/۲۲۳] 


8 کاب الرجوع عن الشهادة ©. 


٦‏ مب 
الع یر مالا في حال دخوله في یلك الزّوج . 


ماه علوم الف مرجو وك مهد 
اتو اق ارو 


للها ألنان ؛ لَمْ ي 


() في ۷:۸ و«م: «يغير عزضا. وهو المواقق لتا رقم قي: «شرح الطَحاوي» للا 
|۷۱۱۲۵/۲/ مخطوط بة شهيد علي - نركيا/ (رقم الحقط : 1۳ 
۱ ما بین المعثوقین: زيادة من (١‏ 
|۲/ق۱۹۱// مخطوط مكتبة شہید 


ا (رقم الح 0۸۱۰ا 


14 8 كتاب الرجوع عن الشهادة ‏ 


سول غاية البیاں #>- 

لا فَعَان عليه. 
وكذلِك لو (ہ/؛٭ءدا] اَمَی رَجْلٌ على رَجُلِ أنه ره دارّه من شهرا بعشرق 
؛ فان كان في او اد 
دار بل 100 علیو؛ لأنّهما أتلفا عينَ مال 


ول کال هر الاجر يدينه استأجرٌ لار مت 
مو زات كع كارن عاذ اهما ؛ لاگھما أف 


() بنظر: اشرح الطّحَاوِيّ» للأَنْبيجَاينَ [1513/1/|/ مخطوط مكتية شھید علي تركيا/ (رقم 
الحفظة ])۸1٦‏ 
() بنظر: «مخصر اور [ص/۳٠٠]‏ 


ولا كاب الرجرع عن الشهادة 4 


04 
ولافرق يبن آن یوت الع انا أو فيه جيار البائع + لأن تبت هُوَ 
لابق قياف الحُكُمُ عند شقوط الختار اب ء قانشاف الَف لبم 
سح هايةاتبياد 4 
: دراو ای من زج ل ب عب 


باعل شر القَیْ درمم: یت نما الگ بإزاءِ ما شیاه 
ضقان بألف ری و 


يمني: ال الب المُزِيل لليلك هو الک لابق على مذ مضي اوآ على 


)١(‏ وت بالأصل: لاقن الأجل». والمبت من 10ء واتعا: واه وفيا رأشار في 

«تح إن أله ولع في بعض الخ «الأجل» يدل: «النمن». وهو المواقق إا وق 

في! «م». وكذا هو ايشا قي: اشرح اللّمَاوِيَ» اي [٢/ق١٦٥/ب/‏ مخطوط مکبة شهيد 
علي-ترکیا / (رقم الحفظ: an:‏ 

اشرح الاو للَسْيجَاينَ [1/ق+١1اب/‏ مخطوط مكبة شهيد علي -تركيا/ (رقم 

الحفظ: 37م)] ۰ 


ع كتاب الرجرع عن الشهادة ‏ 


11 


لگ همه فجث عليهم فاا ان 


وهذا الذي ذکزه جواب سؤالٍ بان یا 
الشاهتین إذا شهدا بیع بط الجر :لاتم 


ء وكفلِكَ لو اجا الخیاز للمُشتري ومشت المدةٌ وهوّ ساكتٌ» 
الشاهدان ومع هذا لو أوجبٌ الشراء 
ماله باختیاره» فافهَمْ . 


قوله: (وِن مهدا على وج نلآ بل الدّحُول بها ء كم جما قينا 


گا کاب الرجوع عن الشهادة 8 


wv 


بف ال ألما دا شا على كرف الشفوعء اكز ی آنا لو طَاوَعَتْ 

ابنَ ارج أو ازتدث سَقَطَ الْمَهْرٌ أضلا وَلأَنَّ ال 
ت سم غابد انبيان جه 

نف المَهْر)ء هذا شا القدوري في لامختصره»» وتماه فيه: «فِنْ كان بعد 

: «البداية؛‎ TT 


قبل الأخُولِ في تخت 


شرق 5 قرط بارتدايهاء. ۳ 
المهر» لك ج E‏ 


رام لاق لہ ء ند الخُرو 3 کک E‏ 
درف اقوط »فلم يجب اسان عليہما۔ 
ےم لاد ی ا نس بُ میا شوگ 7 حا لأنّ 


ا ع کب الرجرع تال 


اس قلا یقاس عليه یه بخلافي 
! العین والعینِ اب ویخلاف ما إذا 
کات ا لأنهما ما على 

0 لو وت » آي: في باب المهر عند قوله: 


المي شی - شي اف را اص تی 
نهماء ولَمْ یخصُل له بثقابلیہ عِوَهْنُ»!2"1. 


= للراني [۱۲۱/۱۳] 
)١(‏ قي عه ودما: اوالیزفی!. 
)١(‏ بنظرة «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين المرنندي [٣/١١۴]۔‏ 


(۳) بنظر: امختمر اور [ص/114] 


كناب الرجوع عن الشیادۃ 4. 


بعد ذلك تَعتَقّتْ ؛ کان علئِهما بقيةٌ قيمتها ولو( ترذ ذلكَ إلى تركة مؤلاهاء 

ول كان ها مؤلاها رآ ولث من ابتا لها في يده» والمسالة عل 
حالها؛ وہ مور سای رج سر ہش 
سور این اقا 
ھا ےک 


الطحاوي» [ص ٦۸/‏ 


۳ 


و کتاب الرجوع عن اباد بم 


1۰ 


0- 099+0 
سمي رہ 
لی عاسو عب وج کب قفص القاضي علْو بن 


وق رک و دا ریڈ: تر سین شتاو رز 
على الى ر رذ شيء إن کال هه منهُما ين قِيمَةِ العبدٍ عیّهما». ٠‏ إلى هنا لل 
ھ مو 
هتا صا م جما بعد القثْلِ؛ با الد 3 2 
مِنْهُمَا) » هذا لفط دورو في «مختصره»290. 


تال في كتاب «التّفْريع E‏ : فیا شهدا على ول با 


(۱) بنظر: امختصر الطحاري» [ص/۸١۳]۔‏ 
() بنظر: مخخصر اوري [ص/۱۲۵]. 
(۴) ھوابو عرو شیب بن عبد العزیز .من كار أصحاب مالك له عليه ؛ وكانت ولادڈ منة خسينء 


6 کتاب الرجرع عن الشهادة 8 


1" 


3 غیدادبیان چھ 
إذا عبط ۰۹۵ إلى مُنا لفط كاب «التضريع ». 


وق في «وجيز الشافعية»: (وإِنْ وَجَّ بعد 


في أموالهم على دشر ماهم انا لا علی ۳ لاد اقلا لا تخمل 
مد وم کچ تا 


لعا ما هچریت قاد على ةبد 
ولو ری ور یلق 


e 9‏ الأزلی آذ ب على ی 


(۱) بر «التفريع قي نقه الامام مالك بن آنس» لابن الجلاب [۰]۱۸۷/۸ - 
8الوجیز/ مع العزیز شرح الو [۱۲۲/۱۳]- 
(۴) وقع بالأصل: #الاعزاف6. المت من؛ اذا :.وام!؛ واتح6 ولغ ؛ واض» ٠‏ وهو الموافق ِا 


دع قي: «الستوعب» 
۶۱ نظر: «الستوعب) انضیر لین السامري [54205]. 


۰ سکاب لجع الام م 


الإکرا لی ال 
ل اب و 


الفغل إلى الذي أكرَهه ؛ لأنَّ ۸0| اختیژه اذہ واخجيار الذي أكرّعه 
والقايدٌ [الّدي]”'' بثقابلة الصّحبح کالعدم؛ فول المُكْرَهُ كالآلة له والنعل 


(۱) وفع بالأصل؛ «العفو مندوب!- والشت بن: 6۵۸ وام 1ء و(فی)۔ 
(۲) ما بين المعنوة من: نا واما واتع 1 وان و 


(۳) ما بین المعفوفین: زیادۃمن:ءواغ+۔ 


زيادة 


پچ كناب الرجوع عن الشهادة ©. 


لا مما عل هذا راما ية الالء | 
علدا ؛ قطنت أبييكما20. 


(0 تھی تشريتواء : 1 7 

ای أد اشبة إلى أنه رقم فى بحاس افخ دعل وجه الكذة. 
).في م4 «غلئ وجه القضامس»- كم دار في الاب إلى أنه وق في بحض الخ علی و 
(۳) بنظرا «شرح مختصر القدرري» للأقطع [ق/٢٠٠]ء‏ 


8 کتاب الرجوع عن الشهادة ي 


GE 


0 أي: في «مختلف الروایة(, 

علاء الین الالم. 

قالع عق لل وحن هب محمد بن کر الأنصارئ 
ور عن بلضي اینا: آله لولم يكن لا شحابا 

بو الث في ااسختا لف الرواية» لكمّى به فخرًا» ‏ 


قال الإمام الاي في اشزح الجامع الكبير» ‏ في الباب الثاني من كاب 
الشهادات» _: إذا شهدوا على رَجُلِ آنه ا 
القاضي» رال ال ال ني الخط[ 


أخدٌ بغير حي نم و لزغ على آحده ول شاءرا شا الشهرة ؛ تیمسر 
للف بغیر حيّ؛ نع هم يرجعونَ علیاللی؛ هم ملّكوا المَضمُونَ - وو ال 
بدا مان کمن اللي اند ماهم 

] ند لا یج يجب لاش على اللع اي اقتصّ ین المشهر: 


لا اقتا + اورت ُء لكل يجب الدب 7 


[rere] 
للعلاء العالم؛ ينظر ما بت مح «مختلف‎ 
۳ 4 ار ذه لبي الليث السرقدی‎ 


8 کناب الرجوع عن الشهاد: @. e‏ 


ن الاه في تجلس ا 


الل ماف 


ولو َع مهو الأضل ولو تم هو ازع على دیا قلا 

ف هم آنگڑرا لحب وهر الاشهه لد یل الفا 
مسب 

ورن لفتول شاڈوا نوا اللي د نم هو لا ی وت دما 

۳ الشامتن, نم شا لا يزجعان. 

المَضْمُونَ» وهو الم لاه لایفیل الَمَلّكَ؛ 


۳ یر لما نا کذا ها 
یعرّضْ لها صاحبٌ «الهدایة» - تكثيرًا للفا: 
قوله: (وَإِذَاَجَعَ هرد لقع ینوا) : هذا لاو في امختصره(۲, 
جو مت وت 


EN RR‏ ».ول یڈکڑز فيه 
E ۴‏ 


ہچ كتاب الرجوع عن الشیاد # 


1۲۹ 


ی .لن ما 


وقال ال الإمامٌ أبو المینِ 


في غ تجلس اه لا ِکون سب اش 
شتا بالّجوع » قكذا إذا ظهر المشهوة 


مجلس القَضَاءء وجل حْكْمّاء کاٹھما أا شهادتهما في مجلس القّاضي بأنفیهما 


() بنظر: «شرح مخصر القدوري) للأقطع [ن|۲۰۵]. 
(۲) وفع بالأصل: اشهادتتاة. لت من: 4۵۱ وام واتج1ء رفغ» ۰ و«ض» 


و كناب الرجوع عن الشهادة . 


يُحمَلَ ذلك على قولهما خاصّة» أو يُحْمَلَ عَلى جواب محمد ل 
نما إذا جاءا وأتكرّاء وظهْرٌ المشهرد بقثلہ حًا ولؤ 


لم وَعَلطا؛ ضَمِتُوا): هذا لف اور في 


المحیط البرهاني؛ [۰]4۰1/۸ اقح القديره [۹۰/۷٤]ء‏ 


.4 كتاب الرجوع عن الشهادة ۾ 


حے غاية اليبان چچھ 


وعاة «شريح الجامع الكييراء وۃالشامل1۔ 
وقال شم الأئئّة الرخ 


في «شزح [ء/, :داء] أدب القاضي»؛ رد 
علنِهم؛ وروی أبو یوشفٌ عَن أبي 


اعل: آن القرعْي لا شمان في هليه الصورة بالاتغاق ؛ لأنّهما آم 
يَرْجِعا عمًّا نهدا په. 

وان الأصلان: تلیهما مان عَلیٰ قول مُحمَّدٍ 
إن شاءوا وا اَي وان شاءوا صَمَعُوا الأصلینِ ٤‏ 


(۲) قال في «الفتح»: وقد آخر المعتف دلبل محمد وعادته أن یکون المرجح عنده ما أخرہ۔ ینظر: 
«بداتع الصنائع! [/۰]۲۸۷ «الاختار» »]٠١١/۲[‏ «تیین الختائق» [۰]۲۰۱/4 «الجوهرة 


النيرةة [۰]۱۳۹/۲ دسح القديرة ]٦۹٤/۷[‏ : «البحر الرائق) [۱۳۸/۷] 


ا كتاب الرجوع عن الشہادۃ و 


4 


له افرع نوا مها الأشولٍ سار هم عَقَرُوا ۔ 
ق غاية البيان 44 
يعم شاه اقا في فضل الها لا جور بها 


کا لأنّ 


نا من حيثٌ الحقيقةٌ: فشهادهما وُحَدتْ م 
لا تلح سا لوجوب | 


الفرحٌ نانب عن الأصل م في الفعلٍ » وق 


2[ 


قُلنا: القیاس يأب جوا 


يوم وہ 


قوله (ولز جع الأّدول روع جَبيمًّا؛ جب اسان نْدَهْمَا عَلَى از 
).دک هله لفیا على سا ال وهي ین مسائل «الاصل/(0. 


وأبو يوشف ا . 


قوله: (مِنّ اج الذي ذَكَرَا)ء أي: ذکر أبو 


ف كاب الرجوع عن الشیادۂ 4 ٦۰.‏ 


ران ال هود لزع سن : آز غَلِطُا في شَهَادَتِهمْ ل 


نال صاحبٌ «الهدایة: (وَعَذًا عند أبي 
وكذلكَ أثبتَ الخلاف في «شرح الأقطع)ء وقد مرّتِ المسألةٌ في باب ال 


شي مد ييه عد 5 
عَلى الشهردٍ خيراء ولم یشهّدرا بحق» 


(1) بنظر: مختصر ار آص/۲۱۵]. 

(۲) قال جمال الإسلام قي «شرحه/:. والصحیح قول الإمام؛ واعتمده البرهاتي ؛ والنسفي؛ وصدر 
بنظر: «بدائع الصناتع" :]۲۸۷/٦[‏ «الاختيارة [۰۱۵9/۲ ۱۵1 الحتانقه 
۸۱ «المتایة» [۱۹۷/۷]ء «لباية شرح الھدایةہ [۰]۲۱۸/۹ اقح التدیره 
إا | «اللباب في شرح الکناب» [۷3/1] 


1 


err 


.و کتاب الرجوع عن التهادا ۾ 


1302 


و لأنّ الإِحْصَانَ عَلامة عرف 
رت الا على توت ال خضان »توت 


الرتا لصَادر بعد الإحْصَانِء ولا یرتفد 


رل الا بل و وت سا با 


(۱) ینظر: المصدر السابق. 


8 کتاب الرجوع عن الشهادة ج 


اخ یداد 


کون د وہ د وی 


امام عل فوردالخرنء ا 
حول نوا أن اڑوج اسْتوقیٰ عِوَضَ ما رَجَبّ عليه من المهْرِء فخرجَت شاد 
ہرد اج بن کر نا 

ابو المُعِين في «شرح الجامع»: ال یذگُر هد أن شامديِ 
اقرط على الانفراد هل 


ا ثم قال: «يجغي آ 


بشُہغ: لا منرت کشهرد الإخصَانِ إذا رجَعرا وخدَهّم. 
×ط ی یت شر : ہش 


ليو في كلم جود ال وهو ال - لا في وجووه» نی با 


مان 


لمع فم اب 
شهودٌ الشّرْط شینّاء سوا 


جع الفريقان» آز رَجَعَ شھوڈ اقرط خاصّة. 


8 کتاب الرجرع عن باه 


ت لیب و الط العخض آلا رى 
ن ون هود الط ۸ہو آز َج مهود الط وَحْدَهُمْ 
قن اللا یمن لتاق والطلاق تلالد خول» والله أعلم . 
9ت : 
جَعَ هود یر وهود الاخجيار» فإن 


وف يُصَافُ ای 


ء فکانَ الم مضا 


1 . إلى هنا لظ قمس الأئمّةٍ . 


(0) يظر: «أصرل السرعسي» [۴۲۹/۲]ء 
(۲) ما بین المعقوقتین! زيادة من! انا و1م1ء وفتح)ء واغ! ؛.واض). 


۳ اشرح مختصر القدوری! للأقطع [/۳۰3] 
(4) قي ۷2 رام»: اعلیٰ وجوب» 


8 کناب الرجرع عن الشوادۃ سس ےس م 


سو غاية البيان چ 
بای مايا یہ أل بلاق مره 


وال ُعالى عم 

تم السفر الخامس من كتاب «غاية البيان نادرة الزمان في شرح الهداية» 
للإمام العلامة أبو حنيفة قوام الدين الأتفاني الفارابي روح الله روحه ونور 
ضریحہء على يد أضعف عبيده وأحوجهم إلى مغفرته محمد : المدعو: صفي الدين 
بن محمد بن حسن بن محمد بن أحمد ين علي المخزومي نسبّاء الخليلي مولدا 
لرالده» غفر الله له ولمن دعا له بالمغفرة ولجمیع السلمین آمین » بمنه وكرمه 
وحسن توفبقه إنه علیٰ ما يشاء قدیر . 

ويتلوه إن شاء الله تعالیٰ في الجزء الذي يليه كتاب ١الوكالة»‏ إن شاء الله 
تعال ]190 


اج میں 


المعقوقتبن: زيادة من: 41ء و 
() ما بين المعقرفتين؛ زياد 


الرَكَالََ إعانةً لیر باحیاء ۳ 
وال بر الراو رکچھا -: 
الأمرّ؛ إذا ره ليه يُقَالُ: على 
تعالیٰ في [۱۸۲/۲ظ] سور هود: ۷ ھن ٤]‏ أي: 
وف ٿ أمري إلئ ا د يري ستیگ لا امعد إل علیم. ولا احاف غیزہ؛ لو 


۸ © کنب ولد ۾ 


الساني في كاب التكاح/ إنكاح الاين آمه [رقم/٣٣۳۲]ء‏ وأبو يعلى قي (سد؛ 
[رم/۰۸ 0 این حيان في «مححه) AE‏ کی وس تدرك عل 


قال الحاکم: هذ حديث صحيح الإسنادة. 


071 ع اخیلافی ب الزواية» سل يوم الفح‎ 0 zd 
E چاه ركلا ین و ريشي رازبا وعا‎ 


فهي المنژوجة بزح أبي الفضل رگن الابن الکزمانن [ق ۱/۱۳۵/ مخطوط 
مکبة جار الله آندي - ترکیا/ (رقم الحفظ: ٦4۸)]؛‏ أو [ق ۲۲۰ |ب/ مخطوط مکتبة عاطف 
اندي ۔ترکیا/ (رقم الحفظ: 6400] 

6 هي المنژوجة بزح الإمام الكبير أبي الحسین ال 
مخطوط مکتیة داماد إبراھیم باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۰])05۳ أو [٣/ق /۱/۲۲٩‏ مخطوط 
نكثة وفنا ی نصررة الجامعة الإسلامية بالمدینة المتورة (رقم الحقظ: ۱۶۷۸)]۔ 
با برد سحصر الك جو سو وین 


ني لغ رهم2۱ الم 

لة بن ال الایدة مثل فخ٤ء‏ و#ح 8 وقيرهساء وھکذا لها اب الھمام من السولت 
0 ۰ ونم نهد إلى ضَبلها ولا معرفة صاحبھا! ونختی ان يكون الاسم لح 
اية عنه عن مغیان الثورتي : بل 
را أبن مهاي هذا الحدیگ خاضة عن سغياث عند الدارقطي [9/۳]ء وغيره 


tte‏ + کاب اراد 


اش آي ل 


بد رافي مبقا 
یوم توفي رسولّ اللہ [:۸۸:ء] :اب يسع 
علئ هذا اا 2ئ و 

رکه رسول الله له وهو طفل لا 


)١(‏ أعرجه: آبو داود في کتاب البيوع/ باب في المضارب یخالف [رنم/۰]۳۳۸۹ ومن طريقه البيهتي 
في (السٹن الکیری)» [٦/115]ء‏ اي في كاب الیوع/ باب مته [رقم/۱۲۵۷] والدارقطني 


في «سته» [۳/]ء عَنْ خکیم بن چزام ا »: 
قال ابن أبي المز: احدیث ضبيف»- ينظر؛ تیه على مشكلات الهداية؛ لابن أبي المر 
lores‏ 


(۲) مضی تخريجه هن 
(۴) ينظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد [۳۳/5:] 
() أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [٤/۳]ء‏ عن أبي عُبيدة مر بن ان يه. 


٠ E 1‏ كذا في شرح الطْحَاوِيَّ». 


رد الا في «مختصره»» قر محر هه مع 
رو تر 0 في الكُُوو؛ ت 


ين حُُوٍَفيهاء ولا ين بات ی عليهاء ولا ین 
نظ الا 


وال في اشرح الط 7 
بالإجماع» ول كان الم حاضراء وم 
م۱ 


() یظر: «مختصر القُتُروِيَ [ص/11۵] 

(۱) بنظر: «مختلف الروایة؟ لأبي الليث السمرقندي [٤/١٤۱۷]ء‏ 
(۴) بتطر: «شرح مختصر الطساوی؛ للأَّسْبِجَابيٌ [7۳/۵]] 

(!) بنظر: امختصر الطحاري! [ص/۰]۱۰4 

(2) بنظر: شرح ممختصر الطحاوي» للأَكٍِجَابي [ 155/3 


3 8 کناب الرکالۂ ۾ 


عَقِيلَاء وَيَعْدَمَا اسن َكل عَبِدَ لوب جَثْفر. 
< دنچ 
ان يتولاه لاه الكل بضیه رنه غیزه کی ولان الإنسان 


وفي «الفائق): ا وك اع لشت خر ا با 
جَتقرء وكا لا شم الصو :لها لشكتاء واد لاطي تخر 
آی: مھالك وشدائدُ؛ وفْحم الطربق؛ ما صَعُبَ مد وی علی سالکه»( 


بة: وزارة الاوتاد 


() أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالسوط) [8/11 
ارت وین في ال اک [1/هاء عن 


(۷) ب 
(۳) وق 
() ا 


و وانح)ء راغ » و(ض۷ 
چم أصحابها في انار أني: تُلقِيهم فيها ٠‏ وواجدتها: 
«النهاية في غريب الحدیث٤4‏ لابن الأثبر [۹/4 
[ear]‏ 


دی کی اہی تی الس کرت  ]0/[‏ ا متي 
نريب الحديث؛ للزمخشري +]٦٦١/۳[‏ 


8 كنب الال er‏ 


» وه مهيا مهب عام المُلماء؛ لصتیع 


وقالٌ بعضن العُلماء: الا نیش ضيه ؛ لأنّ الامتناعَ بن الحضور”؟؟ 


بتر إا قر [۸اءا 


ری را رل © کی لير کی لم اب 


الصدژ الشهید في كزحه. وهو ثايثُ موصول: في التسخة الْشندة بن «أدب القاضي! حضاف 
[ق/۱۹۵ /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاقل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 047)]: وينظر: ارج 
أدب القاضي» للصدر الشهید [۳۹۸/۲ - ۳۹۹]ء واشرح أدب القاضي؛ لأبي بكر الرازي 
[ق/۱/۱3۷-ب)/ مخطوظ متحف بلدية قونية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: +110)] 
۱۱ وقع بالأصل: ان علي والشت من: «م؛ ووغ»- وهو الموافن نا وى في: السخة له 
اف [ق/45١/ب/‏ مخطرط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم 


ين «أدب التاضي» 
الحفظ: جعه)]- 
(۴) في هه ودم»: ہین الخصومة» ٠‏ 


tet‏ چ کتاب الركلا ي 


سور بل اوق مر 


عو 


تل أن يَأ یقت وفنا € [النور: ٠-٠۸‏ 
وجوايه: أن تأويلَ [:/هم:د] الآية: ال بن المنافقء والإجابة ین المؤين 


اعتقادًا. كذا في «شرح أدب القاضي». 


و ہریت 


وأمًا زک بإثباتِ الحُدُودِ والقصَاص: : قجانژعن أبي 
يوسشف وزقر علین اضطراب!) قول محمد( . 


وَجْهُ قول أبي يوشف: أن و الول 
مدخلّ للأبدالٍ في با 


+ املة فيج اشسقايّهاء فإذا الط 
إلا فور ال ۔ كذا في «شرح أدب القاضي!. 
() رت بالأصل: «غلئ اضراب+- والمنبت من: ان وام1ء ولاتح ف و(ع8ء وضو 


للقدوري [٦/۳۰۸۱]ء‏ «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [/۱]4۱۰ ہشبح 
مختصر الطحاوي» الجصاص [۰]۱۷۳/۳ «الاختبار» [۰]۱۵۷/۲ «البتاية» [۰]1۲۱/۹ اقح 


القدبر» [2۰5/۷]- 


پچ كاب لاد چ 


خَالَة ة الْحَضْرَ انا يواش 


وه جات ی اف نا ۱ 
ها وکود الو دا 


الأصلّ في إضافة لتخم هر ال والْم شا - وهو وجوبُ الحَدّء أو 
التِصَاصٍ ‏ مضاف إلى الجنابة وهي لعلة. 


وظھوژ ذلك عند القاضي یت E‏ 
ا حل له في باق تاف 


والثاني: 
ام :هساو( اليو وقد زان اس ”؟ ين سا بمعنی: 


(۱) بنظر: دالصحاح في ا 
() وفع بالأصل: «السائرة. واا 


(؟) هذا نل عريي مشھور: بر 
2 :۳ - والساترة هو الباقي » 
يمعنئ الجميع ؛ والهمزةٌ للاستقهام الإنكاري . بنظر: «الستقصی في امال العرب»- 


8 کناب الا چ 


تز تع مله لباب الانتیء اس 


جھ مياسن چ 
ا رس ا 


۶ هذا جوابُ سوال مق 


) 


ريمالا يخي ی تضیع الخفوق. 
وقال ني شرح الأقطع التَافِمِيُ: یڈ الاستيفاء مع گال 
ی القّاض مع تجویز العفو لام أضله: إذا ادع 


کی امتذرائُه بعد اتتيفائه » وأکٹژ الأحوالِ 


ابرا نف وهذا [ معا ای وَالقِصّاصض 
ان 


() يتظرة «الحاري الکیر؛ للماوردي [51۷/1]: و(المهذب في فقه الإمام الشاقمي» للشبرازي 
fri]‏ 

(۲) رفع بالأصل: «يدحل»: والميت 

() بنظر 


اتح ؛ ر9غ8ء واض). 


قلع [ذ۳۰۷]. 


>| 


ۇ کب اون چ 4V‏ 


ESTE) 


6و مھ ا 


کلام ال إلى الْمُوّكل عند 


لان اورت شاک 


)» یفني: قال أبو بوئف: ال بان 
ال لا يجوز بلاق ؛ لیب الب 


ن قالَ: قل مولي الیل اي 
2 عدم الأمرٍ بذللک» وإ كا اويل بالجواب صَحیحًا على 
«قصار کانه متكلم بتقه». 


٢‏ في (ط): «من عليه الحد والقصاصه 


4“ 4 کتاب لکلا 


لَايَجُورٌ التوجيل لصوم إلا ركنا بک ۰ الاأز 
بکرة اوک قتريضاء و ایا 2 
5 8 الخَضم وَهْوَ ۳ اسان و جلاف في جرا 2 


اه کون ال تیا 
رضًا العَسْم)ء هذا ال اور 7 «مختصره لاك وقول. ا 


كقولهما”"2. کذا في «شرح الأقطع)7". 
قال صاحب االهدایة) [/برا): (وا 


لك عندّه برد الكُضمء وعتتهماة لا یز 
الا يجو ال بالحُصرمَةٍ إلا برفا 


زم على المأروم؛ لأنّ الجواز ين رازم 


وفسّرَهُ الشارحون بتزلهم: 
ی هذا یکو می قول لو 
الكَصَعا'ء أي: لا يلزمٌ؛ إطلاقًا لاسم 
اللزرم- 


وذكر شمش الأئمّة اسر في «شزح أدب القاضي» في باب إلباتٍ 


ري" [ص/ه۱۱]- 

(]) بنظرا «الوسبط في الملهب» للغزالي [۲۷۸/۴] و«التهذيب في فقہ الإمام الشانمي؟ للبغري 
[۲۱۲/۱]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [ه/503]. 

(۳) ينظر: اشرح مخصر القدوري» للأقطع [ق/۳9۷]. 

(4) ینظر: اسختصر لْر؟ [صی/۱۱۵]- 


پل كتب الوکالة ©. ٤‏ 


ہے ولا 


ما أن التو مرف في حالص حَقِّ 


الب لول بان یخشر نيه ریجیت, لا لسلسم في مُطالبة الحَضْمٍ 
بالجواب 


وقال علاءٌ لین لعالم في (طريقة الخلاف): ا ايل بغيرٍ رضا الحخَضْمٍ 
ليتع لارْمَاء وقا ابو يوسّف ومحمّدُ والشَافِمِيُ: یتغ لازمًا10. 

وھذا الذي ذگروءُ خلاف ما ی ين ظواهر ألفاظ محمد بن الحتن» 
زياد» والطحاوي وغیرهم منّ الكبار لاك ٠‏ 
آلا گری پل ما قال محمد بن لحتن في «الأصل »: و َل اج ز 


جلا 


وقال ابو بوق ومحمَڈ : يل في جمیع ذلك ين الحافر والغاِپ ین عل 
وغير عل وکذل اج والمرا: 
يوشف ومحكد: بل ذلك كل في لوكا وان مخ الخضع00©. 
إلى هنا لظ محمد في #الاصل» - 

وقالٌ الحسٌ بن زيا في کتاپہ الم ب«المجرّدا: اقال ابو 


يقة المقلاف» للعلاء السمرتتدي |می/٤٤٦]‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسوط٤‏ [۱۰۸/۱۱/ طبعة: وزارة الأوقاق القطرية] 


و بیان : 
في حنٌّ في مال او في دار : قاراد 


وكالته » وقال آبر يوسشف. 5 
سد ہر من 


: سقط من ۰۱00 ۲ 
(۲) ینظر: «ادب الفاضي/ مع شرح الصدر الٹھیدا للخَضَّاف [1۳۷/۳] 
(۳) پظر: «متتصر الطحازي؛ [ص /۱۰۸]: 


با کاب الركلة . ا 


في الْحْصُومَة» قَلؤ (۰۸/د] نا پلژوه َر ب 
و یدنچ 


وتا الإمام وی شس سن ؛ ا 


بن الب ولا ین الول 
وقالٌ أبو الحشن الک < ب في امختصره): «الوَكَالةُ في الخُصُومَة جائرة في 
یع الحُقُوق التي يجو المطالبةٌ بهاء کالم بذلكَ الطَالتَ أو المطلوبت 
ل أي برف توه وكلية نال أر و الو سي 


لمان فاه ل 


ثرا یر وا ت شيع ین را و روش ومس 
ذلك جائرٌ لژ وا کان موك حاضرا غیز مريضي»”"2 ٠‏ إلى شنا لظ الكزجيح 

وذكرٌ شمس الائمّة ا از راو 1 
ازيل بغير رضا الحَضْمٍ و هُما: يصح »فان كان مريضنًا أو مُسافرًا جاه . 


(۱) بنظرۃ اشرح مخصر الطحاوي؛ لجاع [ف/۱٦۲]ء‏ 
(1) ينظرة اشرج مختصر الكرخي ١‏ للقدوري [/1۱۰] 


1 


۳ 
tor‏ كناب وکن ۾ 
المشتر إا کا أَعَنْممَا بحر الک . 


و ابید ۱ 


۱ یل بغير عدا لو - وا كانت الم مرا 


وقال في «المختلف» وهالکشر): 


0 


وقالا: يصح » وهو قول ابن أبي یی 


مو ےرت 
قول أبي يوسّف» 

وقالٌ في «خلاصة الفناوی»: الیل مِن رضا الکضم والثَکلُ صح 
مقي لا يصح » وعندهما: يصح والفقیۂ ابو ہو تا 

و ات وٹ : 
هليه المسالِ در 


تزكيلهماء دایز والگت والس لئ عراش ۳۹ وقال مشايحُنا في 
رضا لکشم" . 


(۱) هوا «الكقاية في مختصر شزح القدوري» لشمس الأئمة إسماعيل بن الحسین الي» (المتونن 
ستة: 4۰۲ه). وقد تقدم التعريف یلك 

اروایةا لأبي الليث السمرنندی [٤/۱۷۴۳]۔‏ 

يكرا كانت از كينا ولا یرما یر لحارم ین الرجال: 
وان رجت لحاخة.يظرة امعجم لغة الفقهاء) [ص/ه4۱] - 

(4) واخخار قرله: المحبوبي والتسقي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي» ورجح دليله في كلد 


6 کب الركالة چ tor‏ 


ج عیدییں چ 2 
وفي «أدب القاضي» لشمس الأئمّة اللوَایيٌ: «المراء الي ترج في 
حوائيجها لی ر . ال هنال (عاحصۃ الفتاوئ» . 


بالُشُوقة؟ء کی یل عنه استرضاء م الحَضم. 


قولاهما به آخذ أبو القاسم الصفار وابر الليث» وفي «قناوئ العتابي» أنه المختار 
«مخارات النوازل» لصاحب «الهداية4: والمختا هذه المسالة أن القاضي إذا علم ا 
الآبي يقبل توكيله من عبر رضاہء وإذا علم أن الموكل قصد (ضرار خصمه لا یقبلء اه ومثله في 
قافبنان عن شمن الأئمة السرعصي وعمس الأئة الحلواني» رقي «السقائق»: وإليه مال 
الأوزجندي ء كذا في #التصحيح» ملخصا. رفي «الدرر»: وعليه فتویٰ المتأخرين - ينظر؟ (الميسرط» 
[0/14]ء «تبيين | [۰]۲۵۵/6 «اتصحح والترجيح» [۲۷۲]ء «قنح القلیر [۰۷/۷٦]ء‏ 
در الحكام» |۰]۲۸۲/۲ فتح باب العنابةہ [۴/٤١٠]ء‏ «اللباب شرح الكتاب» [۱۳۸/۲] 

() يتظر؛ «حلاصة الفتاوئ» للبخاري [/۰]۳۰۲ 

]۳5۷/[ ینظر: شرح مختصر القدوري» للاقطع‎ )٢( 

(۴) مضی تخریجه ریا 


# اج کاب الوكلة‎ tot 


و ا 
یه 


8 كناب راهچ too‏ 


بعْذْرٍ الگفر» فبمجرّد توله: رد 


| اخرجه: مالك في «الموطا/ ر مصعب الزهري» |۵۹/۲؟ ] + واليخاري ني كتاب الحیل‎ )١( 
۹ پاپ إلا خضب جارية فزعم أنها ماه‎ 
ويرد القيمة ء ولا تكون القيمة تمتا [رقم/٦٦٦٥]: وسلم فی 9صحیحه! في کتاب ال قذ‎ 


الحكم بالظاهر واللحن بالحجة |رتم/1/17]؛ وغيرهم من طریق: ام بن موز عن آپ 


ات | 


1 8 كب ود 


(۱) ينظرة التاری الصغرئ» للصدر الشهید [ق/۱۷۱]ء 

(۲) ویتظر «بداتع السنانع» [٥/۲۷]ء‏ «الاخجيار» [۱۶۷/۲]: «البحر الرائق» [۰]۱14/۷ 
اعلامة السين»: ما رت به الد الشهيد في كاه دا 5 «قاری ال 
». هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد قي یاج کاب 
الشهید [ق ٣/ب/‏ مخطوط مكبة قيض الله أن 
الحاجي عليفة [۱۲۲۸/۱]. 


اج كاب الرکانة ©. tov‏ 


۱ وقع بالامل: 


»- والمنبت من: 4۵9 وام۲ وات راغ واضش4 


tof‏ و کب برد ۾ 


كله کلام دور از 
كال لها شر في ال ؛ وشزط في الؤكيل ٠‏ 

فَالاوَلُ: أن یکو المُوَكُلُ من یلك لصف ويلزثه الأحكامٌ. 
بش یت 


ا على وجو باز کم 
السلم الذي في الجر والخثزير ي 


ي 3 قل منت الع وراه ویشیثء فصع ال ۱ 
بی ر یرہ سیر و 


6 کاب الوكالة © ٤‏ 


َف الیل من أل لباز 
چ یدن چ 


بل يلرم المُوَكلَء ولِھذا لا نك الوَكِيلُ با 


حور 


في اامختصرة 7 ۲ وكات 


لابصحٌ» وکال تما مد بذلك يناء على الغالب 4 الب أخوا 
ایکون عاقلا » وکوئه مجتوتا نادرٌ. 


وا 


مآ ء یل لبس تصوفا في حه إلا َه ل 


جف غليةالبياد جه 
وهو نیک کل مالک اصرف بولایق رعق والوکیل من تفل لني 


ولهذا قال في 0 في قسم وت : اللوي أنْ يُوكَلٌ؛ لاہ 
تمرف بالولاية کالاب». 


امختصر القدوری؛ [س/۱۱۵]: 

3 تصر القدوري) للاقطع [ف/۳۵۷]. 

() ب فق الإنام الشاقمي» للبغوي [) ۲۱۷]: واروضة الطالبین؛ للنروي ٠]۲۹۹/٤[‏ 
واالنجم الوهاج في شرح المنهاج» للتّبيري [ه /۲۷] . 


4 کاب اراد 4. ۱1 


و سو و ری وس 
واو یی سو و ہو 


اله اقب لاس إلیھماء حت 


جح 


قال ني «شرح الاقطع»: ارو 


بالماقدٍء وإذا مین كلك ؛ ضار ينهدا 


وقالَ في «خلاصة الفتاوی»: الک 
نالمهدة عليه استخساتًا » وإنْ كان تحجورًا؛ قعلٰ الایر» و 
التخجره(۲۳ 

قوله: (كَما ذا عكر علی عب 


(۱) پنظر: اشرح مخصر القدرری! للأقطع [ق/۳۶۸] 
۱ ينظرء اخلاسۃ القعاوئ» للبخاري [ق/۳۰۵]: 


)ء والجامع: عدم الرّضاء 


tr‏ 3 کناب ال 


مو قعل بالموَكل ۱۵ . 
3 لرگ مكذا ما کان حا 


رنف وبا 


للب لا حن لین ,تس ول في ایا ال في 
الگاح؛ وكالرّسول. 
ولنا: أن الیل خُر الاب رنڈ أضاق العف إل نقیه؛ وهو مٹن 


شاد بر لا خر فک تب الحقُوقُ به » والعهدةٌ عليه كالعاقدٍ لنفيه: 


[er] 

(۳) بنظر: «شرح مخصر القدوري؛ للاقطع [ق/۳۰۸]. 

(5) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشائعي! للبٹوي [۰]۲۲۲/۵ راروضة الطالبین! للترري 
[ /۳۲۷]ء و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتّميري [1۰/۵] 


پا كتاب الركالة # Ar‏ 


7+ 170 


سخ بیان 4ه 


قیل: رکٹ لا مق مق ».بل هو للوکیل ین 
ولهذا تجورٌ البرَاءةُ من ولا الوَكِيلَ لا طالب بال 


لوک صح وفالَ: هذا في غير 
الكل ؛ لالہ بمتزلة 
الصدر الهید. 


وتال في (الفتاویٰ الصفری) ايضّا: «الوَكِيلُ ما دام حَبّا وان کان غانبًا؛ لا 
صل رشق 


7 


رصِياء وهر ۲۸۸۲د ون بعض ناك وق ؛ بیع 


-]۳9۸/,[ بنظرة اشرح مختصر القدوري» للافطع‎ )١( 
]٠١۸/ق[ بنظر؛ االفتاویٰ السخرئ؛ للصدر الشهيد‎ )( 


1٤‏ چ كناب لزان و 


شھاداتِ 1الجامع۲. 
ك بت لاوكيل یار 


قال الشیخ آبو الحسنِ الک وتن تابه بالأوّلِء وإليه ذب بعفز 
أضحابنا: وه انيا فاضي خان. كذا في «التحرير)7©. 


وقالَ آبو اور الاس يالثاني ؛ وهو مب جماعة ین آضحايتا» قالوا: 8 
لبلب و وه مرو بو مر بل لا لوف 


قال في (الفتاویٰ الصغرئ): 930 علش 
طاهرٍ اص 


( ينظرة السابق۔ 

(۲) لعله يعني به: (التحریر في شرح الجامع الكبير) لجمال الدين أبي المحامد محمود بن أحمدين 
عبد السيد اله المعروف بالتميري. (المتوفی سنة: ٣٣٦ھ)۔‏ ينظرة «هدية العارفين؛ 
للبندادي [1۰۵/۲]. 

(۳) قال ابن الهمام: وإنما قال هر الصحيح ؛ لن الوكبل إذا اشترئ متکوحته أر قربيه لا يفسد النکاع 
ولا يعسن عليه» ولو لم ينبت له الملك لما كان کذلك ۔ ينظر: #فتح القديرة لابن الهمام [۱۷/۸] 

(4) الذي في «لفتاری الصغرئ»: والناني شمس الأئمة السرخسي؛ وقول أبي طامر اصح. بنظر 
الفتاری العغرئ؟ للصدر الشهيد [ق/۹١٦۱].‏ 

(5) ينظر: «الفناوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [115/3]- وهو مختار ابن الهمام كما في افتح القديرا 
[۱۷/۸] ۰ #الجرهرة النيرة على مختصر القدوري! .]٥۰۰/۱[‏ 


خ کاب الوالة چ e‏ 


- يد عایداییان چ 
یی نتروا طن كاف اين ان 
وتا في (الفتاریٰ الصفری1: «ذكرٌ الصدر النهید: أنَّ 
عالمیما فقال: 2 ا ب في حن اكه دس رن و 
ج تیت آ ثم تل لی المُوكلٍ ين قبل واقق أي احسن في حن اوه دق 
إا" طاہر في < می ری ہے ص۴ 


نا :یل لگ إلیھما۔ 
لقاضي وس وں الصّغْيرٍ بيدا و و ی 


() یف «الفتاوئ الصغرئ) للصدر الشهيد [ق/۱14]- 


هن 


فگذا تَوَابِعٌهُ وَصَارَ کالرشول ول 


قول (تضار شوب 1 عد في عدم تعلق اوق يه 


وحْكْمًا + كانَ اصلا قي الحقوق ( 
خاب): آي: في 


امختصر القَّدورِيًٌاء 


قول 


(۱) ینظر: «عرح مخنسر الطحاوي» لجاع [ق/١٦٦]۔‏ 


پا کاب اند € wv‏ 


إلى مرک ای کي وف اي نت 
لول دُونَ الوکیل قلا یالب وكيل ارف 


ھ ندیچ 


» يغني: أنَّ الحُصُوَةٌ في الب 
کر في الباب الذي بعد هذا عند 


۰ وَالشُلع : وَالصُلْح عَنْ 
کل ود الوکیل. فلا یالب کیل الڑنج 


اشرح مختصر الکرخي؛ للندوري [ق/ ۳۷۹/]: 


437 9 کاب اتالد ۾ 


3 الیل فبا سنا محف 


ان ال لی ما ذهب یہ الي ولي باب الاح 
للشركل ؛ لعدم انیکالهٍ و الم عن التب . مسین رر صاحب «الهداية» 
فان شاء الثة. وقد تل فيه بعشهم 


وجملةٌ القولٍ مُنا: ما قال في «اشرح الطَّحَاوِيَ) بقوله: «اعلَْ: أن 
لد في الع » [والشرَاء] ۰۱۱ والاجازة والات اء وما كان ماد مليبمالی ؛ 


نبي + | /٩ظام]‏ 


1ء و واتحاء واغا ۰ واض»- وهو الموافق لا وقع 
[۲/ق۱/۱۰/ مخطوط مكبة شهید علي - تر: 


فعَلَ ذلك المُرَكَلُ ۽ صم ذلك بالإجماع . 1 
وللوكيل أن يُطالِتٍ | 


8 کاب الركالة © ۶۷ 


َالضَرْبٌُ الثاني من 


اث عَلَى مَالِء وَالكتَابَةُ؛ َالصْلَحُ عَلَى 
الانکار . 


چ دیدید چه 


رت ٠‏ إلى شا لف الامام الا سپ 


الا 02 
قوله: (َالصَّرْبُ ال 


الوكِيلٌ 0 اہ ۰ صلی ُوئی 


7- 9 كاب لزان 


و عایذاہیان چ 


تعلق الحرق :/٭۰۸ھ] بالوکیلِ دون لو 


1 والموهرب 1 57 ؛ یکون الیل 
به» بل ی بالكل + ؛ لا الیل ضیف العف إلى 


8 كاب ال r‏ 


زم سے ل کلب ار 8 


(لإِن ده رل جازم یکی لأوكيل أن طالب به )۱ لا تل المي 
امبر قا وَل سل لب زلا ايك لي الل مله م الذلع له لهذا 
و كان للمشتري علی امک دی ؛ يلغ النقاضة؛ و كان لا غازهها دزي بلغ 


3 دايا ابيا AF‏ جو 

املغ: : ان رل پاليم إذا لالت | تې لقنو فللمشارې نله مهو 
لان الفل اجب من خرن الب الصُنُوقَ تعلق بالعائد: وهر الؤكيل , 
ولهدا إذانهاة ال سح ذلك ۰ فلز تھاۂ لول عَن قبس ادن ؛ لا بصح. 

؛ آع بز طالب الموّكل الا بار الیل ولکن از 

17+ ۹ ۹۹ً, 
را ذلك من «شرح لاو قبل مذاء 

ولیس للوکیل أن يالب تاب ۽ لان القن وان كان حن الوكيل » لك نفس 
اش بك لو فلا فائدة في الاسيزقادٍ مه ثم الع له 

نوله: ولاز اي |۲٠۰١‏ على المُوَکُل ذبن ؛ بق لاه 
هذا إيضاحٌ لکون ال لوف حن الكل , 

اعلمْ: أل اليل بالبع بَمْلِكُ إشقاط اَن عَن المُشْمَرِي بالإقالة؛ والإبراب؛ 
والمْقَاصة ہما على الیل عنلَہُما۔ 
ينك ذلك" كذا في االفتاویٰ الصغرئ», 


وقانا أبو.يوشف؛ 


وَجْهُ قوله: ۰/۱۱ تر في لا 


() بعر #الفتاری الصفری» للصدر الشهيد |ذ/۷١۱۱ء‏ 


۵ کنب الوكالة ©. to‏ 


بالقيام على ال 
وتا في (الفتاریٰ الصفری»: م في وقوع المُقَاصة إن كان مَيْنُ المُمتَرِي 
على الوك + وه بل اَن ؛ سار قصّاصًا إجماعاء وان اه على الیل 


احلهما: إذا كان لرَجُلِ على زيدٍ ذبن لا یه فول الدائنُ عَن القَبرِ في 


| () ينظر؛ «الاصل/ المعروف بالميسوظ» [3/11؟/ طيعة: وزارة الأوقاف ال 


- تا 


0 کتاب الرالة ) 


ن ذبن ن الكل وبدین الوّكيل إذا كان وحذة, 
د لما أنه یلك الإثزاہ غك 


لاوق وبِينَ ما وجَبَ 1 یه على الزکیل- ا هذه المسالة 9 
0 


عل 9 


۳ 


چ كتاب الوالة چ 1۷ 


که یمه للم وک في این والله أعلم . 


ج غديةالبياذ چ 


ان عندھُماء وه إبرا 
لله إبرا؟ ایض ولكته رض » فکان 
قوله [:/-.+ل]: (وا َفْعَثة لول في القضتبن)؛ أي: ولكنّ الوكيل 
نان لول في فلِ الإبراء» ونضل لاس ین الیل . 
وا عم بالسصّواب : وله المرجعٌ والمآبُ. 


فضون را 


(۱) يتظر: «مختصر ار [ض/15| 


8 باب الوكالة بالبيع والشراء 4 . 


1۷۹ 


5 << عبد ین چ 
[بالترع ]في جواب ما و 
والّوع: هو المَقُولُ على 
از آرا: ثصطلع آمل اوه وه نا 
أئتقه: ويجوز أن يريد پٹ 
کاب تاک في باب الو 


نّ بالعدد في جَوابِ ما هُو. 


و 


إذا عم ارت لسع 


و ود اہ سی 
جْ ابو بكر ال قول خلا السلیٰ على وه آعزَء وهو نّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: انا د و(م۱ء واتح1ء ولغ ولاق 
)١(‏ یظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [۲/ق/۰]۳۹۵ 

(1) مضع تخریجه: 

(!) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للجصاص [۲۸۹/۳]۔ 


وکال | 


كد ۳ E‏ 
قال محمد بن الحسن في (الأصل٤ز‏ «وإذا کل اج رجلا أن بتري لہ 
کرو ا سرت 
سَمّى جنس من الأجنا ٥؛‏ 


ری : «وإذا ره أن ينعي له ٹ 
SE‏ سن EE‏ 


ا بب لاله باع والشراء 4 1۸۱ 


حي غاي اید 4 


لن ذلك انه جار لت علی ال 
اف بخ با ره بات و ا 


وقالوا ف في شرح الجاع سني 


ہے عائّةً: اک 
؛ لالہ وض الاي له : تصاز 
را کاتٹ خاصّة: ا ات الجا ی لام منک وج ,بالات 
الامتال٠‏ 


وق بر القريي: نت 
الب أنواعٌ ثلانة: 
فاحدةٌ ؛ وهي ما كانث في الجنس تفت الوا ون نان كما لو کل 


)١(‏ في غ» و۱م4: اهرويً. والثت هر الموافق لا ونع في: االأصل/ المعروق بالمسرط1۔ 
)0 الأصل/ المعروف بالبسوطة ۲٥۸/۱۱[‏ ا ' وزارة الأوقاف القطرية] 
(۴) بنظر: «نحفة الفٹھاء؛ [۲۴۲/۳] 


كم 8 كاب ود ۾ 


ب ۰ 5 
على الكزيّاس'" والحريرء والحَزٌ وغيرٍ ذلك وب 7 والجنس تفا 


فاحشن. 


مدر على الامتعال» فیحاج إلى با 


اسم لاجاس( مختلفة؛ لالہ اسم لما يِب على وَجُو الارضي 


وني رن النّاس: يتناو البق والغنم» والجماز؛ والإبل »فما لغ ین 
اع ایو 


أو قرس أو ٹو 26 


ین الع وال یسیڑء فلا 
بحال المُرَكلِء تی هلکسا فالیزی» فاشتری 


7ھ رقا -: هي اللياب ال . وقد تقدم التعريف بڈلك . 
الأجناس ٤ء‏ والعلیت من: ٤۵۱‏ و۰۱۱ وائح٤ء‏ و9غ1ء راض٤ء‏ 


6 باب الوكالة باليع والشراء © . 


1۸۳ 


سوچ فا الببان 


ال حمارا (۱۳,| مضريًا ال ؛ لا يلزم ای 
وکذا لو وَكَلَ وحم العوَامٌرَجُ آن 


له فرَسًا ء فاشتزی مركا يَصْلحٌ 


مارك ؛ لا لزغ 0 


وم 1 
اس خيلا سائر الأثواع» وعادة الاس في فلخت وکا 
0 


1 oh 3 


والجنش: كالعبد والجَاریّق رالصّعةُ: کي والكبدِي »على ما يجي 


تازۃ البخاري |9۱۳/۳] ۰ و 
)١(‏ ما بین المعقوفین: زيادة من: 


٥‏ ولغ واض- 


و كناب الركالة چ 


2 والشندئ وَالعوَلد 


0 


2 2 و صا 
قوله: (إِنْ گان ال يَجمَعْ اَجَْاس)ء کلب الب 


00 و ھا و في تعّی لاس » کال 
قوله: (وَالموَلدَ) وهو ماک رق 5 
قوله: (ل ؛ شا إلى قولہ: ( 
خوله: (ولشة). الع مصدژ توٹھم: و 

ل تعالی: 8 يوء جَنکا 4 [نسديت: ء]ء وهر يمغنئ: الوسط ؛ كالعدّة 

وَالوَغْدء والعظة والوَعْظ : 


0 


پچ ال یوار 


يا 


ثَال: وَمَنْ دَق ان ک0 شتر لي بها طَعَامًا ؛ دا سوا 
حي یدید چ 


قال صاحبُ «الجمهرة»: «الطُلْسةٌ: كُذْرة في مر ولتت أطْلّسُ » وكذلكٌ 
لون كل شي ء يب :مش یش ٩0۲‏ . 

وقال في «تهذيب ديوان الادب»: «الأَطْلّسٌ على لون الب يُقالُ: ثب 
الم والأَطْلّسٌ: الكَلِقٌ من الاب . 

ولبعض افشلا : 


انش ق يو الاس چ ژايشش 


اجمهرة اللغةا لابن درید [/٦۸۴]۔‏ 
امعجم دیوان الأمب» للفاڙايي 


وراه سوت ین القامد: ادا ب على ان الس مر ال 


1 چ کب اون و 


باب للع 0 ا 
ہے او اا6 21 کے وقالَ: اشترٍ لي طعامّاء 


تال محمد 


راهم ؛ رجا على الآيرٍ » إن كانث دراهم كثيرة لا يُشُترى 
لَمْ جز ذلك على الأمِر. 
هواس پیج 


إذا اشْعَرَئ وی ارت و ی 

ال قرع اليد ما نش من «الأصلة ني باب الک في الثم 
ول «وإذا کل الرَجُلُ رجلا أن یلم کہ دراي م في طمام؛ فالطعامٌ عندنا: 
۲ ۰ أستخین لك فان اسلم في داي شیم نم 
علی الوَكِيلٍ ء ولا جور على »۳ نش سل 


پنظر: الأصل/ امروف بالميسرظ» [10/11؟/ طبعة. 
(۳) المصدر السابق [۷۳/۵] 


پچ باب الوكانة بالبیع والشراء 4 . 


اش أن يكُونَ عى کل موم اشير ل 
الكل إذ الام اشم لِمَا يطعم . 


تكذا هذاء 


اشنم راد كما ہُو أصل الوضع . 
E‏ ن الصٌغری۷(١):‏ قال د فان م 8 


NENE شد‎ RÎ e as 
رُإِذا افتزی الخبز».‎ 


کر اد المي في أل باب ال بالتييع والڈ 


رال في «الفتاوئ الصخري» :ما ذكرٌ محمد عُرْفُهم, أن 
اکن کله من شير ام لحم المطبوخ والمشوي ونحوهء یرگ الو لاله 


١‏ باتوی الصغرئه للصدر الشهيد [ق[1۹8]: 


چ كتاب الركالة ي 


A 


ع يتاه 
إلى ذلك دون الق والجلطة والخيز » والفٹویٰ على کَذا۔ 


في «الفتاوی الصفری»: ئ6 
توله: (أنَّ ارف اَملَك)ء أي: آفزی ین القياس - 
قول: (وَمُوَ على ما ذَكََه) : أي: ارف داق على ١‏ 
تال 


ت سم اشم يتا بل 
.. إلى جره وهذا قول القَقيه بي جففر 


3 امِم)۔ 


ين اوالة بیع واشراء #سس--۸: 


ولهذا قالوا: إذا سمه إلى وک َم ین ی أن ایب الوكيل 
دج اا 


قالوا في شروح الجامع الکببرا: (وهذه المشألة 
رت یم إذا أبراً 


؛ لأن تل الب الب لا جمَّة له ين امن بدليل أن الجاع 


( بنظر؛ امخصر القُنُورِيَ» [ص/9١115-1]:‏ 


الجاع الكير لمحمد ين الحشن [س/۳1۱] 


شوہ | 


۹۰ خخ کاب الوا ۾ 


دسف قرف ذلا رو ی ی 
اء الَكيل بالشراء عَن العیّب » وین إثراء اليل 


ب ما نت و 


ي مه تا وقد وج يها ی وع 


O TS 


1۹۱ 


8 داب الوكالة بالییع والشراء 4 . 


د اسف رام لان عفد ینک 
سو غاد نانچ « 
في اشح الجامع الکبیرا؛ والباقي یم 


كذا ذكرّه الإمامٌ («/۰برام] ١‏ 
في «شروح(؟ الجامع الكبير». 


توله: (رَهَدَا کات حَصْمًا لِم بدي في النفترى)» آی: ولأجلٍ اد وق 
ای کیا إلى الكل كل لوكي حضما لدي بل اللہ إلى لفلف 


که الما اه یام لكؤيه بیع انوم 
رایت مر ده وام :ولع را رای 
( ينظرة امخصر ار [ص/۱11]- 


r‏ 8 کناب رالد چھ 


و فلم یز له :»دا في لول ولخ ا عل 
ا و ی اه ا 7 لعارض القَرُورق 
والمَوارِضی لاد في القواعِدٍ؛ هذا ما سَمَع به خاطري في هذا المقام. 


E ۵‏ + ید كل ارب 
جائڑ ولا 3 


ےہ N‏ ٹوا 
جائ والطعامٌ للدي وک : هك لكيل على الول » فإذا قبضن الیل 


)١(‏ مض تخریجہ۔ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [۲۹۳/۱۱/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


سج 


r 


پچ باب الوثانة بالسيع والشراء ©. 


له دج 


اطعا نله یخٍت عندّه حى 
يا لظ (الأصل1ء 


ول ورڈ )0 پالاشلام): ۽ آئ: سن اور بالتُوكيل بِعَقْدٍ 


له دراه في طعام؛ فا نیل 
داهم في طعا گی إل أجل شی م ده الا عل 
الؤكيل ١‏ وت لوکیل عن الذي رام تضي 19 لو متا كد و 


ولتت في ان رل وال 


شلک رأس المال ِ 
العَفدُ) » هذا لفط لور 
(0) ينظر: المسدر السابق [11/: 

(0) وقع بالأصل: تباب البيوع». والمنيت س: 1۵ء وم وج٤‏ وفع وض 


(۳) أي: محمدین الحسن 88+ 
(4) يتظر: «الاسل/ المعروف بالمسوط» لمحمد بن الحسن الثبياتي [ہ/٢۷]‏ 


ر رل اقيض ؛ لأنّه ليس يعاقدٍء ولا 
لا 


و ہب رایع والشراء 8.. 


يصح وان کال ہُو ممَّنْ لا يلزه 
لھدهُ كما إذا كان الول صبيّاء أو بدا مخجُورا ؛ لأ العَاقِدُ فیصحٌ ء بخلافی 
؛ ده ليس بعاقد ٠‏ 

قوله: (پخلاف و۰۱۱6 أي: الأول في ارف والسول في 


اإسولء حیث لا تیه لئ أجنييٌ عن | 


منة ناء وما واتع ۲ وقعغ٤ء‏ واضی1. 
يخط المولف بن «الهداية» [؟ إق1/<0/ مخطوط مكتبة فيض الله 


ي (المقروءة حل أكمل الدين البابري) من «الهدا 
قبض الله أفددي ‏ تركيا] - وقي نسخة نصر الله الحنقي بن «الهداية» [۲ /ق/1/3/ 
مخطوط مكتية جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ؛ ٠۹6‏ م)] - 


7 رهذا لظ المطیوع من «الهداية للمرخيداني ]٠١١/۴[‏ ۰ وكذا في نسخة الأزرّكاء «الهداية» 
[1|ق4+/ب/ مخطوط مكنية فيقى الله أنندي - تركيا]» رقي دسا القاسين بن «الهدايةة 
يلي رفي نسخة القنطموتوي 


بن «الهداية» [٢/ق٣٦/ب/‏ مخطوط مکیة ولي الدين آنندي - ترکیا]۔ 


1 و كاب لوا پچ 


چیه هت 
دور ني (مختصره» ۲ وذلل لان ختوق 


جو وڈ یت 


الؤكيل ؛ لأنّه متا ال وی ہدام معا فلا یقت 


8 باب الركلة یی والشراء چم 1۷ 


+ ومنا لفط اتی نين 


۰ وقد لقن ل لول جو 


ميمه لل لق 


راد له ذلك ؛ لأنَّ 
كيئ انعقة بين کل 
لكل ء رها المغنى لا یخلگ بد اور 


5 


هذا كلام عَجِببٌ من صاحب «الذخيرة» وكيفٌ حَفِيَ عليه هذا 
وقد صَيّحَّ محمّدٌ في «الاصل» في باب الوَكالّة(" بالمراءِ كمال [«/۲44.): «وإذا 


(0 التصدر السايق. 

(؟) نقل الگمال بن الهمام اعتراض الأثقائي علیٰ صاحب (الذخيرة». + وأثره علیه. ينظر؛ «قتح القدير» 
[۳۹۷۸]۔ 

(۳) اي: من ياب الوکالة. كذا جاء في حاشبة: ۵م۔ 


اج کب الركالة ‏ 


د ارات بسقوط س لأ قوط ایا شاو برد 
سس 


(۱) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۲۸۷/۱۱/ طبعة: وزارة الأوقاف القطریة] ٠‏ 
(۲) ينظر: «الفتاوی الصغری» للصدر الشهيد [ق/138-151] 


| ۱۳ 


چ راب ٹوا بیع والشراء € 


جو چ کاب الركالة 4 


شم قال أبو بوشف: إل رد ضَمَانَ رن » حتّى لو کال فيه وفاء بان 
سقط ولا تزع پافشل. 
عون معا ال ۰ فإذا هلك ؛ معط کل ان + ل 


(۱) قال قي «التصحيح»: ررجح دليلهما قي الهداية : راعنده المحبوبي والسفي والموصلي وصدر 
الشريعة. «الجامع الکیر) [ھی/۳۲۱]ء لاسخعصر اخخلاف العلساء» [۸۷/8]ء «البرطا 
[۰/۱۹]ء «بدائع الصنائع» [ہ/٤٦]ء‏ تین الحقائق» [۰۲۰۱/۸ ۰113۴ «التصجيع 

برجیح» [ھی :]۲۷٢‏ «اليحر الرائقة [۷/١٥1]ء ‏ حاشیة قرة عيون الأخيار» [۴۱۹/۷]ء 


پچ باوآلة بیع والشراء ©. 


ا و سڈ 


کر ون كد 
ns‏ قول محم اث ال 
ا نت ٹہ [١‏ لایب 


EE 


(6 مابين الممقوفين؛ زيادة من! ناء وم واتع۹: وقغ۹ء راض 


¥ کتاب ولد چ 
:رنه الِضرُونَ. 


كر فى خض اخ قو مقر تع قود أ 
الخلاف في الأضل ا 


في نض شخ 08( 
)ء اي: :كي يعض شع فصر الأ يہ . 

ثم قالّ صاحبٌ «الهداية : وما کُر الخلاف في «الأضل؟)» رهنا 
لأ محمدًا قال في «الاصل» في 


() قل : وقد مشیٰ على قول الإمام النسقي والبرهاني وغيرهما. ينظر: #بدائع الصنتع) 
[rl]‏ ار [؟/171]» «نبيين الحقائق» ٤[‏ /٢٦۲]ء‏ «العناية» [45/4 ] : «الجوهرة 
البرته [۰]۳۰۸/۱ «تكملة البحر الرائق» »]٠١۸/۸[‏ «لتصحیح» [ص٢۲۷]ء‏ «زد المحارہ 
[۰]۱۷۱۰ «اللياب» [ie]‏ 


() بنظر: امخصر اورا اص/۱۱۷]- 
(۲) لم نر بهذا الاختلاف في شي ین تُسخ: «سخعصر ان الني بين أیدیناء ولا وجَذئاه في 


وح خرافز َه وأبي نشر الأقطعء والکاذوري وبهاء اين الأ 
في: «الجوهرة البيرة/ شرح الُتورِي» للحدَاديَ [۰]۳۰۸۷۱ ر«الباب في شرح الکتاب+ للميداي 
[14/7]ء ولا قي: «خلاصة الدلاتل| شزح اوه لحسام الدين الرازج [۰]۵۰۰/۱ 
کم یآ الرجاء المي قد أشار إل هذا الاختلاف هنا في : 02-0 شرج مختصر اشدوری» 
[ق ۱۹۵ /ب/ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۸۰۸)]ء 

() يتظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط» [۲۹۳/۱۱/ طبعة؛ وزارة الأرقاف القطریة] . 


او ۰ 


وتو بلبيع ولشراء پچ 


ج سنه سك 
۰ فأجارٌ الب ل [دام.رام)] ذلك ولأله رال کل بِصَرْفِ 


والجوابٌ عما قاس أبو 1 
یه الیل » لا بان الک ولا بن 


نافتری ذلك وزيادة عة على ذ 
عِرَضَ مك الابر لا محالة؛ لا 


1 مقن تخریجه. 


إل بالکژرِ وله ره عن «المتقى»!". 

قوله: (وآؤ وک راء يو بعثنه 
وهذا لظ القدُورِیٌ في (مختصرہا'ء وذللاً 
حرام وله لز صح شراہ لنفسه يلزمٌ إخرا. 
علا جور فیک ۽ لال قح لد فلا يصح بن کو لم صاحيه کار العُقُودء فإذا 


() بنظرا شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/53] 

(۷) ينظر ار لبرهان الدین البخاري [ف8٤۱/[/‏ مخطوط مكتبة ولي الدین أفندي - ترکیا! 
(رقم الحفظ: ۱۸۱۹ 

(۳) یظر؛ امخصر لور [ص/1۱۷]- 


پچ ببالكلة بیع والشرا۔ 4 لاڈ 


5 ي سم الق ٠‏ وإذا وکل غير او ۱ 
بل اي دید ااھذا 00 كان اذ ال غائبّاء فان کان حاضِرًا رصح 


RF ۸ 4‏ ا -ترکیا/(رتمالحفظ؛ ۱۹٥01)]ء‏ 
9 التاّئ) لبرهان الدین البخاري [ق۹٤١//‏ مخطوط مکتیة ولي الدين آفندي -ترکیا/ 
(رقم الفظ: [Ona‏ 


9 چ کاب اند 


بعییه إذا لم نوج أحذ هليه الوجوه لاه 
إذا كان [الوَكِيلٌ]! الأول حاضرًا حال شِرَاءِ اويل ۳ ف 
لک ؛ لائہ َم تود المخالفةٌ ین الیل الأ 3 

قال في االفتاؤیٰ الصغری) - في نسائلِ | كيل پالطّلاقی: لق رانک 
ذا کل ادن [4۰/۷:ظ] أو العتاقی» ی الاجی: أو أعسّ 
»لایْجرژ لا المطلوبِ عبارّه في أوٍّ له «العیون)؛ وني 
85 را 


یدابع والشرا» ل 


عي لکلام ول ال كل لکلا 
ب مالع ملا الكل اتان وال ون كان بکضرة الأرلٍء والله اعلمٌ. 


نمف وتح1ء را واض » 
۷ء 


۸ و کاب اول ھ 


له علی وُجُوو: إن آشات العف ای کرام لایر 


اء وقيه حلاف أيضًا ؛ لأنّهما إذا توائقا على 
ین دراهيه؛ وَكِيلَا كان أز رل 


إلى دراهو لآير 
ال درا اه الآ الایر؛ 


شرعا؛ لا ترتع الا للَكِيل مع ضانة رال تراهم 2 
يلزم أن يکود الیل غاصبًا لدرا اهم المع والتَصْبٌ حرام لا يلين بحالٍ 
المشلم ؛ أو حفلا لحا الیل على ما جى في عادات الم 
نالف لصاحب الدراهم إذا میت الَفْدُ إلى دراه 
ال ال إلى درهينیه. نع ال 
با ؛ إلى ار مم إضافة راء إلى دراو ۳ لو 


ب باب فوالۃ بالبيع والشراء 4 ٩‏ 


ابر رو اراد ثي بقله يتريد با ار و لین اله 
جو بایان هسب 
هلان اليك یل إلى ال بين جهة الؤکیلِ ٠‏ 


بقوله: (عَلّیٰ ما ذَكَرَْا) . 


والوجة الآحَرُ: إذا تواقا على آل نم تحضزه | 


عي 
لُكل از للوکیلء کان الأمرٌ موقونًا إلى أن بُوجَدَ يلع معا 
- كما في حالةٍ کاب - على أن فيه حل حال کل ی سح ول لا 


11 يکود غاصبًا دراهم القبر ء 
> با 


7 إذا اضاف ال إلى درام الآمر يع الا لهء وان 
سس hl‏ دا كك رام الو لا 


فلث: لا کلم ۳ لا ین طلقا بل 
صاحبٔ (الھدایة) في أواخِر هذا الفضل ف 
البيان كَمَّ إن شاء الله تعالئ ۔ 


ولمدا إذا هلكّث في ید الكيل؛ بطلت الال أذ نقول: لا رید يها 


0 :9 كتاب الرالة چ 


وج 


بۇ باب لول بیع والشراء © . 


بالإشلام في لام هذ 7 
وا أغاية انیبان کچھ 


و كناب الوت ۾ 


رای رامآ لأ الام شر 

۽ وان ت ی 0 

للوکيل عند محم 

اى یک انق فمن دراهم أيهم قد فلت 
:و لاملا ساة الؤَكيل بالسلَم لا ثم بيد 


وتَعّه صاحبٌُ «الهداية». 


وم من قال الجوابٌ 


(۲) وقع في 9غ4: زيادة؛ درهم 


D4 


ہی الال بلی انش و سے 2۱۳۴ 


رصورنها ذ 


: اقول و الأَیرا!'“. إلى 7 محمد في «أصل الجامع 
السٹیراء وهي ین الخواصض 
وهاه المسالڈ عَلى أوُجُو: إا أن یکو لول مأمورًا بشرا 


سل لاپ :لاڈ ہت اک اش مل لا ری ؛ نكا الفول قول 
مم اہین ؛ وهذا لاد الیل لا یلك اسشنات الق + لكون العبدٍ خارجا عن 


وان كان الب حًا e‏ فاخعلّفا؛ فقال الأشود: اشعريه 


١|‏ بنظر: «الجامع الصغیر/ مع شرحه النافع الكبيرة [ض/۳۵6]- 


4 چ کاب لاد 


ق اقا إن كاد امن منشودا كالول لب 
إن لم يكن منود تک عنة آبي بوق دَمُحَمّد؛ ل5 ني 


للك : وقال ال 

إنشاقہ للحال . 
وان لَمْ يكن امن منقودا: ففيء اختلافٌ عُرِفَ في «المختلف »۰ قل ابو 

القول للآير. 

رقال ابو يوسّف ومحمّدٌ: القول للمَأمُور أبضًا؛ 

؛ لالہ نك الا للحالء فالقول قول الأمين 


انشا 


7 التُهمقء ولا لم له استشناق ال مح هه الهم بخلاف ما إذا كاد 
اي منقودًا؛ نہ أمينٌ يدعي الخروج عن عُهِدةٍ الأمادةء فيِصَدّقُ قوله باعیارِ 
القَمَنِء لك کم ابيع [أيضًا]”" تبمًا تذل 


() بنظر: «مخلف الروا 
() ينظر 


لآبي اللیٹ السمرقندي [1۷۳۸-۱۷۳۷/۶] 
1 الأنير» [۲۳۱/۲]- 
انجمع الأنهرا 


بب ٹزالة بیع الشراء :8 


؛ لأنه ابر عم نک اناق ولا عة نی ان 
سج یاچ 
اد دشنا باد لوعن ك إنشاتہ للحالٍ» تلا يصح تیه » ولا 


( ما بين المعقوفتین: زبادة من ۱0 فغ . 


ہے ۱ 


5 8 كناب الواند چ 


وصورةٌ السألة في «الجامع الصغیر»: «محمَّدٌ عن يعُقوبٌ [:/۶:۸] عَن 


(1) زاد يعده في (ط): الم وقال آنا أمرته بذلك». 
(۱) ارده العبثي بقوله: قلت لا بعد فيه ؛ لأن المسألة منضقة مع اختلاف النخریج۔ ينظر: «البناية شرح 
البداية» [۹/٢ك۲]‏ 


(۳) يمتي؛ مطور. 


يب الركالة بیع والشراء ا ل 


ات نان سلته أده لدي اتر ترا له با 
رکانت العُهدةٌ علّه6(). ول الخواش. 


بعد الشُرّاء id‏ [وقال](: 
ايع في الحالي ؛ أنه لا متا 


(1) ما ہین السفرہ 


۸ 3 كتاب اون 


لا از 
الْمشترى , 


مرق عر رس ب ی 
في بيع التعاطي سواة». 


4 المُشترِي ۰64 0000 


70 ا ا‎ hE 
والمشكري: بكشر الرّاءء وه الظَّاهِرٌ ین كلام محمَّدٍء وإِن كان للفتح وَج‎ 


يبب لال بیع والغراء © . 


التزى أَحَدَهْمَاءِ جَاز؛ لا زیر فطل رکذ یلالج 
سوج عایدادیان 4 
ال في «الجامع الصغير) ٠‏ 
بر ا محمد 
4 في زج | ا بس 3 


تلع أعتشعاء جا :1 


ابو يوسّف ومحمّد: إ 


ما کی بمثله الب تيب فهر 


نه تاش » وقد ب 

راص ١الجامع‏ الصغیر)۔ 
اعلم: 5 لاور بشراء 

نت lil‏ أحدّهما 


انهماء إذا لَمْ کن ان شم إذا 


0 تركيلا اوح 


می - يما ہو 


ّما بالف وفیمتهما سوا فاشك کی أحدّهما بخمس مث 


(۱) ینظر: «الجامع الصفیر/ مع شرحه النافع الکیر؟ [عی/۰۷٩‏ -۸٠؛].‏ 


.2۲۰ 8 كناب الوكلا 


وقال أبو يوسّف ومحمّد: إذا انْکریٰ أحتهما بأكثرٌ ين 
ا ھت 


وأبو یوشف ومحكد تلا في ليام اناس قي 
فاذا خلت علیٰ هذا الوجه: پیر جوا 


ہی :أ تل ایغ 


بخلاف الب الفاحشي ؛ فاه خارجٌ عن المتعارّقي. فلَمْ حل حت ارت 


35: 
n 4 والشراء‎ 


یب بای وا 


ل ۳ ےت سا ہہ 
أن عرضه حصول المَئِدَينِ الپ » وانقسامٌ الألفي على لت ثيك دلالةًء فإذا 
افتراهما جمَيعًا؛ جاء اران الصريح» فبطلّتِ الَلالةًء 


؛ استتنا ین قوله: (جَاو)۔ 


arr‏ :9 كتاب ارال چ 


لول ائم رَد حَصَلَ ره امعم به وهُوَ تخصیل العبدیْنِ وما بت 
نیام ۰۸۰۱ إلا دل اریخ اقا أو بوش وَمُحَمَدٌ: إن افترى 
ين الال ما 


۷۷۹1 
الب باق بنْکری بوغلها اباي لینکته 


قوله:(عرض), أئ: غزضن لایر . 
:هو تخصیل لبین) تشم رای( 


رب الولالة بالبيع والشراء € 


چ عبدایبان چ 
قال بعُقوبٌ ومحمّڈ : ذلك جائرٌ لام للابر في الوجهَْنِ جمبعا إذا قبِضّه 
اتو إلى ہنا لد محمد في «اصل الجاع الصغیر؛ 
الوا في شروح الجامع ا 
ان في کذا؛ صح بالالجماع : ول قالَ: إلى ت 
رقا في «المختلف»: «وكذلِك ارف 
فالحاصل: آله ذا ىر غريته ري لَه ہما علیہ شيا فإن عَيّنَ المَبيعَ أو 
پچ ما ا ھی 


art 


:و كناب الان ي 


چ غابةالببان 4# 


هی سس بت ال 
ا و 


برغ دزن وم 


2 ؛ لا 588 جهة »ود 
الأموال َو نخس ٠‏ 


بب لول بای والشراء 8 


5 


ا في العُقُودِ جواا لا وُجوبًا۔ 
رقا علاء لین الا في «طريقة الخلاف+: ١‏ قال عُلماؤنا اللائ : ارام 


وقال رر والشَاتِعِيُ: تيان » حى يجب على اللشتري تسلیمها عینٌاء 


(۱) ما بین المعقوة 


إيادةم 7 ادا وام ٠‏ واتجاء ولغ وال 


٦‏ + كاب لوالا 


ولو عَبّنَ البائع ؛ يَجُورٌ علی ما نکر إن شاء الله . 


ود عابة البيان چ 


مرت رش یم ی دز الجام». 
n EE‏ قال: إن بعك عبدي 


اھ 


پچ باب الوالة بالبيع لاس۵۷۷ 


بخصوصٌ بالاستهلاك دون اللا ۶3 لدي ذكره مخالك لا ذكروه 


في اشرح الجاع الست في هذا الموفع لاحي ناو : لژ ملکت الذَراهع 


21۸ کناب لوا چم 


ين مَنْ عَيْر من علیه ال ِن دون أن 
لضيو لك لا جور کم دا لمترى بین له على غرالفتري آز 


ار 


وا ہاب الركالة باع والشراء ‏ 2۹ 


ی بها جار فاشتزاها » نقال 


وَمَنْ دق الى آخَرَ ألقاء وه أذ 
1 ۰ بآلف؛ لول تول 


چ غاب البيان چ4 
ین تیک الثم اي جيك في قا رن رن شرعًا 


باطلا ؛ لأنَّ المُوَكَلَ لاي ل »كما إذا قال : ام ما لي لیگ 
اؤ لته في البخر ؛ كان باطلا . 


يَنْلكه: دله لا عد اسف 


قول: ون دقع إلى را 


اج کاب لاد ۾ 


کانث تُساوي ألا از حمس من 
بألفيء فلات اشتراها بع فا وان انراتا بخسي ملق خلال لک ای 
ان كاتت تُسَاوِي الم + ؛ فالقؤل قول ایرآ 


قالوا في «شروح الجامع الصفبر»: یتفن فيي" وتلزمٌ الجَاريَةٌ | 


() بنظر: «الجائع الصغير/ مع شرح النافع الکیر» [ص/١41].‏ 

(۷) وقع بالاسل: «رعمس ملق والنبت + وم8 واتح1ء ولغ1ء ولاض 1 

(۳) اختلف التصحيح » فند صحح قاضي خان تبعاً لأبي جعفر عدم التحالف: وصحح صاحب «الهدايةا» 
و«الكاني»: وأصحاب المتون التحالف. بظر: «العناية شرح الهداية» [۰]34/۸ «الببابة شرج 
الهداية» [۹/۹٥۲]ء‏ «البحر الرائق* ]1٦8/٥[‏ 


کوٹ اا 


لہ اطلقَ في «الکتاب» في هذا الفط 
پل بيتهما إذا کاقت قیمٹھا لا أؤ أفل. 

يبعي 0 + یک ار فو جو كاتث تُسَاوِي الا :لاه إن 
ل بالشرَاءِ بألفب إذا 


كر الصدرٌ ای ون الذي قاي ان وشن شرع الجاع الصغیرا. 
ٹر RED)‏ گن 3.1 ع ا الألق؛ الول قول لامک [أي](: في 


م۳ 


الجَارية لاه از خم مث 


6 آي: العف الّدي جرّئ بين الوکیل 


(1) ما بين الممقوقتین: 
(۳) رقع بالأصل؛ #وخمس: 


srr‏ + کب ارک ۾ 


لو ول التأثور نع بت وهذه ين 
العبد - صَدَّقَ المَأمُور: وهو الوكِيلٌ 


لك كم وألزم الجارية الماموء وههنا لج وجب التحالق ؛ وألرتها 


لآير لا الماع ههنا حاضك» وقد صدّقَ العَأثررَ: [نکا 


بيتهماء فكان القولٌ قول المَأمُور] "1 فطل الاخجلاف. 
تال س 5 متصور المَائرِيدِيُ: يجب 


)١(‏ عا ہین المعقو: من ناء و(م1ء وااتح ۱ و(غ1ء واض» 
(1) ما بین المعقوفین: في ام فوهفاا: 


arr 


چ الال الع والشراء 4 


۳ لا تخالف هنا :لا ازع الخلا بتشديق البانع. إِذ هر خافۂ وفي 
النثآلة الأولى مز اب فافتبر الاغتلاف , وقبل ۳3 كما ذکرنا. 

ن الحالف ٠‏ هو یمین البالع تال بَعْدَ استیفا» 
خر نالف یرت دق 


وا اعلَع. 
[هذا یز الدفتر الحادج عدر ین كتاب: «غاية البيان شرح الهداية» بن 
نسخة الوا الي وفع عليها خط يدي ؛ فرشث عنه ‏ يعون الله تعالیٰ - ببغداد في 


الحادي والعشرين من ذي الحجّة ین سَنة أوبعينَ وسبع من فني الثاني 
عشر: قصل في التوكيل بشرا تفس العبد إِنْ شاء الله تعالی . حرَرّه العبد الضعيف 


الشارخ: بر حنيفة أوير کایب بن أمير غُتر العَمِيد المدْعُو با قِوَام الا 
الأتقَانِيَ . قر الله له ولوالِدیہ ؛ واف المشکوڑ على إفاضة تمه وحْنا الله وينم 
الوکیل]. 


(۱) ما بين المعقونتین: زيادة م: ۱۱۶۸ و1تح1؛ وااض» 


۱ 


6 بات الوكلة بالبيع والشراء چ 


ors 


2۳۹ 9 كناب الركالة ۾ 


کے ور کی الک کے کا اش 
لا یرجم عَلَِِ الخقوق فَصَار ان افتزی 


بتفسهء وا 


وقال محمّدٌ في «الأصل»: رز 2 الب رجا أن شري لَه نفته ين 
مرلاث از یسال له وی 
والمال على العيدء ولا ۶ 
و ا 3 


ورايت في بعض «شروح الكاقي» لبعض مشایخنا أنه قالَ: «هذا لا با 


ان ار رآ ی 
تیاب 


الی هن لفق وه 1 ۰ا وکاله جعل في | 
رقا الشيخ أبو العُِينِ في 
ولکن ما ذکز هنا 


(۱) ینظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الانع لکییر» [صس/٤٤٥]‏ 
(۲) بنظر: «الأصل/ السمروف بالمبسوظ» [۳۵۷/۱۱/ طبعة؛ وزار الأوقاف القطرية] . 


ف 5 


رن بالبیع والشراء 4. 1 


اب 


واب الاستِحسانِء وما ذكرٌ في باب الوكالة بالعتق ین «الاصل»: 


جس ایی کڑس اہوسڈی سی 


وود ایضّاء فصار کان الب رل هذا الرَجْلَ ا يسال المَؤتّى أن 
ا إلى العطاءء فاعتق + جار [/:راء]؛ وان عَلى المد لش لا نیس وکا 
تفن الالف إلى ات كما إذا كان بر وكما إذا ا الد ته 


جج ات كيلا 


بنفییہ؛ لا ذلك قبرل الإغكاقي مجاا ؛ 
بیع مما ید اليلْكَ للشْكٍَيء والمُشر 
؛ لاله مملوڈ لاه حالة الم والشخش الواحدٌ 
في حال واحدة لا یلع أن يكونٌ مالا تفه ومملوگا ر٠‏ فصا یب شس العبدٍ 
من العیدِ مجازّا عن الإعتاي بطريق [۱۷/ناه) الإسْقًاط » حى لا يازم لا كلام 


() في 19ء راض في «الجامع الصفیر 1٤‏ 


۸ 3 کاب اران ۾ 


۽ لن اللقظ خقینَة بلممازشد 


یکون لد بیع على الک على كلّ حال فلا حاجة 
الوَِيلٌ العبد لفس المبده هل لزغ العبة أل آنر آم لا؟ ا 


و 


ویر بلج شاه کو 


الل با ذا لم ين 


قوله :هي 
قولہ: (حیث نَم صح الأداه): لان اليل دی ذلك الالف إلى المَؤلّى من 


ot‏ 8 کناب لزان 


على یں اون د 1 


یسب 


- إذا كان أجتبيًا ‏ لا یط إضافةٌ اعد إلى وگل ؛ لأ إن 
» كما إذا أضائه الیّه . وإذا كان الوَكيل ب 


() بنظر: «الجامع الصتير/ مع شرحه النافع الکیر؟ [صی/۳۵۵-۳۵۶]- 


برے 


ا 


ب کا الع ولشراء . 


بي بل له یکون إعتاقًا. 


٭ فلا صل الامسثالٌ بالك فلا جرم اشر 
اولح کت سا 


بیج بها على الایر. 


ام العبڈ [۱۷/طاء| للآمر: فا الَو رَغیي بزوال مه من غير ولاء َر 


وت الا لا یکرت له اود لاه صا ا راضِيًا بذلك . 


كاب الال 


5 شا ویر 


چ میددیں چ 
و کل وو و لي الحُسُوقَة في 
وت رأي المُوؤكل ؛ 4 


(۱) وفع بالأصل: «کانت). وا 
(۲) وقع بالأصل: الما آوردا. والعیت من: انا ولام 
(۴) وقع بالأصل: اقال»: والمعيث من: ۲۵9 وم انم 


واغ8 و(ض)۔ 
۲ ولغ وا۲ 
غء راض» 


کہ 


ofr 


ي بن الكلة :بیع ولشراء € 


«ele‏ ماج 


:8 کناب ان ۾ 


قال: وَالوَكِيلُ بالییع زَالشراء لا بَجُورُ نفد مَعَ أ 
بل ها له جنڈ بي حب ٠‏ وَقَالَا: يَحُورٌ 1 


غبیر آز مُكَاتَبهِ؛ لد الول سل ولا مهمد ٤‏ إذ الک ٩‏ 
جو ید اليبان چ 


(۱) قال في «التصحيح»: وقد رجحرا دليله؛ واعتمده المحبوبي والسفي. ینظر: «اليوطة 
1ه ابدائع الصنائع» [۰]۳۱/۹ «الاختیار» [۰]۱1۲/۲ (البناية» [۹/٦٦۲]ء‏ «الجر 
الثيرة» [۰]۳۰۵/۱ «درر السکام» [۰]۲۸۹/۲ «سجمع الضمانات» [511/1] «اك 
[ص٥۷٦]ء‏ «اللباب) | ۱۵۷/۲ 

() ينظر: امکمو القُُررِيَ» [صی/۱۱۷] 


<< 


ب لول بیع والضرا: 4. 


oto 


ی بخلاف اد ؛ لاه يع من تشه لا تا في بد عبد ْمَل وکا 


س غاية الببان چه 

ولشزفء والإجَارَة على هذا الخلافب»(). 
قال محم پم الحسن في «الاصل؛ في باب الوَكَالَة بالقيام ا:/:ذاء| ی 
سے ےت زو 


lali 


بخ ات 


بن نفسنهء أو من ابن له صغیر؛ لم جز وكذلك الإجَارَةُ؛ لان 
ين نفهء وله لا یلك ذلك . 


ول الا يجاب في «شرح الطّحَاوِيٌ»! لا يجوز را الیل افيه 


(۱) ينظر: «مختلف الروابة» لأبي اللیث السمرقتدي | ۱۸۳۸/۳ - 14۳4] 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف باليوط /١4/1١[‏ طبعة: رزارة الأوٹاف القطرية] . 
() يتظر: «الیسوط؛ لسري [۳۷/۱۹] 


+ كدب ارال بي 


5 
للم حَقٌّ في کلب الْمُكَاتبٍ - كسامو بح ری 


؛ از باعه ممّنْ لا تجوز هه + لا یجوز بيه عبد 


أبي حَِيفَة » وعندهما: یجوژ۔ 


أبو الفضل الكزعاني ن ا :0 


تع ين کہ ذلك لان وأ 


و وی را 


¥ 


چ اب الال باع والشراء € 


۷ھ 


سو غاية البيان چ 
الي لا بن علیہ لالہ وا في 7 


(0) ینظر: اليوط خی [٢۱/١۴]ء‏ 


 ةلاكول بو کاب‎ ot 


جد ديا بين 4 
بب ع المفاوض ممَّنْ لا [::/:«دار]تُمْبلُ مهاده يأني في شركة هذا (الکتاب+: أنه 
َو كلام ين أشنا تن" لَ: يَجبُ أن يكونّ الجوابٌ في الیل 


قال: جب 


یر 


ور اکھت 


ت وفي امن هو کلمصرفی لد 
۱۳ 


ا اله في شي؛ ی لاه وهو في ذلك دنت خض 


يَجُور بیع 


عه 


ب اتالة الع والشراء © 


ولَزضي) ولا قرله: (وَلا ا 8 
قال محمّدٌ في «الاصل»: انان 
جا وا باه بدزهم» وقالَ ابو ي 


اون فهو عات + وهال آر رف ومح 
بدراهم ؛ لأنّهما الأثْمَانَ الي تم علها برع لاس۰۳۳۷ إلى هنا لفظ محمد 
ني «الأصل0 2 في أوّل باب الوَكَالَة ۱۷ في ا 


وقال 


#الأسرارة: «روئ الحسنٌ عن أبي :لا یجوژ یهلا 
ان في یلها » وهر قولهماء وقول الا كقولهما؛؟ . 


«التصحيح: ورجح قول الامام؛ وهو المعول عليه عند التسني » وهر أصح الأقاويل والاختبار عند 
المحيوبي » ووائقہ الموصلي وصدر الشريدة. اله. وعليه أصحاب المتون الموضوعة لقل المذهب ہما 
هو ظاهر الرواية. بنظر: «الجامع الصفير؛ [س/۰]0۰4 «الميسرط» [۳۷/۱۹]؛ «بدائع الصناتع» 
[/۳۷]ء سين اتحفئئ: [:/۰]1۷۰ «الجرهرة انبره [70:/1]ء ی [۲۷۸۷/۹]ء الان 
تس[ دا سی اهنت ٠15190‏ (التصميم؛ [ص/709]» «اللياب» [140/5]- 
0( مختمر ار [ص/۱۱۷] 
() بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۲۷۲/۱۱۔ ۲۷۳/ طبعة: رزارة الأرفاف القطرية] ٠‏ 
(4) ينظر: «الوسيط هى المذحب؛ للقزالي [۲۸۵/۳] ۰ واروضة الطالین) لنودي [1/4 5٠‏ ۰]۳۰۵ 
وقالنحم الرعاج نی شرح العٹھاج؛ لللّیری ٠ ]48- ٤۲/۸[‏ 


وه 8 کاب الركالة € 


بزمان اسنا ویب بدلالة العف 


اف (۰]2۳۰۳/۲ وکذا لو آمَرّہ بشراو 
9 


يد یماح ین تلك 


نها: لہ إذا افتری يدراهم 


ماد في البلد و 


ومنها: أ إذا وگل بشراء شية؛ 


اه الوم في اف ویصرف ذلك ای رس ا عا 
۳۳ رأس الب [۸۱۱:اہ] أيضًا عتلَھُماء وکلُ أجابَ على عزف 


اب ور عشتر كان 
المعجم الوسبط» [1۳۳/۱] 
(4) وقع بالاصل: «رکل۷- والشت من: انهه وام راقتحا ول ٠‏ 


8 باب الالة بیع والشراء 4. 


نت وَالْجْند رال 


oo‏ 8 کاب الوالۃ ۾ 


پم 
بالعّف المَعلِيٌ بدلالة الحم . 
کو تا ی مویہ 


نقَلَ فی «التعمة» راالفتاری 
a‏ ارم 


الاطدی». + يعني 
في «المتن»: (وَالمَجَا 


۳ 


sor 


یں اون ابيع والشراء © 


و د 


۳ 
نون ار ین ۳۳ ۱ 
EE‏ الجَنْد: اع 


و وبا وج ازول من 
اع وغیرِهم ؛ لا يتَقيّد. كذ قال الام علا 


5 في ۷طریقة الخلاف) . 


ترفن الموَكل حروجه عَن عُهدةٍ الوْجُوب الذي 
رانا الیل بارا شا لم جز له ره بين 
اللشهمة؛ لاله الجانز أن [1/1دره] ب 


شيء یه ؛ جار شراژه على الاير عند آبي 
وأمّا إذا حلفٌ لاب يري رام ی 


تون اسم الرأس عليه على الإطلاقي» بل يقولونً: رأ العصفور؛ 
ابی العف القوي 


المروس؛ ريدي [۴۰۷۸۱۱/مالدق]: -- 
() بنظر: اطریفة الخلاف؛ للعلاء السمرقندي [ص /٢٥۳۔‏ ۳5۳]- 


ده 8 كتاب الرکاا # 


ذلك بيعًا من بن کل وج لال یری عن 
مال اسب على الوجه الي لَه فيو 

وأمّا المریفن: فَإنّما اعثرَ یمه ب 
[/ظد] الورقة بالابٌطال ؛ ولهذا لو باع ب 


ات شش َو 
او آي 


شش را ولأ 


(۱) زا یعده قي (ط): الا که الأب والومي . 


¥ 


ب باب الوکلة البيع والشراء 4 29 


ل واحِ ين العوَصَبْنِ يلح ان یکو 


)١(‏ وقع بالأصل: امنا واللبت من: ٦۵‏ : و(غ1: 


4 کاب الوالة هي 


الثاني ین شرْح بيوع «الكافي»: أنَّ 


تکلموا في الحد الفاصل بين الغين اليسير والفاحش : والصحیح ما روئ عن 
قي «النوادر»: أن كل قبن يدخل تحت تقزيم المقومین فهو يسير: وما لا يدخل تحت 
8 مش + ثم قال: رإليه آشار قي «الجايع» . اه كما في «اللياب» [14۸/۲]] 
(۲) ينظ الذور» [ص/۱۱۷] 

اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/1۳14 


ار تا 


+ بدا بیع والشراء چ4 


و غایةالبیان: 4 


قال السب الإماغ حامر 
الاش في يلها ا ایی لد وع اوه امل ابق 


عِنْدَهُ) » أي؛ عند أبي حَِبقَة 


قال ما ني «الاصل» في آّل باب ال في التكَاح: «وإذا کل رَجُلُ 
رَجُلَا أن یرجه امرأة بعد ؛ قبرّ جائرٌء فإِنْ زاها على مهر 
۱۱ مِثْلها ۽ فهو جائڙ في قول أي کی هق . 
يما یتابن تاش في 


وني قول آبي يوسّف ومحمّد" 


«المبسوط» [۰]۳۷/۱۹ ابدانع الصائع؛ [٦/۲۷]ء‏ «لسان الحکام) [164/1]: #حاشية 
العلي؛ (/۷۰٭] 


۸ و کناب الوكلة ‏ 


لشبه؛ كان العيد لآير إلى هنا لفغ «الأصل». 
ال «شح الکافي۳) في هذا الياب: شک ما و م 


يبي أن یکرت الجواث على ول الك مکذا: لا کیل ين قل 2 ج في مشي 
ال ای ال لاه مات بالعُزفي 
لی ؛ ولک الوَكَالةَ ۹0اه بِالْرَاء 
سمش رت الباب؛ له لا یت 


الأصل/ المعروف بالمیسوط؛ [۳۹۰/۱۱/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. 
اليوط» للسرعبي [11۹-۱۱۷/۱۹] ۰ 


۹ 


یبال بلبيع والشراء 6 


004 


لشخص لا يفل 


 ةلاثولا کاب‎ 9 a 


و دي ينا چ 
علی( إلى هنا لظ الطْحَارِي. 


وقال الإمام بیان في اشرح الطّحَاويَ)!' (۱۰۱۲,: وروي عن لب 
ن الس فيه في العُروض: نم !۰0۳ وفي الحیران: 


وقي العقار: 3ه فرح 


بح الہ قال كَدْرٌ سان 


۷ ياژَ(*ء 


وقالَ ال أبو الین ا 


اَن الاس فيه كثية. 
ومتهم من قال مدل تحث لوي لين فو يل وا لا يده 
هو کیڑء والعغنی في ذلك مرکا التحدّز وعدم الإمكان. 


(۱) یظر؛ نمر الطحاری) [ص/۱۱۷] 
)ينظ 


(e) 


بر الحروف؛ وفي آخرء میم؛ وهو اسم الضف والمراد هنا ا نصف درهم ۰ ي 
الهداية» لبي [۲۷۲/۹] 

:بح الدال: وسکون الهاء» وهو اسم العشرة بالفارسية » ويازدَة: بالياء آخر الحروف: 
الزاي» وقا: يل الأول » وهو اسم أحد عشر بالفارسية . يتظر؛ المصدر البق 

٠‏ ودرا َه يضم الدال المهملة ‏ ربالواو وسكوت اون بعد 
اه الساکتین عندهم مفضر كثير ء ويعد الزاي دال مهملة منتوحة ثم اہ 


) 5زا 
الألفء وسکون الزاي: وا 
ساکنة- ينظرة نفس المصدر 


وهذا اسم لا 


93۱ 


يي الكالة بلبيع والشراء چچ. 


i سج‎ 


0 رت کت : َة دواد ×وق الو 
۱ وفي العروض ب: یی رر بای و 
00 


]۲۱ إجماعاء وكذلك لت لفاحم عند أبي 
اع والشّرَاءُ في ذلك على التراء. 


ل خلاقًا لهماء 


ويغاء ولا عیڈ لفدر يب ولا الک 
طبقات الحیة۔ 

(۳) وتع بالامل: 

(4) عابین المعقر 


رولیت من ان٤‏ رام واتح۹ء واض4 
فى م «عندها» 


ن عننه الین وا [١۱/١:ءاہ]‏ کان یسیرٗاء كالمريض مر 
ق؛ لاق عنه الیَسیر » وِعْقَى من وصِبّه بعد موته اس 


الشحاباۃ عند من يُجَرَرُ بَيْعَ المریض ین وارثه» وهو أبو يومف ومحئّد ویر 
المُذْتري سه بی أن يودي ان إلى تمام القِيمقء وین يتخ ٠‏ 

وعلی قول اي حب اة : لا جور بی المريض ین وارثه وان كاد این 
نه حتّى يُجِيرٌ سانو ورقنه » ولیس عليه بل ول باع المُضَارِبُ ممن لا تجوز 
لا يُْقى عنه المُحاباة البسیرڈء ولز باع الرَصِيُ منهُم فکذلك. كذا 
في اتتمة الفتاوئ». 


هليه ال فاشتری نصمّھاء قالَ: لا جور » وان اشتراها نصمًا نصمّاء از فص 


یبال بای والشراء € 


ولز وله بشراء لیس في 
ناشتری بث ؛ لزم یا ا ےت 


۳۷ شرح الحاو 


(۱) بنظر #الجامع الصفیر/ مع شرحه الناقع الکیبرا [صی/۳۵۳ -۳94]] 
(۷) ينظرة وش مختصر الطحاري) انيجي [ق/٢٦٦]ء‏ 


فلك 
:و کناب الوكالة چ 


بل المطلوبٌ هو اللغ. 
فإذا کات كذلِكَ: لا 


7 


ع ہپ لول بلبيع ولشراء © 


ا فكان 1 کر 


EME‏ فلك اڈ اشْتریٰ کت ا سور 
الا يعرف »فلا صار الأول لہ طهر 


الجوابٌ أن 


ا: إِنّما يَصير الشَرَاء لتق 
ر يمنزلة شرا جملة)». 


۲ ما حالف ما اي يه؛ لزقه ذللك» : 

۳ | ام من جهة م ٠‏ فإذا ملك جارح 
قوله: (مَلَى ما ر) اه إلى قوله بل عشری 
قوله: (وَآَكَر اَن لمر في 2۳۰۷۰ 
إِطلال والأمر 0 صَادَفَ مك 


لأبي 
از ولاو على که فط اطلاق الآير» ج 


وهو شِرَاء الكل لا الب ان الفرضن المطلوت ين الکل لا بعل 


پا ں الوكلة بلبيع والشراہ 8 


Et‏ ۳ نّا 


۴ 


و 7 وو میس 


١‏ ينظ ہالجاع السغیرا 


رحه النافع تکیر» [ص /۳24] 


5-5 8 کاب اند چ 


ريك عليه کول : نيکر ذلك ره على امكل 
ان القاضي ناريحٌ لیم وا 


تاریخ المیب4 
(۲) القن - بفح القاف وسکون الراء : هو عم آؤ غُدّة مانعة یز ووج الّكر وقد تقدم التعريف 
بذلك 


جو سس 0ق 


ی 7 بافراره بان هذا 
فإذا ققَیٰ القاضي با على ١‏ ۷ہ ت>."'"“ 
زل را على لول حى لا يناج 
از هر لازم للموّكل ؛ لا زاون ا 
وكذلك إذا رد عليه باتكو لأن لول 
احوال العبد» وال هو الذي أومّه في هاه الورْطةٍء فكانً الخلا عليه » 
نكل الد علی الوکیل رد عل و 
و 


خاي الشركة 


تخ كان ل حي الشتاصمة» رین حي إل ام پٹ بدليل قاضر ءلم 


بت الد على الول إل ب 


ء فاض: قالوا في اشروح الجامع 


() وقع بالأصل: ابنکول البيع». واللبت من: نا 
(؟) وقع بالأصل؛ «ذلك رده ابیت من: ۷ن؛ 
(۳) ينظر: «الأصل/ السعروف بالیسوط٤‏ [۲۸۵/۱۱/ طبعة: 


۷۰ كب لركلد # 


للأن القاضي تيقن بحدوث العیب في يد البائع فلم يكن قضاؤء ستندا إلى هذه 


یل اشتراطها في: «الكتاب» أن الْقَاضِيَ يعْلمْ أنه لا دت بن 


۳ وو ل زد 
نٌ لا بحتَبلُ التحوّل إلى غيرهء نفْسَدٌ الق 


( المصمر اسايق [؟/214] 


>7 


بج بن انال بیع شرا[ 


ب کر اس له اک 


الکو برف کت نت ۳۹3 
ينك اکر 09 و ام 


2۷۲ 3 کاب اراد © 


اڈ یتر کات قوله: ( بایغ َلُِّمَا) -: کل الثهماء 
سور شخاصمة الک معا كل ء وعو ليس ببائع ٠‏ 
53 7 رای کاب الیوع ین اال 


اقوله: قالع في رطف التلانق)... إلى آنجره» جرابٌ لقوله: (لِأَنَ ال 


وصورٹھا نیو: امحمَّدٌ عَن بعْفوب عَن أبي خی 8 في رَجُلٍ قال لآكوَ: 


چپ لاله یلیج والشراء 8 


ovr 


بالف ؛ وقڈ باعه دام كيل بسن فإن 
و الآ ر مع میب وكذلِكَ لز باه 


ي امرك بالحال؛ الول ول الآ واي مزدیڈ؛ وت 

55 هل ال في النگاج: وال والمُكاتبة: والإجَارَةٍ على مال" 
إلى هنا لظ محمد في (الاصل». 

وَإنّما كان القول قول ال ؛ لا الا تفا ين جهته ‏ فكانَ الق قول 


ی ولم يُوجذ دلیل على أحدٍ 
الوَجِينِ فكانّ القولٌ نول ال لأ يدَعِي الخصوص ٠‏ والاصل في لاله 
الخصوصٌ » ولهذا لو قالَ: و في مال ؛ يَصيرٌ وكيا في الجفظ ؛ لأنّه الأدتى » 
ولیس له أن 


-]4۱۰- بظر: «الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/4۰۹‎ )١( 
] طيعة: وزازة الأوقاف القطرية‎ / 104/1١ [ ایظر: «الأسل/ المعروف نالمیسوطہ‎ )1( 


0 ا كنب الركلة © 


لا لاله ی الاطلاق 


وھذا بخلاف ما إذا ال ربُ المال مغ المُهَارِب؛ کا القول نول 
لو ول رب ال مق و القياش ۲۹1ر + + ان الأمر 


1 ام سر ون ناتك مس فا ثم رب 
المال اذّعَى زيادة شرط؛ والمُضَارِب رتا نو ولیت كالؤكيل ٠‏ و 
.ج الوكَالِ عفد حاش» والمُصَارَبَةٌ تقضي العموم» فرب الما إذا ال 
آرْ آن المُصَارِبٌ يَمْلِكُ عُمومٌ التَصَدْفَ ؛ لا 0 
»وضع فإ مر بأمر عام شم اد معتی الخصوص ‏ لا صد 


ولو كان رب المال يدعي المُصاربَة في 
نوع آشزه كاد لول قو رب الما ؛ لان الشموع والإطلاقٌ سقط يا 
نع » فصاز نیز الا 

قوله: (وَلَا َال عَلی الإطْلَاق)» أي: لا دلالة على إطلاقي الأثر؛ لاد 
ء وقد یکود مقيّدا [۸/۱۱ :نا بأحيهماء 


نوع شی , والٌصَاربٌ يد 
اتفاقهما 


RK, 


ov 


في اشرج الجاع الصغير»: اض رن 


اخلاق إلا أنه ري ڪن آبي يوسي ومحمّدِء ولم بُو عن ابي حَبيقَةَ ول لا 


۲۵4 بتظر: االیوط؛ [۲۱۳/۱۲ شرح الهداية» [۲۷۹/۹] : السان الحکام٭ [س‎ )١( 
]٤١٤/ع[ ينظرة اللجامع الصغیر/ مع شرح الناقع الكبيرة‎ )٢( 


سو دابیات > 


رب نز 0 
نب رم يذكز تولهما. 


یا۲ يدل «نوكيل | 


(۳) في ده الرعن: 


دابع وا 


2۷۷ 


يفل امن منْهَا وگن زق 7 تا و 


ا 56 
5 سول غاية انبيان >> 
ویحتمل آلا يجورٌ على قولهما؛ بناء على نآ 
الي او 
القاخشش » وعنة لني 0 


DE‏ اا لاه آم 


)١(‏ في ا حجوه عن 


oV‏ و کب اون و 


ران 56 ال ال فطل 


ا كَل 
وهذا تن 


قول ۳دا 


ری کت 
خي ذلك إلى کل واحدٍ منهُما على الامتندا. 
ون كان لا ُخاف فيه المَبنُ: ید تصرف (۳۷۰,] کل واحدٍ منهُما تا لا 


() یظر: قسخمر اوري [صی/٦11]‏ 


5 


۷۹ 


و بب ول بیع والشراء 8 . 


ونال محمّدٌ في «الجامع الصّغير»: اعَن يعْقوبَ عَن 1 5 
الرّجِليْنِ يَبيعانِ له هذا العبة بالف درهمء قییثهأحذعما 


ی أز شيء ین وت اه دون صاحبه ؛ 


وأبي یرف ومحمَّدٍ هقا ول کم 


بذك امن فهو جائ 
نتم يسم لها سابع جميمً كن سب 
جائرٌ ون باعا بدرهم شيئًا اوي ألا 


وقال [:/:.مر] أبو بوشف [۷/:۷ءذا] ومححّذٌ: إذا حَطَا ِن ان ما لا يك 


بترا له شینّاء فزادًا علی ثميه ما لا یبن 


الاس في ْله ؛ فلا يلزه » وقال اه قي ذلك مختلشٌ في قول اي 


(۱) بظر: ١الجابع‏ الصقير/ مع شرحه النافع الكبير» [صی/٤١٦]ء‏ 


3 كب ال چ 


تال «لا أن 


رما بالْحْصْرعة) 000[ 
۳ سو غاية البيان 47 ڪچ 
رقال آبو بوسّف ومحمّد: هما سوا؟ لا يجوز على الا إلا ما يتََبَنُ اش 


لوصا إلى 


فامقی احدعما ذلك دون الآخَرِ 
سم لهما مالا فامشی آحذهما 


01 راذا كل ال ره 
عبد أل بابتياعه؛ أو بتژویج ائرأوء أو بح اف 


ذلك احڈھما دود لتر جاه( إلى 2ھ 


قال الإماغ الأشبيجابي في «شرح الطّحارِيّ»: «الأصلُ في هذا: أنَّ الوكيلين 


بالمُبادلة إذا لا 9 الماد س سا به لَمْ ب 


() بنظر: TT‏ یک ےہ الأوقاف القطرية] . 
() بنظر: امخخصر الطحاي) [صی/۱۱۲] 


زط ده 


۵۳/۱۱ کی آز یکن مسئ .لت الاح حاضه از غائبٌء إل 
يلو عليه ولا »ان رام ال یذ 
ول او او د 


ال اوا و الؤكيلٌ الک 
وا ا بالعنق 
تلأحدهِما أن 


قیھا انا بالاججماع: وال مما با 


رو ل كل و و ی وس اسف 


أحدّهما جار .. 


وا الوصيّان: فليس لأحدهِما تصرف إلا بِإذْنِ صاحبه [۳۷/۱۲رد] عند أ 
ی ومحمدٍ قا كال وكين بلبيع ‏ إلا في أشياء مغروفة رها في الوصایا. 
8 كل واو مھا ولا اتشرف َل تو راز دع ماله 
به فليس الأحيهما اسف إلا بإِذْنِ صاحبه بالاتّفاقیہ(). کذا 
في اشرح الط 

:/.؛راء] وقالٌ في اشرح الأقطع»: ١ًَا‏ لكيل بالخضوتة: فلأحدِهما أن 


(۱) ینظر: اشرح مخمر الطحاري» 


3 بو كتاب ولد © 


أ القاضي لیقع عنما إذا تكلّما مت » وإذا َم نکن عل أن الول عل ذلك 
کسی سان 


الہ جعل رای إليهما ء ركذلِك لو قال: مر 


)0 ي» للأقطع [ق/۳۰۷]۔ 
(۲) هذه من ن سائل (الاصل: » للغيباتي [4۱۸/۱۱]- 
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و یبال بای اترام 


کل یما َكل به لآ و اب ارف دُونَ 
سو غد ايبن چ 
E‏ کے 


تول: (قال: َس للوکیل أن بول فیا کل پو)ء أئ: لاور في 


چ کاب الوک چ 


في أدب القَاضِي. 
ہے تفت و 1 4 ۹ 
ین له المُوَكلُ في ذلِكَ: اؤ یقول له: اعمّل 


«مختصره» وتمائه فیه: إلا أن 
) 


في الرڙآي» لا یکو راي إذا ا ما ند 
شيء فهر جائڑ؛ لأ مله وكيا عاقاء ينك التي + لالہ بيه 


ري٤‏ [صی/۹٦٦]‏ 
وما رايع رقف رای 


مت 


یب ال بیع شرا سس 9۸9 


٠‏ وصار کل الیل الا هو ي باه » ولز باه بغیرِ حضرق 
َم جز یی حتّى یره لول الأول » أو لو . 
«خصر اوري [ص/۰]۱۱1 


«التجامع المشر/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/4۱۱]] 
(۳) وقع بالأصل: #ركله ب.؛. رالعبت من: نا رهم ولاتح1؛ رلغ: راض» 


جه و کب اکن ھ 


البيان 4 
ل القاني سوا كان بعضرة الوَكيلٍ الأول آز 


الثاني بحضرة ة الوكيل الأول ویغیرِ 
امْكرَى الثاني ؛ فهر على الخلافی00: 


أبي [:٠(مجداءا‏ بل ان الوییل ةا قائغ مقام الق ٠‏ والموكل 
: ہیجوت ا سو ردیح لذ ندل 


فان تاها علن موم پخلا الوا 
ل الكل و الأول روم المهدة على لاو ول 


لاء اروم المیدة بت با 5 تقوو له و رن لا ی رش فش 
وقوعٌ الوك وحصول القّمَنِء ول باه الیل الثاني حال عة الأول له 
فأجارّء آڑ باق اجن نله فاجار ؛ جار ؛ لأ حَصَلَ راي 


وقال فخرٌ الإشلام في اشرح الجامع الصغیر) 


اوزاد في كتاب الوَكَالَةِ: إذا 


(۱) ینظر: اشرح مخصر الطلحاوي۷ [ف/۲۹۵]- 


الكو في الجاع متیر - کر 
على الا االميسوط» لشیخ الاسلام خوَامر راد 
ثم قال شيخ الإسلام وام اه « ڪي عن ال ب کل قو : ليس في 
السالة اعحلاف الروايتين ما ذكر طلقا قي بعض المواضع تحمولّ ۰ 
على ما إذا اجار الیل ال فلت [«يجذاءاء وإلى هذا ذهت عائةُ مشايخجنا 9 . 
ودَجْهُ ذلك: 7 ٹیل الکیلٍ ۳ اک بالعدم؛ یکرت القاني 
تشوگ داشرا 29 


و رت قي (الجاع الشغبره. 


7 رئ الصفری» للصدر الشهید [ق/155] 
4 هو عر بن مومئ بن يوسف. (نوفي سنة؟ 05 +ه). وقد تقلت تر جه 
(۳) ینظر «الفناوئ الصقرئ» للصدر الشهيد [ق/١٦۱]۔‏ 


enn‏ و كناب ارک ۾ 


وَتَكَلَمُوا في خقوقب (وَإِنْ عَم في خالِ 


و 


رت E‏ بین ر 
» واالفتاوی الصَغری)(۲. 

قوله: (وَتَلشوا في خُُوقہ) يغني: إذا الیل القاني بحضرة الیل 
الأول جار لكن في خثوق اعد کلام. 


قال بمشهم جع إلى الأول بات صي بلزوم الٌهدة على الاو 
دون لقاني(۳. لي توافت وا گی 


(۱) يشر لفناری الستری» للصدر الشهيد [ق/؟15]- 
اوئ المخرئ» للصدر الشهید [137/3] 
(۳) ينظر: «مُبُونَ السائل» لأبي الليث السمر قدي [مس/143] 


فى جن 


و ب للع والشراء 4 


٠‏ بآ اشتری لها لم جز تنل 
آلا پڑی أن الْمَُْوق لاب 


قرا تک لير أ | EE‏ اشیغتال serl) E‏ في الرَّاَِ تیار 


لم 1 
ےر زا بت € [فائند: ]ء وفال 
ز أو عضن € اشرت «]ء ولهذا لَمْ يكن 
اکم عليه : والعبدٌ لا ولاية له على نفيه : ألا ترئ ال 


(1) ینظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [صی/4۱۲]. 
(1) عضی تخریجہ 


۹۰ + کب الركالة 16 


ولهذا كم سل العبدٌ أن يكرد قاضياء ولا عُلطاتاء ولا شاهدّا» وکذل 
المكائ و ا تی اتر یت نظرا 


قوله: (قَالَ ای بوق وَمُحَمّدٌ: واللزئذ إذا ہیی 0 وَالحَْبِيٌ 
كَذَلِكَ) ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغیرا۔ 


2 2 اشامن [۸/۱۷+راہ] لا ي 
إذا كانت اه صغيرةٌ سلمةء ولا ها ولا کو ۳۳ 


ث وِلَمْ تكن بمعئی مفعولة؛ لها ثلالة 

: مثل: صحيفة وصحائف؛ وقد يفون 

ارہ وكبيرة وكتار» ول ولا 

الذثوب». وقال این معصوعم: «وهي صَعِير: 
یات وصتَاره ولا تفل شنت إلا قي الب بنظر: «المصباح المنبره للفیومی [740/1/ 
مادة: صفر ] : وۃالظراز الأول) لابن معصوم ]۲٤۸۲۸[‏ 

(۲) ینظر؛ #الجامع الصقبر/ مع شرحه اللافع الكبير» آصی/۳۰۵]. 
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و باوبا رد 4 ل 
نک ان دهم لَه مزثوف عَلَى له تال وله بالإجماع لھا ولاب 
س مان 


یاس ای الصفیرا . 


ره کت 
أن أبو ڪي 


: کو عل اه مفوقہ في مال نيه فلت في مال 


لان عُقوقہ في مال وله مز 
جازء وا تلا لاد الوا لایة نظريةٌ [/با» واتفاق الملةٍ ة داع ال 
رد بيْنَ الوجود اش لالہ مَغدُومٌ في الحالی ولك يُرْجَى وجوكه؛ لاله 


2 عارضاء ٠‏ فإذا ارم العارضن رال که ومد اشر على ما 
کا 

قال فخر بر الإشلام في «شرح الجامع الضغیر)؛ «وهه ین مسائل کال 
ون الولاية في كناب المأذُرن» . 


2۹۲ کتاب الركالة ۾ 


رت پاتا اليل و مرت نم 
جو غاية بیان چ 
قوله:(وتلت)» کار إلى الولایة!'' ار 


پا أي: الملّةء 


)ء آي؛ توف العزقة: 
وال الم [يالضّوابٍ]0©. 


ےد نیہ 


ال والسبت من؛ اناه ولاماء راتح؟ء و(غاء ولاض ٠!‏ 


( دقع بالأصل: «إلن 
(؟) ما ہین السقوفب 


زيادة من: (غ1ء 


"۷۴ 


و وید وش 
اب الوالة بالحشوتة والبض 
قال: الوكِيلٌ بِالخُصُومَة وكيل بالقنض ؛ جلاا لإتر۔ هو يهول رَضِيَ 


ب وَالَِْضن خَيْرُ 


۴ 


کاب الا بالحصُومَة ؤالقښض 

er 
آھا کان الخضوقة موجورة رعا زر نان وی‎ 
3 إل :] حت ره‎ 
جُری‎ E على التب ؛ حر ور الوكَالة بالحُصُوعة‎ 
علئن‎ 


[۷+راہ] قوله: (والوکیل بِالحُضي؛ 
في «مختصره)(۲, 
قال قاضي خان في (شزح الجامع ترا «مذا ظاهر الرواية - 


القبض)» هذا لٌ شور 


رت «إشارات الأشرار»: «الوَكِيلٌ بالحُسُو 7 الحُصُومَة یلك بض 


وقالٌ شمش الأئمّة ات في «كفايته»: «الوَكيلٌ بتقاضي الین آه ابن 
اناق . 


امختصر الدُوري» [می/۱۱۷]- 
اتحنة لته [۲۲۹/۳] ۰ «الفقه النائع؛ [٣/١٤٦٣]ء‏ «بداتع الصتائع» [٥/۲۳]ء‏ تین 
الحقاتق» ٠ ]۲۷۸/ ٤[‏ «الجرهرة النبرة» [۳۹۸/۱] 


۹۹ :19 كب الراك وه 
ولا أذ من ملك شا ملك زثتانۂ اما الخضرهة رالتهاژها باص 
8)۳ بان في الوكلاء. ود تن 
على الْحُصُومَة تن لا يُؤْتمَنْ من الْمَالِ تطبر کیل اي یل 
ایض على أضل الرزایة؛ لانه في مناه وَضْعَاء الا أن الغزف بخلافه 
جح ب چ 

ولنا؛ اذ من مك شیم إنمائہء ومام الخُضُوئة بابض ؛ لان اها 
بہ ء فائصرف الام بالہسُو: القبض ‏ فك القبهن » ولان التَفصرة 
1 استيا من حُقوھا؛ وتن كان زکیلا بشې, 


رت ۰ ۲ ايل بالثقاضي 
أو |1ا؟ارام| بالخضوتة لیس un‏ ۶ ال 3 ایا لانْ الخال 


(۱) فيي یا اعلامة النون): ما رقرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه #الواقعات/ الفتاوئ الکبر: 
کتاب: «النرازل» »لأب الليث السرتندي۔ هكذا دس علبه الصدرٌ الشهید في دياجة كاي 
ينظر: «الفناوى الكبرئ- الوافعات» للصدر الشهيد [ق ۳ /ب/ مخطوط مکتبة فيض الله آنندي - 
ترکبا/ (رقم الحفظ: ۱۰۸۰)]: واکٹف الوذه لحاجي علیفة [۱۲۲۸/۲]ء 

(۲) وقع بالاصل: «فهوه. والمثبت من؛ ان8 و١۴٠٠‏ واتح٤ء‏ غ1 و(فی 1ء 

(۳) ينظر: #المغرب في ترتیب المعرب» للمْطَنِي [۰]1۸4/۲ 


سے 


وبي لصوم ولقیض سب 


کپ الْوَضْع وی على ان 


اد 


(۱) اینظرۃ «الجامع الصغير/ مع شرحه الافع الكبيرة [سی/4۰۱] 


(۲) ما بین المعفوفتين: زيادة من: 8۵ و(م۲ء و(تح)؛ راغ ۰ و«ض» 


۹3 نو کاب لوه ۾ 


وقالا؛ دب على القَصَاءِ إلا أن ا ۳ 
وروی الحسن عَن ابي 


تین ایکون شم اجماعا». 


: «لبسوط» [۰]۱۱/۱4"«السیط البرماني! 
[4١٠/ب]ء‏ «البحر الرائق ومعه سحة الخالن! 
بة ابن عابدین» [۵۲۹/۵]: «اللباب» [۱۵۰/۲]. 


[/41]» «الاخميار» [۱19/1] :زا1 
[۰]۱۷۸۷۷ ڈالدر المخخاره ومع 


(۷) ینظر: «مختصر لور [س/۱۱۷]. 

(۳) قال في «التصحیح؟: وعلی قرل ال(عام مشئ المحبوبي في أصح الأتاريل والاختیارات والسفي 
والمرصلي وصدر الشريمق ۵ الدين لأن الوکیل بقيض العين لا يكون وكيك 
پالخصومة فيها بالاجماع قاله في «الاختبار؛ رغیره اه ينظر: #الميوط» [۱۷/۱۹]» ت 


الققهاء» [۰]۲۲۹/۳ «المحيط البرهاني» [۰]۱۵۷/۸ «الاختيار» [۱1/۲] ۰ «تیین الحقا 
[/۰]۲۷۸ «اتصحیح» [[ص۲۷۰]ء «الجوهرة التیرة) [۰]۳۰۹/۱ «درر الحكام؟ ]۲۹۱/٢[‏ 


- 


ی 


ع بل الال بالخصومة والقیض ) 


9۹۷ 


چ غايذ الببان > 
امفقود شيخ الاسلام حُوَامَر رَاه»: «أنَّ 
کت مت 


بدي له نوک 
نم لني في يديه العبدٌ | 


يتنه وقالَ ابو يوسّف ومحمّدٌ: هذا والأول سوا إلى هنا لفظ 


و سل الجاع ال 


فی بأمنالهاء لا باغيايها؛ لاد الدَيْيَ لا ينكِنٌ تبشه؛ لأنّه و ثابثٌ في 


() ينظرا رى الصقرئ» للصدر الشهيد [ق/۱۷۰]۔ 
(؟) بنظر: «الجامع الصتير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٤٠٥]ء‏ 


۸ ج كتاب الركالة © 


من (۰,| عَلَیٰ اي بي الْخْصُومَاتٍ قلح ین ۳ 


بو 


چ مدید جه 


اك قرف ی على انیب كَالركيل الا 
وا ل باذ الا اف إذا تجا 


۹ 


تال فخر الإشلام: :دير الامتِحانٌ والقياسٌ ا ای لول 


واؤَة القُدُورِيٌ سوالا وجوابًا قي کتاب ال 


في قبض الحَمْرٍء كما لا یرک في تمَلکھا۔ 
4 :ا هذا لگ ین طريقي الم والسلغ يمح نت ال 


8 كناب الركالة چ 


ام ۴ 


1.۱ 


.ب لول بالخضومة والقیض .© 


قالخا والقیاش نید ری الیل ای نان لاغلی 


5 ج ین جه 
ين المَادَلةِء والمجادلة حقوقًا بن اليو اللو وال بالعيب» 
يل و رق ایل سار 
قولہ: (آنَهُ عَط طم بي قضر ييو)ء أي: : الوكیلُ جُعِلَ خضمًا في حق فصر ید 


الزکیل لا غیرُء (َكدْ 


: وأقامَ ات فائي لا أذمَعُه إا 
هراق ظئردر لشب 


۰٦‏ +1 كناب الوکالة چ[. 
حَتَّى تَخضر الاب اشتختانا دُونَ المثّق والطلاق۔ 

قال: ور لول بالخْصُومَة علی که عِنْدَ القاضي ؛ جاز راز 
لیو وَإِنْ ار في عبر مخلس القضاء» لَمْ يَجْرْ عِنْدَ | 
استِخسَانًاء إلا آنه حر من الوکال . وقال بو بوشف: :يجو افرائة: قاذ أ 
في عبر مجلس الققاوء 


جھ هبد نییان چ 
ولیت هذا کر وال لاد از شيء بيه ال ليت بشيء ام 


ونا بو بُرئلف: جوز فا 
یام]ء وهه ين سائلِ لو . 


وا «الجامع الصَغيرا: (محمّدٌ عن يعْقوبً عَن أبي خَِیفَةً للك [١۱ا؛:ادا:‏ 


(۱) ينظرة «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۳۳۹/۱۱/ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية] . 

() قك الإسيباتي: والصميح قرلهما. یظر؛ #الجابع السغیر) [ص؛ ١1405‏ «یین الحقئقة 
[۲۷۷/۹]ء «زاد القتهاء» [ه ۱۰ /ب]ء ابرم یر [۰]۳۰۹/۱ دالسابقہ [۱۱8/۸] ار 
رای إل[ الشرتلالي؛ [۲۹۱/۲]: «درر العکام! [۱۹۱/۲]ء المح 
[س۲۷۹]: لابه ]٥٥٦۷/٢[‏ 

(۳) ینظر: استضر اور [می/۱۱۷] 


ہو 4 


لذي لہ السال بت إلا أن الور لا بی 
زره وهذا ول أبي 3 


وقال ابو یوشف: إقراژہ يلوم تفن عند القاضي وعنذ غير القاضي » وهو 
لازم" إلى هنا لفط «أصل الجامع الصغير». 

وال في «الأصل» : «وإذا وك رل بالحُصُومَةِ في شيء ۽ فهو ڄائڙ» وهو 
ع مساق نی ال لا يجو وا الكل على لذي وئ إل ع 


51 أبو يوسّفٌ: يجورٌ إقرارٌه عند القاضي وعند 
عله يذلِكَ2"7. إلى هنا لفظ «الأصل». 


وق اور في كتاب (التقریب+ 
الیل عل وله یکشرة الحایم: ولا 


دقل زكرن یی و اه 


نظر< «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/3 ٠ ]4 ٠‏ 
(۱) بنظر: «الأصل/ المعروق بالمبوط» [۲۰۷/۱۱/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية]. 
(۳) بنظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [۱۷۸۲/۳]. 
(۱) ملعبُ الشاقعي: هو عدم قبول إقرار الوکیل علی الموقل» يتظر: «الحاوي الكبير» للماوردي= 


1.1 + كناب الرکالۂ 4 

اش له ُو بلْخصُومة وهي مار اوراز بصا لان 
و مایا الان چ 

وقول مالك في «التفريع ١‏ كقوله ایفّا''ء 


شم :دق أبي یی ومح اسیځسان + وقول قر تیم كذا ذكز 
فخرٌ الالام وغیژه في «شروح الجامع الصغيرة. 
وصورةٌ المسألة: ما إذا كان ال و المُدّعِيء فأفرٌ ببطلانِ الحنٌّ: أز 
5 بلزوم الق عله 
آله وله الخُصُومة ولا 
الإمْرَارٍ والحُصُومَةٍ تَضادٌء فلا يدخلٌ تحت ما يضاده» 


ت والافراژ مُسالمَةٌ وساعدةٌ» 


يجوز را 


ْله بالحُصُومَة واسكتئ الا بان قالَ: وک بالحُسُو: 


= [۰]01۲/5 وہالوسیط في المذحب» للغزالي .]۲۹۷/٣[‏ واالیزیز شرح الوجيزة للرائمي 
[rere]‏ 

(۱) بظر؛ ریم في فته الإمام مالك لابن الجلاب [۰]۳۷۲/۲ر 

(۱) لمالكٍ في تلك المسألة قولان, قال اختلف قول مالك في قبرل إقرار الوكيل 
بالخصومۃ عند القاضي علئ ثُوقّلہ فمرة اجاؤّہ: وم قال! لا يلزم رگله ما أ به عليه وجرّئ 
العمل غندنا أنه إذا حمل إل الاقرار عليه لَزِمه مار به عند القاضي » وهذا في غیر المُفَرْض). 
ینظر: #الكافي في فقه أهل المدبئة؛ لابن عبد الب [۷۸۷/۲] ۰ و«التاج والإكليل لمختصر خلیل+ 
اللمواق [۱۷۱/۷] ء و سح الجلبل ای 

(۳) لآحمد في هلء السالة قرلان ايفًا۔ ینظر: «الفروع» لابن مفلع [۰]44/۷ واکشاف القناغ 
للبھوتي [0۷۲/۳]. 


پ ب لال بالخصومة تیچ 


10 


ینب ونر ياشء لا تاو ضد. EERE‏ 
سو یبن چ 

دم ال یر عق ار كيل ؛ لم صح إقراژه؛ لان َا 

لتاقلا الإفرار » فلو تناوله بعل الاستكناة رس | 

رظ د والاستئناءٌ ین شي و واعدٍ لا یجوژ ولان 


ل وهو الإنكارٌ لا الافراژ؛ تمشکا بحقيقة اللفظء رعتلا بالف › 3 
راختیار الأهدّئ فالافدی إلا یکو ني الما 


وَلنا: أن حقيقة 
تتأ 4 (لاس: ٦ء‏ 
الجوا: 2 مجازا و لاد الخْصُوعَة ی ب إلجوات» واطلال نے وال 


اتیب طریقّ ین طرّق المجاز. 


انعم » وتارة یک ون ب: (ل۸ء فصع را الیل كإثكاره. 


ل كار الحُصُومَةٍ جواب مُقيدٌ فيتفي ألا يمك ُطلق 
الجراب ؛ او ای فو الم 
لان تَقولُ: الیل على الأصل والوطفب: والمطلقٌ ره للأصلِ 


دود وشن فكان في الد ما نی املق زد فجلا جنل مجازا عة - إلى 
ذا أشاز شيخ الإسلام علا این ال «شرح الكافي» للحاكم لش 
والجوابٌ عم ال :الیل ی تما يون ایکون مملوكا لول » 


5< چ کب اروند چ 


ود داية اليباد 4 


سرک 
لجراب فیصخ ار الزکیل 
كالإتكارء لا باعبار هرا ولا باعبار هانکاژ یل باعتبارِ (۰:/۷,] آله 
جوابٌ» ولا يلزمٌ علیٰ هذا و" ل السلم الم ٦‏ الكَمْرٍ (۰/۰::/] أوْ شراٹھاء 
فاته يجوز علیٰ مدهب أبي ؛ مع أن المح لاب كَ 
لا تقولٌ: اد ذلك ملوك للسلم ضِمْنًا وحکما ‏ لتصدّف الوکیل ۰ ولذ لَمْ 
يكن منلوکا قضدا على وجه لا بل اللوم وال في فيك 
وود ل ات ما 


0 


و يب لركالة بلخصومة والقبض 8 


يصح الاستتتاغ» ل لا يصح الاستناء عند أبي بوسف. كذا ذكرٌ فخرٌ الاشلام 
نامرج الجامج الصغير». 

وفي «اصول غثهه» ایض في نبیر على هذا يصح اقراژه 
ل وکله ہما لا ُفلکه» وهو إنكارٌ الحقٌ: 


مر لدع اقب فيه إضرارٌ الطاب » بخلاف الطالب؛ لالہ لا 


قال [+/دمطام] في انتمة الفناوی؟: ١إذا‏ وَكَلّ بالخُصُومَة واستفتی 
صحت الا الاستتافي ظاهر الرواية » وعن أبي يرسّف: أنه لا يصح» ون 
له خی ولا بصخ ين المطلوب + 


(۱) بظر: #اصول البزدوي» [ضی/۲۱5] 


ود - کاب ود © 


ظاهرا؛ لالہ لا ينجر عن انز بنفيه» فيتبغي ألا یسح إقرار ليل علیہ؛ لا 
و ہت فا 


#005 ع يالك يهنا لقث 
7 لا يلزثه شي٤‏ مر [:/«مراء ویندفععنه مق أخرئ. 


م م بقی الکلام مع 1, بي يوسّف: وَجْه توله 1 الیل قائمٌ (۲۷/۱۷ط/] عقامٌ 
الک نفراژ الم جر في مجلس القَضَاءِ وغیره» وكذا لا وله لاه 
نانب عَابّه. 

ووَجْهُ قولهما: ان راز لول ما يصح باعتيار آله جراب الحطوئ 
مجازاء والحُصٌرِمَةُ تختصٌ بمجلس القصَاءوء تكذا جراها. 

آلا ری آله لا م سما ببق ولا استحلاگ» ولا دا ولا حبر إلا 
عند القاضي » وما يكن في غير مجلس القاضي يكونٌ صُلْحَاء فإذا كان الجوابٌ 
المت هجو قي مجلس | 1 5 
مجلس الا فإذا د 
المالٌ إل لأ مع الاثزار لس للحصُوقة؛ لأنّهمناضٌ في دغواة ؛ 
تفته بالقول الأول 

قوله: (ولهّا لا بلك ال وَالإِيراء)ء هذا اسعدلالٌ ین قر بالأخكام» 


لت حضوز الشيم. وآغذی نزته. آي: اشتخفره 


بنظر: امعجم میرن الأحب؛ للنازابي [1۰۰11] 


۹ 


اب که با حصومة نی 4. 
0 2 0 9 
ی ای 
7 مو 7 ۳ 1 
رها؛ هه آئٴ: ولاجل أن الأئر بالنِّيءِ لا ينال صَدّه» لا یلك الؤكيل 
عة الصلْحَ والإبراء؛ لأنّ لسوت د ذلك 
ومئها: آله إذا وک (۷:/ہ ؛راء] بالحُصّرمَة » وامعتی الإقراز از مخ الاستحاة 
ربط ار الیل و لأ الم بای لا بعال فده وهذا له قمر بارع 
وی 


۹ 


0 ع ات المُرَكلٍ الإقْرَارَ؛ کت أنَّ وكير 
عت وم اكاز لا وجري و شوه 72 و اوق ولاجلِ أن | كيل 


کا مل ای ےا کا 
الحقائق وحاشية الشلبي» :]۲۸۰/٤[‏ «رد المحاره [ہ /۴۷٥]ء‏ 


((1) رده قاضي زاده بقرله: أة 
سی اأکر٭|۸/١۱]‏ 


7٦‏ و کب اود چ 


ڑوم 


وجه الامتحسان: وو ہیں ریہ ۰ 

وَدَلِكَ مُطْلَقُ اْجَرَابٍ دون آحدجتا عینا. وطریل التجاز موجود عَلَى ما نی 
5 ود غابة السيان چ 

ملق الجواب» وهر یشم الانکاز والافراز جميعًاء ولا مُضَادَة بينٌ الجواب 

والإقرارء بمخلاف المَأمُور بالحصُومة ؛ إذ يجوز أن بقول ذَُر: بن الخُصُوقة والإفرار 

مضادة. 


ولهذا رح ما ع علا این العام في «طريقة الخلاف+'': أنه لو که يالجواب 


بعقی اي في هذا الا 

فأقول: لز 3 صاحبٌ الالهداية» في هذا المتام كما 
تحت الأمر جوا هو مُتارَعة؛ وهو الإ 
: وعقلا لوف »لا الحاجة إلى الا 
٣.٣٦‏ ار مر كه أ وات إلى اق 


قول ورام الیل صَجِيمٌ قطنا »أي ؛ الیل بِالحُصُومَةِ صحیخ 


إجماعًا۔ 


قولہ | (علی ما 


() ینظر «طريقة الخلاف؛ للعلاء السمرقتدي [ھی/٤٤٦]۔‏ 


ma 


7 


٦ 


ب ب الركالة بالخصومة والقیض ©. 


اء الله تعالى قَیصَرَف [مداد] إل تَخْریا | 


ولو اشکفتی الافرار ؛ كَمَنْ بي 
انگ ں 5 ن تبص زي 
بل علی الأزلی ۔ 


َع أ قصل بين ایب الوب وا 


ل عَلَى الأؤلّى)» آئ: عند إطلاقي الول 
مل اَل وة على ما هلو » 


المطلوب شخسا 4 له ني ر 


قول :فد لول بو یوسف) ۰ هذا شروع في بیان المُحَاجَةٍ 


1 9 كنب الركالة چ 


ال بِالخُصُومَةٍ ره جرا . 
2 الجواب إِنْ كان إنكارًا كما قا 
الانکار والخُصُوِمَة؛ وإ 


ا يعي ذلك الما ایل إليهما : 
ع فكذلِكَ 


( دقع بالأصل: «والرصي»- والمنيت منة انه وم٠‏ فا راض 


5۵ 3 


پچ ب اون بالخصومة والقيض . 


انّتِ ال أيضًا [+11 0 لا انتما للازم يسرم انتفاء الملّزو. 
قالوا في «شروح الجامع الصغير»: «نظيرٌ هذا ما ذكرٌ في الأو 


00 «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص ٦١٤/‏ - ٤٤٦]۔‏ 
(۲) ينظر: «الجامع الصفیر / مع شرحه الناقع الكبير» [صی/4۰5]. 


فاععقّه المَزلى ٠‏ 7/0901 
تع يلرئه شي؟ إلا قذر لیا لا 


تحاء وان : وافی٤۔‏ وليشت ية في: «شوع 
[ ۲ ق۳٠ //١‏ مخطوط مكتبة شھید علي -تر کیا / (رقم الحفظ: ])۸۱١‏ 
ار [۱ ق۸٥٥‏ اب/ متطوط مکنة الحرم الدكي/ (رقم الخظ: 2+ 6] 


. 4 


پر بب الوكلة بالخصومة والقیض چ 


نه 


چ خابداہیا۔ چ 


ك لا یلك الجُوعَ عله. 
ع ید یت مل الت ع سیل 


٠‏ إلى نا لفط الإمام تقو ني سن عضوم 


وقالَ ال آبو امن ال 
۳ الجامع الكبير 
7 رب المال أَحتَھُما أن 


مقصودا ؛ جارّء قَهذا أَوْلّى» 
ی ؛ لاه تر لوی بإتراء غیره : 


الحقظة )| 


13 8 كاب الوكالة ل 


من حيثٌ اه يعمل لتغیه ء وقد ورد الأمرٌ [:1::1/1 
ر المرأة في باب ان وال و فيما تختاژ نفْسَها 


ریم : 7 پتنلم الال الیه) آي: قال دورو ا «مختصره 


و 


بي بب ال بالخصومة والقیض 4 


1 


کڈ یں[ لجدم مو م له وال قوط مم عه لوم امهف قم مم ممع ِ_- 


ہی نو بی وسں٣سوسس‏ و و-ە-۔ سس 
ني؛ «فإنْ حر الغائبٌ فصَدقَه ؛ .ولا دفع هلان نايا یج به على 
كيل إن كان باقيًا في یٍ؛٥.‏ 

والأمر لیم ان إلى الركيل مذمیتاء قال :لا بجر على 
lokal)‏ ا ٠‏ كذا في اشح الأقطع )190 

٠‏ ونا انق أله َي الیت: نسم ال لا اشلیم الہ وحگی 
رم إسقاطٌ ولاية 2 القاضي 7 التي نت بعبوتٍ الموت ٠‏ 

04 اون ار للركيل بحن : وهر اقا اي ولیس فيد 
إيطالٌ حٌ الغائبء بل [ع](*) ا على نفیه في خالص ماله» دی 2 
4 ام أب أن یذفع] ۰ وکما إذا لته 
في دغواة اله وَارِتُ المیتِ لا وا لَه غیژه. 


ديق فد المودعٌ إذا ده نم 


ر 
التهذيب في فقه الإمام الشافمي» للبغوي .]۲۴۰/٤[‏ و«المهذب في فقہ الإمام الشافمي» 
اللتبرازي [٢/۷۹٣]ء‏ 
(۴) ينظر؛ «شرح مخصر القدرري» للأقطع [/۰]۳1۸ 
(4) في 40ء و(ماء وانع): #ولاية الرصي» 


() ما بين المعقوفین: زيادة من" ٥۵۶‏ و۱ء4ء واتح6؛ زفغ6: واضی». 


0۷ و کاب اليكل چ 


على الع » ليتق كذلك إذا کم في ارال ۽ 
اا لاہ لم تا i‏ لا 
فى ج ار ولي ای 


ثانيًا إلى وگن 
قال في تج أدب ب القاضي» 5 5 باب | إثبات الوَكَالَة -: كان 
ریم أن يحل باشو ما یفن فلاخ بن فان لاني هذا المالّ یام 


بیع يدعي عليه ما لو رب لزتهء فإذا أ 


ان ضا الال في الال تاضق 


في الوَکَالَِ اعتقد [١٠/+فظاد‏ 1 1 
ثانا فا كان متا کان مُحِنّا في الَبضي» نم اعد لیم ی الیل ؛ كان 


(۱) بعتي الحصَاف. 
(۲) بنظر: «آدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهید؛ للحَصّاف [ ۱۱۲/۳ - ۰]۱۳ 


۴ 


پچ بي ارال بالمخصومة رالقیض پچ 


ل ليس له أن طالب (۳۱:/۱] الیل وقال 
من الریل(۱. 


وذكر في ہت رب 
عي عليه ما لو مر بهلزته: فإذا جحد 


افعي» لليقوي [٤/۲۳۰]ء‏ و«المهذب في ققه الإمام الشافعي» 


للشوادي [07/1] 
اشرح مختصر القدوری) للأقطع [/۰]۳۱۸ 
ذب القاضی/ مع شرح الصدر الشهيد» لضاف |[ 4۱2/۳] ۰ 


8 کب لنچ 
1 


ليل لا فائدة 
ا شلاب واذا تع يصخ فی 
ا 


وق کات سک على الو 
زغم امین وال 3 
کت مضافاً إلى حال قيض 


طلوب الوكالة اتب لا التق رام 
جاء قي حاشية: 
الوكالةً من جهة رل الغاتب لا يصح- کذا 
) اي: بل ۳ 


۳ 


وب لصوم وا 4 3 
پیش تاله قن حمر ال إل ماب ار لین هآ 


جم غايذ بين چھ 
رب ال ایا نصَخت الق كما إذا كفل يما ذا على ثلا 
ام و في المستقبل ب ای 


رت لا دفع إليْه على 
مه وا ده ول شه ؛ لم يزجغ به علیو؛ لاہ يزعم أن 
قلا یتح برع عليه . إلى هنا لف شي الإشلام الأشيجاي- 


١‏ .هنم قولہ: (َصَدَكه القَرِيم) » أي: الیو 


قوله 
ان 


قوله: (خالض مَالِه) : أي: مال نیون 


(۱) هذا لظ المطبوع من (الهداية» للمرغينائي ٠ ]٠١ ١/۴[‏ وكذا في نسخة القَُطمونوي ين «الهداية» 
[743/1/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - ترکیا]+ تخة الاز 
[٢/ق۷۰/ب/‏ مخطرط مكتبة فيض الله آفندي - 
[1/۱۳۰/6/ مخطوط مكبة فيض الله أقدي وفي ت 

ت) من «الهداية» [ق/1/۱۹۸/ مخطرط مكنبة فيض الله أفندي ‏ ترکیا]۔ رفي 

نسخة القاسير ین (الھدایةا [ق/۱۹۷/ب/ مخطوط مكتبة كويريلي ناضل أحمد باشا ‏ تركيا] + 

الله الحتفي بن «الهداية» [٢/ق/[٦٦/]/‏ مخطوط مكتبة جامعة برتتون - آمریکا| 
(رتم الفظ؛ ۴۹۶)]۔ 

)٢(‏ وھذا ہو لت في النسخة ا 
الله أفندي ‏ تركيا] : وأشار ال 


۳۴ 8 کاب الوكالة © 


قو : (وَالمَوا تھا » آي: في انکار الا 
قوله: : (َع يَمينه) + ان : قول الغائب » وهو کر کل 
ی يَرِْعُ الیو يسا ی إلى لک 


4 


پچ يب الزائة بالخصومة والقبض 3 


قو (علی اذقایں) ی على دعر الک 


قوله دید وما اهر ایا رج 
ا من رجویه علي في ال 


یم على ال في صورة الع 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر الكاق 
ينه على هدذاء ريم ب 
همه و مغ یکن له ذلك ؛ لئ دم علی وج | 


قال شیع الإسلامِ علا لاحاب قي (۷:لدرک] [«/«دراء] اشزحہ4: 


( ينظر؛ «الکافي» للحاكم الشهيد [ذ :ء۲٥1‏ 


14 سے كناب رالد 


لا المُودَى صَارَ حا لقاب » تا هرا آز مختملا قضار كما إا 


جو میسن 42 
«أشارٌ إلى ال » وهو أن لقع على احتمال أن یصیر قَقَاءَ؛ فما لم یط 
هذا الاحمال لا يطل 


ار کٹ 5 


ديل که لاي لا: فیما إذا كان الوَكِيلٌ فاسيقًا أؤ مستورًا؛ لا 
قول يبل الصذقٌ - 


از نتول: کو ّا 


ظاهرًا نیما إذا وُجِد التَصدِينُ من ربٌ الما بعد 
القع إلى الوَكيل » والتُصدِيئٌ هر الظَاهرُ؛ لا الع لا یدب المسْلِمَ ظاهرا. 

وكوثه حا له مَخسلا: نيما إذا وج التكذيبٌ ین رب المال؛ لاه يحمل 
أن الكل صايِقٌ في قوله» وما اه حَنٌّ إلغائب. 


lle] 
یشّئ الإلسان‎ 


۳ 


11۰ 


يب اون با خصومة والقیض .© 


نَصَدََهُ مود ؛ لم تز بالتشليم 


لت ا 


زد باشليم ۽ لال را في خايص مه وق مر لبي 


تال وی في کتاب «التقريب»: اوزوی الحسنٌ عن أ 
عل ال 


() بنظر؛ امخصر نویه [ص/۱۱۷]. 


1۳ 8 کار ۾ 


ولو ادَعَى اه مات ابوه وَتَرَكَ الوَجِیقةً مِيرّانَا لَه ولا زارت لَه عبر 
وَصَدُقهالُودع؛ مر بالدّفع اه ؛ له لا قیال بعد موتو ند الق عَلَى 


آنه مال ارت : 


کی الوَدِعَةَ من ضاجّا ؛ رَد امود 
حي غابد بين چ 
الژکیل ؛ لأنَّ في رَعْمِه لله له بغیر حي . 
والرابع 
ایا + للع كان على رجاء الإ 
الؤكيل . 
قولہ: ادیآ ات بوم وت الوومة میاه ولا وارك له غير 
الموقعٌ؛ بر ال لي)ء ذكرء تفريمًا على سالة القُُورَيَ» وذلِك لا 
gy‏ في 
أهليّة الك وقد اقا على أن امال مال زارت قلا جَرَمَ بر الوت جر 
بتسليم المال إلى الوَارِثِ۔ 
له (لا ی ماه بالنضب علی اه حال » كما في قوله: 
مال الودِيعَة مال أبيه بعد مؤت ابیو۔ 


ولو ادع ا 


نع يلا تصديق ولا تکذیب : فإذا مه الغائبُ كان هلجم 
الغائب » فاذا انقطع الرجا؛؛ رَجَعَ على 


الا فاه إلى في ٠‏ وهو فول الکوئین۔ 
ج - أنه منصوب على تزع حرف اجه والتقديرة من فيه إلى في. ینظرا «الكتاب» لسیویہ 
[۰]۳۹۲/۱ وهالیاب في علل البناء والاعراب» للعكيري [۲۸۷/۱]ء واالمدارس التحوية» 
لشوقي ضيف [ص/۰]۱۰4 


پٍ ب ال بالخصومة والقبض ۰6 


مر ياد 6 وذكر هذه الما افیا على سالة ور ولهذا 
کرها في «البدایة». وذلك لان تصديق المُوقع ار في دعوئ الا 
کو دس اسهم 


قوله: (فلا بُصَدَقَانِ) ۳9 : مدعي الشْرَاء والمُرقٌَ ع لسن 
على الموقع ٠‏ 


اہ 


وک کل عيض مال ادَعَى ریم أن صَاحِبَ القال قَدٍ 
المَالَّ) : وعذہ ین مائل «الجامع الصغير» في الببوع ٠‏ 
نی یللہ: في الرَجُل يكون له 
بل الب عليه » 
اه صاحه («ل«دراد] ء فإنه يقال له: ادقّع الال إلئ 
. إلى هنا لظ محمد في «أصل الجامع 
حقٌّ القبض » والعریم بدعوی الإيفاء يريد إبطال 
(1) ینظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [مصس/۳۵۵]- 


الیل ٹم 
ون تم 


یز مرج 


4 a و‎ 


٠‏ ال و وی : «وقال رق أله على عِلْمهء فان نی 
لد وت 


۹ 


يم ياب الوكالة با خصومة والقبض 4. 


أن التدا و کی کو ا 
یں و و رون 
سد و 


ظاهرًا وباطتا ؛ 
الشتري فتخلف. 


الباطلة لاد عند محمد باطنًا ؛ برد على الباع با 
الذَّيْنَء فکانت المسالتانِ سواء [۰0/۲ظ/ه]؛ لإمكان الك 


وآمًا عند أبي يوسف: لو كان المُمْتَرِي حاضرّاء قاراد أنْ بر يالمئِب؛ 


(1) ينظرة (الجلیع الصغیر/ مع شرسه الناع الكبيرة [ھی/٢٥۳]‏ 


4 كبارت‎ * r. 


ال منکن مالك باشيزقادما ق اويل إا طهر الط عند نول 
منکن لأ الَضاء بالفشخ ماضي على الضّحْة وإ ظھر الخلا 

و ابه الببا. > 
پُشتخاف اللشتري بالله ما ضي بهدا انب نظرًا لابائع » سواء اذى البائع ذلك : 
ازم . 

وإذا كان المُتْتَرِي غائبًا وعجر البائِعٌ عزن ااا لا بد تن بخدر 
الشُدْريء ریخلف نظرا بیع این و هة لصا ٠‏ عن الإطلان [ذا طهر خطاً 
القاضي 1۱۷۱۱ بتکول الشْتَرِي عن الحلف» وهذا هو الأصح ين قول أبي 
پرسف. 

وهو المراد ین قول''' صاحب «الهدابة 
أن بوَخَرَ في القَضْلَئنِ) : أي: في مسألة لین » ومسألة 


وقي الثائية 


شخ عند آبي بُوشف: 
اء نظرًا لكريم والتائع . 


وقيل؛ يحتمل أن یرد التبیغ لیب عند أبي يوسف بلا تأخيرٍ كما قال 


[ا+ہوام] الب 
ءادا قوله: (وَنِي الَانية)» أي: قي المسالة الثانية؛ وهي مسالة الد 
قول: (لِأنّ عَلَى الضَّحَة ون ظَهَرَ الحَطاً)؛ لأن اء 


القاضي في العقود والفسوخ باشَهَادَة الباطلة بذ ظاهرًا وباطًا عند أبي یلد 


(1) ينظر؛ «بدانع العتائع" [٢/٦٦]۔‏ 
(1) وقع بالأصل: (قولها: والمنيت من: 800 وهم». وات رم + ر«ض». 


رپ الال بالخصومة الس 4 


ِنْدَهبَمْدَ ذلك ؛ لاله لا 


ومن فاه باطتًا: أن بت فيما بينه وبين الله تعالی » وقد مر بیان ذلك یل 
باب التحكيم ین کتاب أدب القاضي . 


وسنی قوله: (فَلمَقَرَة بالمَشَرَة) » 5 تكون العشرةٌ التي حبها عنده له 
(۱) بطر «الجامع الصعير/ مع شرحه الافع الکیبر» [صی/4:۷]. 


۸ ۰۸ اج‎ rv 


جه ا 
بالعشرة الاي اللشها من غالص ماله » ولا یکو 
رد المشرة الەحبوسة مان الأول ؛ 

وآغ بكر محمد في «الأصل» سالة الإشاق؛ بل ذكز سال لاء ای 
ففال في کناب الركالة؛ «رإذا دف إان اج الف درمم: ففال؛ اه ان 
فلاب شا مي ؛ فدلع الركيل پڑھاء واستيسش الألف عبد کان القیاش: ان 
يذل الني ها إلى ال ويكرن رمَا في اللي دل ؛ ولتي افع الفياش 
واستخن أن اجر ٠‏ إلن هنا لما «الاسل): 

ولع پاکر محمد اللپاش والاستحسان في (الجامع الصفیرا: وقالرا أي 
شروحه: هذا الاي ذکزہ استحسان؛ والقیاش: ان پڑڈھا هى المْوْقْل ان كانت 
فائمة ؛ رین إِنْ كان اسعهلكها. وهر نول ر٠‏ 

وجه القباس: أن الدراهم والددانير تبان في الوَقَالَه: وان کالا لا ستيان 
في مُقُود الما شات (۷/راء] عندناء حن لو هلکت الدراهم قبل الإنفاق؛ از 
قبل شرا بها في التُؤكيل پالراء ؛ بعلت الؤكالة. 

فإذا نی بعشرة من عندہ | كان رعا ٣/۱‏ +دام]ء فلا يكون له أن رچخ هن 
لول » ولان حالف الأئرٌء فد مال الول ؛ لان الول أمرّه 
الدافع ؛ لا من مال نس فلا انف من مال مه ؛ ال وان 


ا اي المدرا التي أطنهاء ولا 


ووَجْهُ الاستخسان: أن وكيل بالإنفاقي وكيل بالشرَاء ؛ لأ مفتی الإنفاني: 


(۱) بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [۲۲۸/۱۱/ طبعة؛ وزارة الأرقاف الفطریة] + 
() ما بين المعقرقتین: زيادة منز ٥۵۷‏ ر۹3 واتح4. لاله وذضي ل 


بي باب الوكلة بالخصومة والقبض 4. 


1۳۳ 


7 ا 


علی الق ولغ يكن تما فيما قل : الوص ذا س بن یت ین بال 


نيه أو الوا ین الميتٍ بغیر إِذنِ الورئة ين مال نفيه ؛ لا يكو 
شَلَرْعَاء کدی ها . 
قالوا في «شروح الجاع الصفیرا: نَ المشايخ تن قالَ: ماله کاب لول 
مقا ال ولي في می ۾ القیاش 


والاستحسان اللذَانِ ذكرّهما محمّدٌ في «كتاب الركالةه. 
ی اس یرد ےکی ا د 


القياسٌ وا ی واه بل بر انا و ول یکت الول 
رعا في الإنفاق ین مال نقیه. 


00 کر الأ لت في سال ری اور في ا الجاع الصغير؛ ل نکن اي 


| رهه والمنبت من؛ ۷۵ , و۱۱9 واتح 4 واغ؟ ؛ وافی) 


کب الوكالة © 
re‏ 


ak 


قال شيخ الإسلام علاء ال 
دادع ع ال إلى اج 


وا اعلَمْ [بالضّوابٍ]!". 
چل مهاج 


السمتوفتین:زيادة من: ناء وام۹ء و8تح؟ء وفع ٠‏ راض 


re 


مت جو غاية اباد چ 
یاب 
عَزلِ الوکیل 
ی ٹیوتھاء اب ذکژه آخرا. 
رلک عن :له ينعي سبق نها اسب ۱ 
وو ور ا ل لول غن الوكَالة)؛ أي: نا 
۱سا قوله: :ولآ بعر الول عن الا آي 


کی و یا ۱ ۱ 5 
23 ھا شرح الطْحَاوِيْ» قال: «وللموّكل 
۱ ال الما محمد بن أحمة الأسْبجابِئْ في اشرح الطحاري» قالَ: «ولِلموَكُلٍ 
و 


( پظر؛ امخصر له [ص/۱15] 


1۳ 4 كب الوا 4 


التیر(0. 


24 |[٦ا٤٭ظام]|‏ ی 
ی يَهْلَع)ء آئ: قال لور في امختصره) . 


(4) ينظر؛ «الوجيز/ مع المزیز شرح الوجيز» للغزالي [508/8] م 


اہ 


پ رپ عزل الوكيل ل اا 
3 نمال الم وم المع ت 


َر به ونشتوي الكل بالتكحاح 
راط المَدَِ أو لا في المُخبر لا نله 
جد هاية البيان 4#- 


وج وله له عقر في الق دنرم لول كما في اف 


ولنا : هنهي بعد الأمر» فيرط في اليم كتفي صاحب القّريعة؛ لكلا بم 
ار 


فلا 000 
5 » ولا یٹ نضدا ؛ كنغيين أحدٍ ادا الکفَّارةء فلل 


بنُ في ضِمْنٍ العباشرة. 


يَفْمَنٌ الیل مان یناشن وما سَلَّمَ من الب 


له: (وبشتوي الؤكيل الاح غير له الَوّلِ) . يغني: ان لزق لا یم 
ِل لم رل أصلاء والوكيل پاگاح وف سوا لی الوجه الأول وهر 
اضرا الیل ين حت یط ولاية ی ات 


)١(‏ بنظر؛ «الکافي» للحاکم الشهيد [ق/۷۵]] 


FA‏ اج كاب اد 


چ عایدامیاں 4 


OE‏ ع قایتاؤ :از ریز عَدْلٌء وَعَنَا 


اعم : أن الا كيت 


اء رل کان او اما ما كا از بالقًاء وكدلك الع عم 


بخبر الواحل: حا کان أو عبدّاء عذلا كان [۸۰: راہ 


وعنة أبي 


: لا یت العَْلُ إلا بخبر الواحد العذلء أؤ بخر الاثتيين إذا 
لم يكونا عدي ؛ وعلی هذا الخلاف: ِعَْاقُ العیدِ الجاني بعد الإخبارٍ بالجناية 
کیو عدر لسار E‏ م 


لهما: أنه ِن باب المعاتلات» ف 
وت الا 31 


«المسرط» [۰]۱۳/۱۹ «المسيط البرهاني» [/۰]۳6۱ «الاعخيار» [۱5۳/۲] ۰ «البنايةا 
[۰]۳۰۷/۹ «الجرهرة البر:» [۳۰۵/۱] 

(7) بنظر: «مختصر الطحاری! [ص/۰]۱۰۹ «المبسوط» [۰]۱0/۱۹ نس الثقهاء» [۰]۱۳۰/۳ 
«بداتع الصتائع! [۰]۱۳/۵ تیین الحقائن» [4 /۲۸۷]ء «الشارئ البندية؛ [0۸۸/۳] 


اط ۱۵+ الو 

اد انز فلم 
پالموّا ری ۰ 
واه لور في کاب «التقريب» سؤالا وجو فا 
ابق لوم جلا ول زب مر ذا 


اجس شس 
بز صفاث الرسول» وتاقي البيانٍ مر في فصل القَضَاء 


عدم العَدَالَة. 
قوله: (وَتَبِطُلُ الوكَالَُ مؤت 


خ صاز كانّه انعا || .ی ٹا كان شام کم 
ادا وام ا حالة ادا نکر شرْطًا حالة ا ّاء وقذ 
عل الأمرٌ بعارض الموثٍء والجثونِ اميتي واللّحاقٍ بدار الحربء فيطل 
کی لالہ لا یکوڈ يدون لاش . 


0 5 
قال في «التتمة» واالفتاوی الصغرئ:2'70: «وهذا كله في موضع يمك 


ال عَزلہ أن في موضع لا نك عؤْله. کالعزلِ في باب ان + والأقر 


(؟) بظر" «الفتاوئ المغرئ» للصدر الشهيد [ق/۱۷۹]. 


جه ديد بيد جه 


ل یس ال ہموت الوا ری اور 


230 ل متشه ولا زل تاه 7 
وق شيحٌ الإشلام علا لین ابر ۱ 


في أوائلٍ کاب لا ین «شرح الكافي»: ۳ 


اد ول كان ذهب عفْل ساعة أو ین ساعقء نم 
ا ا ا 


شبه النوم والإغماة. 


في قوله الأرّلِ: حی يجن يومًا وليلة (۷۰/۱] نم خوج 7 9 


پا باب عزل الوکیل ©. ٦‏ 


جد هاي انبيان چ 
جع وقال: حتئ یج شهرا. ثم َج وقال؛ حى یج ع . 

وق في «الفتاوئ الصفریٰ) في كناب الاح : سی 
اي بوشف: أكثرٌ الس وفي رواية عنۂ: اککڑ ين يوم وليلة. حكئ هذه الرواية عن 
لي بوشف: ابو یکر ار وجعل الشهز قو لي ۱ 

وال في «الواقعات الحُسَابيّة؛ ‏ في باب الببوع [۷/+راہ] الجائزة بعلامة 
الواوا”” -: «والمختارٌ ما قال أبو ژبالڈھر؛ لا ما دون الٹُھر في 
ا .ا یر ہد ومن رو سو 


رس ا 

(۲) وحد المطیق شهرٌ عند لبي بوسف اعباراً يما بسقط به الصوم؛ قال في «الشرنبلالية» معزي لین 
#المضمراء .يقني ؛ ومئله في القهستاني والبافلاني + وجعله قاضیخان في #قصل ما يقضي به قي 
المججهدات» قول أبي حنیقةء وان عليه القتوئ؛ فیحقط : كذا قي «الدرر». وقال محمد: حول و لأنہ 
يسقط به جميع العبادات ؛ وقال في «اتصحیح؟ [ص/۲۷۸]: قال في «الاختيار»: وهو الصحیح. 
ينظر: اليوط [11/16]: «المحيط البرعاني+ [۷/۹١۳]ء‏ ٦الاخیارہ‏ [17/7] «لسان 
الحکام؛ [124/1]ء ین الخائن* [۰]۲۸۷/4 «اليناية؛ [۰]۳۰۷/۹ «تكملة قح القديرة 
[۸/١٤۱]ء‏ نر الحكام» :]۲۹١/۲[‏ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» [۵۳۸/۵] ء «اللبابة 
“Div‏ 

ينبي ید فقلامة الواه؛ ما رز به ام لذن المعروف يان الصدر الشهيد في كتابه «الراقعات/ 
الفناوئ الكيرئ؛ ای کتاب: االواقعات) للناطفي ٠‏ هکذا ص عليه الصدرٌ الشهيد في دبیاجة كتابه. 
ينظر: االفناویٰ الكبرئ» الواقعات» للصدر الشهيد [ق٣/ب/‏ مخطوط مکتية فيضي الله آقندي - 
ترا (رقم الحفظ: ١۱۰۸)]ء‏ و«كشف الظنون) لحاجي خليفة [۰]۱۳۲۸/۲ 

(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [۲۱۰/۱۱/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


0 


۰ چو کاب ود 


سو غایدادییاں کچھ 
وت باب وَكَالَةِ المُگاقب» وفي 


(؟) اي: ۱ : 
(۳) أي؛ قال الشلوروا: قال أبو الحن له 
)٤(‏ وقع بالأصل: ابها». والعبت من: 


ا وما رنتح ا وفع : واض۲. 


4 


چ يبغزل الیل 8 .3 
١‏ 

أن لوکیل تصرف غَرُ لازم یولوم حُكُمْ اانه لا بد من قيام 

پا و رن ميم ؛ لا له 


رل ُحَمّد: حول کایل ؛ لاه قط به 

7 چ ابید 
لام كما بطل الكَالة ٠‏ ولي كذلِكَ المرث ؛ لأ لا ثل الامره. إلى نالف 
ار في کتاب «التقريب»: 


ول بذکر ان اور وشي الاشلام علا لین قولَ أبي حت 

في اجون لمع كما ترئ ء ولکن ذکز قي «الواقعات؛ و«الفتاوی الصفری»: آله 

۱ وجنونٌ مُق - [:٠/0دراء]‏ کون الطا وکر الباء- أيئ: دایم وم تيبا 
٠‏ الأطباء الح لت اللازمةً: هاا 
قوله: کل تصرف یز 

لا بعال: الع 

باعتراضي الموتِ » بل 


ار و از 


غير لازم لا 
لا تفول: الأصل في الع الوم وعدمه بعارض الجْبَارِء فإذا مات تقرّرَ 
الأصلٌ بطل العارِضی٠‏ 
قوله: (وَقَد ب 
میا ولخاقه بدارٍ الحرہ 


القوارض) أي: بل ام المُوَكلٍ یموتہ وجئونه 


٤‏ و کاب ود چ 


علیناء وم نوات في حقّنا ؛ شط الحْكُمُ بلحاقه 
ته لیس پچ َو" 

تال سیخ أبو نر اداي في «شزح اسح الفدُوري»: دوهذا الذي دکته 

قال أبو يوسّف ومحمّدٌ: هو على وگالیه ما لم مث 

في جوا تصرف الْرقدٌ 


وهو عند آبي يوسّف: بمنزلة تن عليه القَوَدُ؛ وعد محمَّدِ: بمنزلة المريض» فإذا 
حم بلحاقہ ؛ زالَ له وصارَ كالميتٍ 

مر في السيِ)؛ أيْ: مر کون تضوف المد موتوقا ا 
في ياب أحكام الم عند قوله: (وَمَا باه أو اترا سرا أ و آز 


ناف في 


یله اتفاقًا. وقيدنا اللحوق بالحكم ب لأنه لا پیت إلا یہ؛ كما 
قي الفيض وغیرہ: ثم ذا کله فيما إذا كانت ال الوكالة غير لازمة بحيث يملك عزله » بخلاف اللازمة ؛ 
قإنها لا تبطل بهذه العوارض كالوكالة بیع الرهن والامر بالید. كما في «اللباب) [٢/١٢٤]۔‏ 
ویظر: "الب و [10/03] م #السيط کردی: ۹7د و [:/38]]) ليل 
الحكام» [۰]۷۰:/۱ ١تبين‏ الحقائق» [۰۲۸۷/4 «البتاية» [۰]۳۰۷/۹ «تكملة خح القدیر» 
]۱٥٤/۸[‏ درد الحکام؛ [/۲۹8]ء (الدر المخعار مع حاشیة إين عايدين» [rale]‏ 


سو بايد > 
صرف فيه ین واه في حال رب ےسا 


ري + 
لی ی وفيما ذکڑہ صاحث الکتاب تلو( ٠‏ إلى نا لال 
5 ينني: احة شریگي الیتانِ ار الثقَاوضَةِ إذا وَكَلَ یله نم افرفا؛ بت 


(۱) بظر: سخصر اور" [ص(١۱۱]ء‏ 
() ينظر: اشرح مخصر القدرري» للأقطع [۳۸۲/۱] 


٦‏ ۵ كاب اکان چ 


الک على ما ذکزہ القُدُورِيُ ‏ ولکن ذلك خلاف الرّواية- 
آلا تریٰ إلى ما قال محمد في «الأصل): «وإذا لد الستفار شین کی 
بشیء ممًا ذکزث لَكء رهو | بت و و مس لو 


9 یجوژ ذلك كله علیهما جمیناه وكذلا كَ لو كانا لاه جميمًا ان 5 یس 
[۷۰عرام] جائزٌ علی الا ره ولیس تف رُقهما بتقض لل له ٠‏ إلن هنا لف 
[لمظاد] محمد في وال أحد د المتفارضیّن . 


: وقال شيخ الاسلام علاۂ لین الأنييجا 
الشهید - في باب الو من الثُقَارِب والشريك - 


في اشرح الكافي» للحاکم 
اوإذا وَل اح المتفاوضين 


والعجبٌ من [:٠1+دراد]‏ صاحب «الهداية» هم الأمرّء ولَمْ یتعرٌضیٰ لكلام 


(۱) بنظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط» [۳۷۰/۱۱/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


۹ ۰ د 


حي سے 


7 ۷ سے سے الكالي» 
2 باب زگ البو لوو رقف وا حجر لت عل علیہ: او عجر 
کا ريه إلا ني لاه اثقشي في کل شي و 


اقصرفاتِ أجْمعَ» لا في حرق عفد باه في حالة الإذنِء تکذا ولاية كله 
+ لالہ 


وف باعه بان ن ارت از مات؛ بط ولايةٌ 0 


: باق رل لب 
إلى العَاقِدٍ لا إلى غیره 


لئ یرت رش 
ما أشبهها. 


(۱) ورد علیہ الأكمل: بان هذا على تقدیر صحته يختص بمال الشركة لا غير ٠‏ علئ أنه مخالف لعبارة 
الکاتب, نر «العناية شرح الهداية» ]1۷۹/٦[‏ ۰ «البناية شرح الهداية» [۳۰۸/۹] 
(؟) أي؛ وكبل المول» كذا جاء في 


في امختصرہا”ء ولگ لان اویل بتصَرّف بأئر لوب عن 
بمويه وجرن » فلا يصع تصباله. 

قوله: (وَإِنْ لن بذار الحزب (:۰/۱»ر مُرقدًا؛ لم جز ل لضف حى 
يَعُودَ مُسْلِمًا) ؛ هذا لظ وی في «مختصره)0©. 

اعلَم: ان الیل إذا عاد سلما تعوة لاه عند محمَّدِ» وعند أبي بوشف: 
لا تعود رل نی جد ماه كما في لول ذا عاد مسلمًاء حبث لا تود 
الک بالاتمَاقِء وهذا عو المشهور في عَوْدِ الم ۷ وروي عن محمد 
في «السَبّر الكبير”)»: «أن الوَكَالََ تود !"1. 


وَج تلك الوا نالک بطلّث لزوالِ یك الكل » ؛ فإذا عاد مُسلمًا؛ 
عاد یلگ الأول فرَجَ يد کما قالوا نی وکل رجا 


نم باه ال ل » فان رد على الموكل بع 
الوَكَالَةُ ؛ لأنٌ الملّكَ الال عاد فعاة بحقُوقِه . 


7 يوشف: ذا شی بلح نع يمون :رلوک لاعت 


() ينظرة «مختصر القُورِی) [ص/١۱۱]ء‏ 
(۲) ينظرة المضدر السابق۔ 
(۳) ينظر: «المبوظ» [۰]۱/۱۹ ابدائع الستائع! [٦]۳۹]ء‏ (تبيين الحقائق» [٤/۲۸۸]ء‏ 
(4) وقع بالأصل: «سير الکیر؟. والمثبت من: ناء وام1ء وانح :وا واض» 
ير الكببر/ مع شزح السرخسي) لمحمد بن الحسن [٥/٠٦1۹۱۰۱]۔‏ 


پا باب عزل الوکیل + عد 


دا ُحَمَدٍ ور نع ابی بوش يهلد :لا تو لوق 
سوق دي البان چ 
ای و عم تن الیل في دار الحزب لا باعار أله 


هر وشا کال سَمَةِ؛ لا بطل ال وإذا استوعَبٌ 


الست بط ». - إلى هنا لفغ ولد في «شزح الكافي». 
او ا : قال مح رین سا 


» فلا 
يتناو تلك ات 


ا سر ی ری فلا ععتن 
لالزایه». 

قوله: (وَهَذَا ِنْدَ مُحَمّدٍ)ء أي: جوا تصرف الوكيل إذا عاد مشلمًا مذعبُ 
سم ل 


4 كناب الوكالة‎ 8 ٠ 


مو سو وج 


اله مود ما كا 


أن ال إطْلَاقُ ؛ لته رف الما 
٠‏ لل آخر: مفتا: ا بان الام أو 


یمد الك بالاثماني. فلا عم ين غير المالِك۔ 
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آڑ کته ٠--701‏ 


() یظر: سختصر القدُورِي٤‏ [ص/١۱۱]ء‏ 


© بو کب الوكالة‎ af 


وكذلِكَ إذا کل رجا با 
ا 


كله قفن لول ما خلا الوطء 
الخدمة ليس بتقض للركالةه . 


۷ راہ] في اشر 


قال شین الاشلام علاۂ لین 
لاك اه یت ہا الڈیڑ ا 


آخد؛ فلا تعود الک 
ي٠‏ أو بفساد البٔع؛ أؤ 


)4 
() ينظر؛ (الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۱۷۷/۱۱/ طبعة: وزارة الأرقاف القطریة]۔ 


.۰ سا7 


٢ ود‎ 


پچ باب عزل الوکیل ©. ۴ 


چ ید سین چ 


کان الوكِيلُ علی وكاليه ؛ لان محل اك 


ثم اعلّخ: أنَّ الخلاق لم ی 
ولا في «شرحه" فیما إذا رد لب 


لالز فسات علهاء 
رجا لي اویل جا لق بإتكاجها ياه ومو 
فان 


سو غاية البيان > 


لا دلالة: 3 م ولد قال: إِنْ 
فا 


سوچ غاية البيان چ 


خُنا لفظ شيخ الاشلام علاء این الأشييجًابي. 
قولہ: (لأنهُ متژ) أئ: لا الواهت شختاژ في لجع باه . 


عدم حاجيه إلى ی وكيله. نکان لا عن کال دلال 
واف & أعلَمُ [ بالضُوابِ]2. 


(۱) ما بين المعقوقتین: زيادة من! «ن4ء رهم واتح) 
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